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المقدمة 


ا أقحكم لهل بون ومن خسن حسم نہ کا 
قوم قود €3 4 “ والصلاة والسّلام على نبنا محمد عبد الله 
ورسوله» آتاه الله الكتاب ومثله معه» وجعلالتحاكم إليه» والرضى 
بحکمه شرطًا لاډیمان به سبحانه» فقال تعالی A‏ 

حى بحمو فا کر بر ثم کا ڪب وان شيهم اا 
ص یت سلما لیا 469 كم بما آرام الله» وترك أمته على 
المحجة البيضاء ء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات الله 
وسلامه عليه وعلی آله وصحبه» ومن اهتدی بهدیه واستٌ بسنته إلى 
يوم الدين» آم بعد : 
فإن سلف هذه الأمة لكا أدركوا عظم منزلة القضاء» وعلو 
تبته» وخحطورة التفريط فيه » اهتموا بعلومه تقعيدا وتفصيااً وبياًاء 
وقدموا القضاة على غيرهم وجعلواإهانتهم والتقليل من شأنهم» آو رد 
أحكامهم المشروعة» إهانة للشرع المطهرء وردًا لأحکامه. 

ولذلك صنفوا الكتب في بيان أحكام القضاء وما ينبغي للقاضي 
أن يأنيه» وما ينبغي عليه أن يجتنبه» وأحسب أن فقيه المالكية الإمام 
أبا عبدالله محمد بن أبي زمنين ممن حاز قصب السبق في هذا 
الميدان» بتأليفه هذا الكتاب القيم «منتخب الأحكام» قبل نهاية القرن 


الرابع الهجري› وفي ظل الدولة الإسلامية الفتية ايتاك فی 


. ۵ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 
. 1٠ سورة النساءء الآية:‎ )١( : 


الأندلس» حيث لم يسبقه إلى مثله مالكي ‏ فيما أعلم -. 
ويسعدني أن أقدم للقارىء الجزء الأول والثاني من هذا 
الكتاب» ويتبعهما قريبًا - إن شاء الله - بقية الأجزاء العشرة من الكتاب 
وقد قدمت بين يدي الكتاب دراسة عن المؤلف وعن العصر 
الذي عاش فيه وجعلت الدراسة في ثلاثة آقسام : 
القسم الأول: ملامح من العصر الذي عاش فيه ابن آبي زمنين 2 
الرابع الهجري) في الأندلس . : 
القسم الثاني : ترجمة ابن أبي زمثين . 
القسم الثالث : : التعريف بكتاب منتخب الأحكام . 
وقد بذلت جهدي في تحقيقق الكتاب» وأرجو أن أكون قد 
وفقت في إظهار الكتاب كما ينبغي› فإن کان کما رجوت فالحمد 
والمكَة لله وحدهء وإن وجد فيه قارىء غير ذلك فإني أسأله بالل آن يقوم 
بما لي عليه من حق الأخوة في الله» وحق النصيحة» فيهدي إلى 
ملاحظته» وليرفق بي» وليتمثل بقول الإمام الشافعي رحمه الله : 
تخوّللي بنصحك في انفراد ‏ وجني النصيحة في الجماعة 
فإِنًا إن لم نقم بواجب النصيحة» » أو لم نحسن القيام بهاء أبعدناإلدواء : 
عن الداءء وفرطنا في حق الأمة علينا› ولم نف بالمیثاق الذي أخذ : 
علينا. والحمد لله المنرّه عن كل نقصٍ» آبوء له بنعمته علي وأبوء له ٠‏ 
بذنبي وأساله أن يغفرلي وللمسلمين والمسلمات إنه هوالغفور الرحيم 
ls‏ عبدالله بن عطية الردّاد الغامدي 
مكة المكرمة في ۲/١١/۸١٤٠ه‏ : 
ORA‏ 


الدراسة 


وتنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : ملامح من العصر الذي عاش فيه ابن أبي 
زمنين(القرن الرابع الهجري)في الأندلس 

القسم الثاني : ترجمة ابن أبي زمنين 

القسم الثالث : التعريف بكتاب منتخب الأحكام 


ملامح من العصر الذي عاش فيه ابن بي زمنین 
(القرن الرابع الهجري) في الأندلس 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحٺ الأول : الحالة السياسية 
المبحث الثاني : الحالة الثقافية والفكرية 
المبحث الثالث : الحالة الاجتماعية 


المبحث الأول 
الحالة السياسية 

الماثة الرابعة من الهجرة تعد من أزهى العصور بالنسية 
للأندلس إذ كانت تمثل عصر القوة للدولة الإسلامية في الأندلس»› 
حيث قيض الله لهذه الدولة آمراء بذلوا وسعهم في بناء الدولة 
وإصلاحهاء وفي نشر الإسلام» فقادوا الجيوش وفتحوا الفتوحات› 
وسدوا الثخور» واجتهدوا في حمايتهاء ولعل من أهم ما يميز هذا 
القرن إعلان الخلافة الإسلامية في الأندلس عام (١٠۳ه)‏ وقد آدرك 
ابن أبي زمنين أربعة من خلفاء الأندلس وهم كالتالي : 
أول: الخليفة عبدالرحمن الناصر (١۲۰-١٠٠ه)‏ 

وهو عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالرحمن بن الحكم الربضي ابن هشام بن عبدالرحمن الداخل» 
أول من تلقّب بالخلافة من رجال الدولة الأموية في الأندلس» ولد 
بقرطبة وتوفى بها (۲۷۷ - ١۳۵ه)‏ عاقلاًء داهية» مصلعاء 
طموحًا» محبًا للعمران» مولعًا بالفتح وتخليد الآثار» أنشأ مدينة 
الزهراء» وبنى بها قصر الزهراء المتناهي في الجلالة» لم يحكم قبله 
من ملوك الإسلام مثل ما حكم إذ حكم خمسين سنة وستة أشهر . قاد 
الجيوش بنفسه وقاتل ملوك النصرانية الذين تطلعوا للقضاء على 
الدولة الإسلامية في الأندلس فأخضعهم واستولى على كثير من 
آراضیهم حتی استتب له الأمرء وتصدى للمد الشيعي في شمال 
إفريقياء الذي تقوده الدولة الفاطميةء فأفشل خططهم 


1۱١ 


وفرقهم"» له غزوات مشهورة» ذکرها ابن عبد ربه - وکان معاصرً! 
له - في العقد الفريد» ونظم كل غزوة منها في منظومة من الرجزء 
تزيد عن أربعمائة بیت . 


۲ ا الثاني المستنصر بالل ( (ar. Fo:‏ 

وهذا الخليفة هو ابن الخليفة عبدالرحمن الناصر» وقد سار 
بسيرة والده» فقاد الجيوش» وتابع الجهادء وأخضع كل من أبدی 
تمرداً» ولما طمع به ملك الأسبان» وظن به الضعف وتهياً للإغازة 
على قرطبة» سبقه المستنصر» وجهز جیشا قاده بنفسه وغزا به 
الأسبان فعاقدوه على السلم» واشترط على كثير من الأمراء الذين 
حاربوه دك حصونهم القريبة من ثغوره» وكثرت الفتوحات في 
عهده» وهاجمه المجوس (النورمانديون) على السواجل الأندلسية ‏ : 
ثلاث مرات» فأمرا بصنع مراكب على هيئة مراکبهم فقاتلهم 
وهزمهم» وقتل الكثير من رجالهم» ودمرت وأحرقت عدة من 
سفنهم» وكان المستنصر بالله جامعًا للعلوم» محبًا لهاء .مكرما 
لأهلهاء a E‏ 
هالای ^ . 


(1) مأساة انهيار الوجود العزبي بالأندلس صفحة )۱١٤(‏ وما بعدها. 

٠ )۲(‏ العقد الفريد »)۲۲١ /١(‏ وشجرة النور (۲/ »)٠١١‏ ونفح الطيب a»‏ وما 
بعدها. 

(۳) : جذوة المقتبس (1۳)» وشجرة النور (۷/١۱۲)ء‏ والأعلام «TWID‏ ونفح 
الطيب .)١۷١ /١(‏ 


۳ هشام المؤید (۳۹۹۔ ۲۳۹ ° 


وهو ابن المستنصر بالله» وقد بویع بالخلافة يوم وفاة آبيه› 
وكان صبيّاء في العاشرة من عمرهء وأمه أم ولدء فقام بالأمور 
حاجبه (أي رئيس الوزراء) محمد بن عبدالله بن عامر بن محمد بي 
عامر بن الوليد المعافري القحطاني» ولم يبق للمؤيد من الخلافة إلا 
اسمهاء والدعاء له على المتابرء بيتما استقل الحاجب أبوعامر 
الذي تلقّب فيما بعد بالمنصور - بكل شؤون الدولة» وقد قام 
الحاجب المنصور بآمور الخلافة خير قيام وواصل الفتوحات ضد 
النصارى في جبهات متعددة ولم يكن يقبل صلخا أو هدنةء وغرا 
بلاد الأفرنج سبعة وخمسين غزوةء وما خرج من معركة منها إلا 
منتصرًا» ووصل بخیله وجنوده إلى آماکن لم يکن خفق فيها علم 
إسلامي من قبل" » وقد كان المنصور قاضيًا تولى القضاء قبل أن 
یکون حاجبّاء وقد أورد ترجمته الشيخ أبوالحسن النباهي ضمن 
قضاة الأندلس"» وذگر من أخباره ما یدل على ذکائه ونله وورعه» 
CDT‏ 
الأندلس› قال عنه في نفح الطيب : «وكان المنصور بن أبي عامر آية 


(1) الأعلأم (۸/ »)۸٥‏ وجذوة المقتبس (۱۷). 

() نقل الزركلي في الأعلام »)۲۲٠/7(‏ عن المستشرق رينو قوله: «جال غزاة 
المسلمين تحت راية المنصور في قشتاله وناباره وآراغون وكتلونية إلى أن وصلوا 
إلى غاشقونية وجنوبي فرنساء ISE MD‏ 
[سلامي من قبل وسقطت في يدي المسلمين مدينة شنتياقب . 

(۴) تاريخ قضاة الأندلس .)۸١(‏ 


الله سبحانه في السعد ونصرة الإسلام»' . توفي عام (۳۹۲ه) . 
٤‏ المظفر العامري (۳۹۲۔۹۹٣ه)‏ 

هو عبدالملك بن محمد بن عبدالله بن أبي عامرء ثاني أمراء 
اندي من دراه الكارة ٠‏ ي اتججاتة موقا جرال 
(الحاجب المنصور) مع, بقاء اسم الخلافة للمؤيد بال ومع أن 
أعداء والده ومحاربيه كانوا ينتظرون ساعة موته للظهور والتخلل من 
كل العهود والمواثيق التي أخذها عليهم› رل أن المظفر سد مښد 
والده» فاستمر في تجهيز الجيوش› وتوطید الأمن وحماية الثغور» 
غزا الإفرنج سبع غزوات ومات في السابعة متها عام (۳۹۹ه): | 

ولعل هذا العرض الموجز للدولة الإسلامية في الأندلس 
خلال القرن الرابع الهجري› يدل أن هذه الفترة تعد جزءا من عصر 
القوة والفتوة للدولة الإسلامية» المتمثلة في رفع راية الجهاد لنشر 
الإسلام وعودة الخلفاء لقيادة الجيوش بأنفسهم» والحرض على 
ثواب الجهاد“)» ى الورع» وإقامة شعاثر الدين» ودولة كهذه 
جديرة بان تکون مثالاً في أنظمتها الاقتصادية» ون تنشاً في ظلها , 
الحركة العلمية والفكريةء لأن الدولة إذا استظلت براية الإسلام : 
واهتدت بهديه عرف الحاكم فيها مسئوليته تجاه الأمة' فحکم : 
بالعدل» وقرّب العلماء» وشجع العلم» وسرت هذه القوة في سائر 
)0 تفح الطب .)۷٤/٤(‏ 
(۲) الأعلام (١/١۲۲)؛‏ وجذوة المقتبس (۷۳). وتاريخ قضاة ا °( نش : 


الطب .)۷۳/٤(‏ 
(۳) الأعلام (۳/6)» وجذوة القبر' 0(. 


1٤ 


جسد الأمة» فعاد الجميع لاإنتاج والعمل» وتفتحت الأذهان» ولا 
نقول أن هذه الفترة كانت خالية من السلبيات ولكن نقول أنه من 
خلال ما شهد به المؤرخون وأصحاب التراجم للفترة من أول القرن 
الراب إلى نهايته فإن الدولة الإسلامية بالأندلس حينئذاك تمثل عصر 
قوة» وازدهار» واستقرار سياسي» جدیر أن تبرز تحت ظله 
المواهب والعبقريات» وأن ينتشر العلم والمعرفة في شتى 
الفروع”. 


(۱) انظر: عبدالعزيز سالم» تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس »)۴١۳(‏ محمد 
عبدالله عنان» دولة الإسلام في الأندلس »)٥٠۰۹/۲(‏ وجذوة المقتيس (1۳)ء 
والصلة (۲۹۸/۱ .)۳١١-‏ 


المبحث الثاني 
الحالة الحقافية والفكريةٍ 


كما كان القرن الرابع الهجري يمثل العصر الذهبي للدرالة 
الإسلامية في الأندلسن في الجانب السياسي» بما حفل به من 
فتوحات وجهاد واستقرارء فهو كذلك في جوانب الحياة الأخرىة 
فقد شهدت الأندلس في ظل الدولة الإسلاميةء نهضة فكرية وثقافية 
شملت شتى فروع المعرفةء ا 
وأصبحت بلاد الأندلس مقصدًا للعلماء وطلاب العلم . 
عوامل النهضة الثقافية بالأندلس : 

لعل من المفيد أن نعرض لبعض العوامل التي نرى أنها كانت 
من ا ,ساعدت في تطور الحركة الثقافية والفكرية 
بالأندلس» فمنها 
أولاً: تشجيع ادر لعلا واکراميم 

E e‏ الأندلن» 

e‏ بع كانوا يجلون العلماء ويحترمونهم» وینزلون 
عند رأیهم» ومن ذلك ما ورد أن الخليفة عبدالرحمن الناصرء لما 
سمع بشهرة أبي علي القالي في اة والأدب» كتب إليه يستدعيه من 
بغداد» وعندما وصل إلى الأندلس استقبل استقبال الأمراء» وبالغ 
a‏ وابنه الحکم في تکریمه والاعتناء به" » ویذکر أبوعلي 


1۲( قح الطيب )1°78( وما پعدها. 


القالي في مقدمة كتابه «الأمالي» کلامًا طویادً يمتدح فيه الناصر وابنه 
الحكم» ويذكر أنه ادخر العلوم - التي أودعها فيما بعد في كتابه 
«الأمالي٠‏ - حتى يجد من يستحقهاء فلم يجد غير الناصر والحكم» 
فرحل إليهما من المشرق إلى الأندلس وهناك أملى كتابه"" . 
ثانا : تنافس الناس في التعليم والتعلًم : 

فقد كان الجو العلمي هو السائد في الأندلس» فكان يمدح 
المرء فيهم ويذم على قدر نصيبه من العلمء وكان الناس يجلون 
العلماء والمتدينين» فإذا أرادوا تقدير أمير أو نحوه» لقَبوه بالفقيه"“ 

هذه المكانة التي احتلها العلم في حياة أهل الأندلس» دفعت 
العلماءوالمؤرخين والشعراء والأدباء» إلى عقد الحلقات والدروس 
والمجامع العلميةء لنشرالعلم والمعارف ومفاوضة الحكمة» ودفعت 
بعامة‌الناس إلى الإقبال على حضور هذه الدروس والمواظبة عليه" 
ثالتًا : الرحلات في طلب العلم : 

كان أهل الأندلس يشعرون _ عند قيام دولتهم -» بحاجتهم 
إلى ما في المشرق من حضارة وثقافة» لذلك كان طلاب العلم منهم 
يرحلون إلى مكة والمدينةء وبلاد العراق» والشّام» ومصر» وشمال 
إفريقية» وقد حرص الفقهاء منهم على السماع من أصحاب مالك 
وتلاميذهم المدنيين منهم والعراقيين» ومن ابن القاسم وتلاميذه في 
مصر ومن أهل القيروان. 


(۱) الأمالي .)٤-۱/١(‏ 
(۲) انظر: نفح الطيب )۲١٦/۱(‏ وما بعدها. 
(۳) انظر: شجرة النور .)١١۷/۲(‏ 


1۷ 


ثم لما عظمت شهرة الأندلس» واستفاضت بين الناس مكانة ‏ 
العلماء عندهم» رحل كثير من العلماء من المشرق إلى الأندلس» 
وعقدوا الدروس» وأملوا الكثير من كتبهم . 

وقد أفرد المقریىء في کتابه «نفح الطيب» أجزاء ذکر فیها : 
ES‏ جم آخرین من 
e‏ 

وكان من نتاج هذه النهضة الثقافية علماء في شتى العلوم» كان ' 
لهم شهرة» وكان لهم فضل على الأمة الإسلامية» وأثمزت أيضًا 
كثيرًامن كتب العلم ودواوينها المشهورة» ومنهم على سبيل المثال: 

- في مجال الصيدلة والطب» الصيدلي أحمد بن محمد 
الخافقي» له كتاب «الأدوية المفردة» يوصف بأنه لا مثيل له" 
ومنهم الطبيب عريب بن سعد القرطبي» استعمله الناصر واستکتبه 
المستنصر وارتفعت منزلته عند الحاجب المنصورء له کتاب «خحلق 
الجنين وتدبير الحبالى والمولودين» توفي سنة (۹٠۳ه‏ . 

- وفي مجال التاريخ: مهم محمد بن عمر بن عبذالعزيز 
المعروف بابن القوطية صاحب كتاب «تاريخ فتح الأندلس» وله كتب 
في اللغة توفي سنة (۷١۳ه) ٠‏ ومنهم أحمد بن محمد بن موسى 


() انظر: نفح الطيب» الجزء الثاني والثالث والرابع . 
() الأعلام .)۲۱١/۱(‏ 

(۳) الأعلام (۲۲۷/6).. 

() الأعلام (١/١١۳)ء‏ وجذوة المقبس .)۷١(‏ 


1۸ 


الرازي» له في أخبار ملوك الأندلس وخدمتهم» ورکبانهم وغزواتهم 
کتاب کبیر؛ توفی سنة (٤٤۳ه)‏ . 


- وفي مجال الأدب» برع أهل الأندلس» وأتوا فيه بأبواب 
ومسالك لم يسبقوا إليهاء ولاسيما في وصف الطبيعة» والخضرة 
وأبواب الغزل» وأشعار النساء» وللدكتور مصطفى الشكعة كتاب 
«الأدب الأندلسى» رصد فيه كثيرًا من مظاهر هذا الأدب» ودرس 
ایال وار ژد کی ن اد ودا دک ر ادت ادلی تادر آل 
الذهن كتاب الفقيه ابن عبد ربه الأندلسي «العقد الفريد»" . 


- وفي مجال الفقه وعلوم الشريعة: تظهر معالم النهضة 
العلمية والثقافية أكثر مما تظهر في أي فرع آخرء فكان منهم العلماء 
في القراءات»› وفي علوم التفسير› والحديث› ومنهم الفقهاءء ولقد 
أعطى فقهاء الأندلس للمذهب المالكي الذي كان هو السائد 
عندهم - دفعة قوية بما لوا من مصنفات ومناظرات» ولذلك كثرت 
الكتب التي تخصصتافي تر اجم الفقهاءء أو القضاة والعلماء“ . 


(1) جذوة المقتبس (۹۷). 

(۲) انظر كتاب «الأدب الأندلسي» طبعة دار العلم» بيروت . 

(۳) انظر: مقدمة التحقيتقى لهذا الكتاب وهو للأستاذ محمد سعيد العريان. 

)٤(‏ ومن أشهرهذه الكتب» جذوة المقتبس للحميدي» وشجرة النور الزكية» والديباج 
المذهب» وتاريخ قضاة الأندلس» وقضاة قرطبة» والصلة لابن بشكوال» وترتيب 
المدارك للقاضي عياض وغيرها. وانظر نفح الطيب )٠١۸/٤(‏ حيث أورد من 
أسماءعلماءالأندلس وأسماء كتبهم في كل فرع من المعرفة» في صفحات عدة. 


1۹ 


المبحث الثالث ٠‏ 
الحالة الاجتماعية 


يذکر سا «نفح الطيب» ا حستة للمجتمع 
الأندلسي» تتفق مع الاستقرار السياسي» لاسيما في القرن الرابع 
الهجريء SS‏ فمن ذلك ما : 
جاء في «نفح الطيب» عن تدين أهل الأندلس: «... الأغلب 


عندهم إقامة الحدود» وإنكار المتهاون بتعطيلهاء وقیام العامة في ١‏ 


ذلك» وإنكاره إذا تهاون فيه السلطانء وقد يلج السلطان في شيء ؛ 
من ذلك ولا ینکره» فیدخلون عليه قصره المشید ولا يعبأون بخیله ' 
ورجله حتی يخرجوه من بلدهم» وهذا كثير في أخبارهم» وأما 
الرجم بالحجر للقضاة والولاة للأعمال» إذا لم يعدلوا فكل يوم»؟ 
وقوله: «. .. وإذا رأوا شخصًا صحيجًا قادرا على الخدمة يطلب» 
سېوه ا فضلاً عن أن يتصدقوا عليه» فلا تجد بالأندلس 
سائاکء إلاً أن یکون:صاحب عذر». 

وكان للمحتسب سلطته ومهابته عند الجميع . فکان ا 
بالأسواق راكبّاء وأعوانه بين يديه» فيفحص الموازين» ويراقب 
الأسعار» ويعاقب المخالفين بالحبس» والضرب» والنفي من 


٠ )(‏ نفح الطیب (۱/ .)۴٠١‏ 
۳( نفح الطيب .)۴١١/١(‏ 


البلده» «وأهل الأندلس أشد خلق الله اعتناء بنظافة ما يلبسون» 
وما يفرشون»› وغير ذلك مما يعلق بهم › ا 
ما یقوته یومه» فیطویه صائمًا ویبتاع صابونًا یغسل به ثیابه. . "٠).‏ . 
مأخذ على مجتمع الآندلس : 

ومع أن كل ما تقدم يرسم للمجتمع الأندلسي صورة مشرقةء 
لا يكاد يوجد لها مثيل» إلا في صدر الإسلام إِلاً أن الأمانة تقتضي 
ذكر الجوانب السلبية في هذا المجتمع» حتى تكون الصورة واقعية 
صادقةء إذ أن هذه الحضارة الإسلامية التي نشأت وترعرعت في 
أرض الأندلس» صاحبها تجاوزات» وشطحات» خرجت عن خط 
المجتمع الإسلامي» خروجًا يتفاوت من حينٍ إلى آخر. فقد فتن 
بعض الخلفاء - ولاسيما في القرن الرابع - بالبذخ والتنافس في بناء 
القصورء فكان ينظر أحدهم إلى ما شيده الحاكم الذي قبله من 
القصور» فيبذل جهده أن ينشيء عمرانًا لم يُسبق إلى مثله» فهذا 
الخليفة عبدالرحمن الناصر المجاهد الذي أعلن الخلافة الإسلامية 
في الأندلسء يبذل الغالي والرخيص ليبني بناءً لم تستطعه الأوائلء 
فيبني مدينة الزهراء لسكناه التي قيل فيها: «.. هي من عجائب 
الدثا :وكات عدة االفشان اعرا لاف شر آلف اة 
وخمسين فتىّ لهم من اللحم كل يوم ثلاثة عشر آلف رطل غير أنواع 
الطير والحوت» وعدد النساء بالقصر ستة آلاف وسبعمائة وثمانون» 


(۱) نفح الطیب .)۲٠۹/۱(‏ 
(۳) نفح الطيب .)١١٤/١(‏ 


۲١ 


والعر تي على الح لسا بح ارا اعا ع الف 
خبزة. . .““ وفي زمن المنصور بن أبي عامر أراد أن ينافس بناء 
الزهراء فبنى الزاهرة وتفنن في تزيينها والإنفاق عليها" . وعلى هذه 
السيرة سار بعض الوزراء والأمراء. 

وتزدحم كتب التراجم وكتب الأدب الأندلسي بكثير من أخبار 
والغلمان : والمغنيين والمخنيات» ومجالس .الخمور» 

عشق الذكور» وقصائد الغزل فيهم» وكثرة النساء الشاعرات وما 
تل من قضائد الأدب. المكشوف الذي يخدش الحياءء و أخبار 
الماجتين والماجتات» ومع عدم التسليم بل هذه ا ك ا آنه 
يشق على المنصف رة جميعه" . 


.)۱١١/۲( شجرة الئور‎ )١( 
.(4/( نفح الطيب‎ () 
. وانظر كتاب الأدب الأندلسي» ا‎ »)۹١ - e (۳) 


۲ 


۳ 


اسمه وأسرته : 


هو آبوعبدالله محمد بن عبدالله بن عیسى بن محمد بن إبراهيم 
بن أبي زمنين المُريّ الإلبيري والقرطبي . ينسب إلى بني مرة بن : 
عوف بن سعد بن ذبيان القبيلة العربيةء التي منها هرم بن سنان 
المشهور في الجاهليةء والذي مدحه الشاعر زهير بن أبي سلمیٰ»› 
ومنها النابغة الذبياني الشاعر الجاهلي المشهور» ومنها أبوغطفان 
کاتب عثمان بن عفان رضی الله عنه - روى عنه الحديث» وغير 
ھؤلاء کٹیر ذکرهم ابن حزم وقال : «ودار بني مرة بالآندلس 
إلبيرة»“ وهي التي ينسب إليها ابن آبي زمنين فيقال «الالبيري . 


وزمنين لقب أسرته» وهو بفتح الزاي المعجمة والميم» وكسر 
النون» U ES‏ 
أهاب أبي فلم أسأله""» وتدل كتب التراجم على أن أسرة ابن أبي 
E O‏ 
والقضاة» وإِن لم يکن فيهم من بلغ شأو أبي عبدالله إلا أن سيرتهم 


0( ا المقتبس(٦٠)ء‏ والديباج »)۳١‏ والصلة (۸/۲٥٤)ء‏ الإحاطة بأخبار 
غرناظة (۳/ ١۱۷)ء‏ ترتيب المدارك /٤(‏ 1۷۲)ء وشجرة النور (١/١١٠)ء‏ 
وسير أعلام النبلاء (۷١/۱۸۸)ء‏ وقد كتبت الباحثة عائشة السليماني - في 
مقدمتها لتحقيق كتاب «قدوة الغازي» الطبعة الأولى (۱۹۸۹) دار الغرب 

(۲) جمهرة أنساب العرب )٠١۲(‏ وما بعدها. وألبيرة مدينة شرق قرطبة بينها 
وبين القبلة من أكرم المدن وأطيبها. معجم البلدان (۲۲۸/۱). 

(۳) الصلة لابن بشكوال )٤٥۸/۲(‏ وقد نقل هذا عن أبي عمرو المقري . 


Yo 


مشهورة عند المترجمين » فمنهم والده أبومحمد عبدالله بن عيسى إن 
بي زمنين»› الفقيه المحدث» ولعل في عبارة أبي عبدالله المذكورة 
آنقًّا» وهي قوله: «كئث أهاب أبي فلم أسأله. . ٠.‏ ما يشير - ولو من 
بعيد - عن شخصية والده ومهابته ومکانته» وقد روی عنه ابنه محمد 
وتتلمل عليه وروئ عة القاضي يونشن بن مخيث وغير هما ومع هو 

من ابن أيمن› وابن ابي دلیم» وابن فحلون» وتوفي سنة تشع 
وخمسین وتلاتمات ٠‏ وان عر ات ممل جي حا ولان 
سنة» .ومنهم أخوه أبوبكر سمع من أخيه آبي عبدالله وتولی قضاء 
إلبيرة إلى أن توفي بها سنة (۲۸٤ه)"»‏ ومن أسرته القاضي أبوبكر 
محمد بن عبدالله بن محمد بن ابي زمنين› ولي القضاء في. جهاتټِ 
شتی من الأندلس» وی ا ی ن ن 


مئة» وکان محدیًا فاضا جلیاڈ وتوفي بغرناطة سنة ائنتين وست 
م ۱ : 


مولده : 
ولد بإلبيرة في شهر المحرم من سنة أريع وعشرين وثلاثمائة 
من الهجرة»› ولاتکاد تختلف کتب التراجم في سنة ولادته» وإن 


(1) الديباج (١١۳)ء‏ وله ترجمة عند ابن الفرضي في «تاريخ علماء انين 
(۲۳۱)» وفيه صحف لقب «زمنين؟ إلى ارمين». 

(۲) شجرة النور .)۱١۳/١(‏ 

(۳) تاريخ قضاة الأندلس (١٠۱)ء‏ وانظر: الإحاطة لابن الخطيب 9 


٤‏ )» وقد ذکر غير هؤلاء من أسرة اہن أبي زمنين. 


۲٦ 


الحجة» وقيل ولد في شهر محرم» ولعل هذا القول الأخير أرجح» 
إذ هو قول تلميذه أبي عمرو المقرىء» وصرح فيه بسماعه من ابن 
ابي زمنين› حيث قال : «سمعته يقول : ولدت في المحرم سنة أريع 
وعشنرين ولاكماة 6 ؟. 

إن مما يلفت نظر الباحث - وهو يتتبع سيرة ابن أبي زمنين› 
وترجمته - وصف كثير ممن ترجم له أو إجماعهم على وصفه» 
بالورع والزهد» والإعراض عن الدنيا والإقبال على الاخرة» حتى 
ليتصور القارىء أن ابن أبي زمنين» كان من الرْهّاد الذين ey‏ 
حياة الناس» وتفرغوا للعبادة حتى لم يجدوا وقتًا لتعلم أو تعليم أو 
تصنيف »› فإذا رأى وفرة الإنتاج العلمي الذي خلفه وجودته تحقق أنه 
عالم متصرف في العلوم» تميز مع العلم بالعبادة والزهد والإعراض 
عن الدنياء واجتماع هذين الوصفين مع تقدم وتفوق فیهما لا یکاد 
یتکرر وجوده کثیراء وهذا e‏ بطابع خاص مبارك» 
يكون به أنفع للناس من غيره» وأكثر بركة وصوابًاء ويشهد لهذا 
DT‏ فمما قاله 
تلمیذه وهر المقرىء «وكان لخ وافر من علم العربية مع 
حسن هدى واستقامة طريق وظهور نسك» وصدق لهجةء 
أخلاق وترك للدنياء وإقبال على العبادة وعمل للأخرة ومجانبة 


.)۱۷١ /۳( الإحاطة بأخبار غرناطة‎ )١( 


¥ 


للسلطان»ء وكان من الؤرعين البكائين الخاشعين . . . »'“. 


ويلتقي أبوعمر بن الحذاء - الذي تتلمذ على ابن أبي زمنين مع 
بي عمرو المقرىء - في إثبات مسلك الورع والزهد والتعبد لابن أبي 
زمنين حيث قال في وصفه له: «. . . کان ذا نية حسنة» وعلى هدي 
السلف الصّالح» وكان إذا سمع القرآن أو قرىء عليه ابتدرت دموغه 
على خديه» وتناقل هذا الوصف من جاء بعد تلامیذه من آهل 
التراجم» فيقول ابن فرحون المالكي في ترجمته : 0 . . کان متصرفا 
في حفظ المعاني والأخبار مع النسك والزهد والاستنان بسنن 
الصالحين آمة في الخير عالمًا عامل متبتلاه متقشمًاء دائم الصّلاة 
والبكاء» واعظًا مذکرًا بالله » فاشي الصدقة» معيتًا على النائبةء 
مواسيًا بجاهه وماله. . .۲" . 

E ys 
. وزهده من أهل السنة متبعًا لها»‎ 

ومن الأمور التي تدل على زهد ابن أبي زمنين في الدنياء 
وإقباله على الآخرة المعاني التي طرقها في شعره» فكل ما نقل من 
شعره - فيما أعلم - هو في ذم الدنيا والتحذير من الركون إليهاء 
والحث على التزود من الأعمال الصالحة ليوم الحساب» فمن ذلك 
قوله في التذكير بالموت» وغفلة الناس عنه» وانشغالهم بزهرة الدنيا 
(۱) الصلة '.)٤0۸/۲(‏ 
(۲) الصلة ..)٤0۸/۲(‏ 


(۳) الديباج المذهب .)۳١۵(‏ 
() الصلة .)٠١۹/۲(‏ 


۸ 


وزخرفهاء مع ما يرون من كثرة الذين اختطفهم الموت» فأمسوا في 
غربة من الأهل والجيران: 
٠‏ الموث في كل حين يشر الكفنا ‏ ونحن في غفلة عا يراد بنا 
لاتطمئن إلى الدنيا وزحرفها وإن توشحت من أثوابها الحسنا 
أين الأحبة والجيرانُ ما فعلوا أين الذين هُمُو كانوا لنا سَكتَا 
سقاهم الدّهر كأسًا غير صافية فصيرتهم لأطباق الثرى ره“ 
وأورد القاضي عياض“ والثعالبي”" نماذج من شعر ابن ابي 
زمنين كلها تدور حول المعاني التي ذكرتها آنمًا فمن ذلك قوله: 
أيها المرء إن دنياك بحر طامح موجه فلا تأمننها 
وطريق النجاة منها مبين وهو أخذ الكفاف والقوت منها 
وقوله: 
خليلي إنّا للذي تعلمانه زمان التصابي وانطلاق عنَانِه 
شديدٌ الجوى جم الأسى محرق الحشىٰ فهل من مجير مخبر بأمانه 
وأنیٰ مجر عند من قد عصيته فا أسفیٰ إن لم يجُد بجنَانِه 
وقوله : 
وذي لوعة زادت به زفراته إذا ماسطت في قلبه خطراته 
له في دجي الأظلام خلوة مخلص تذكره فيها الجحيم هناته 
إذا ما تلا التنزیل وانکشفت له عجائبه زادت له عبراته 
وإن لحظت عین الیقین معاده ٠‏ سقت خده من مائها لحظاته 


)0 جذوة المقتبس (ص۳٥).‏ 
(۲) ترتيب المدارك .)١۷۳/٤(‏ 
(۳) يتيمة الدهر .)۷١/۲(‏ 


۲۹ 


بنفس ولي آنسنه بملیكه وفي ذکره إصباحه وبیاته“ . 
وکان - رحمه الله -يكتب إلى غيره بهذه الأشعار ويستكتبها من . 


غيره فقد ذكر القاضي عياض في ترجمة أبي بكر يحيى بن هذيل أنه ' ' 


کانت بینه وبين آبي عبدالله بن أبي زمنین مهاداة اشحار في الذکزی 
حسننة » قال : ومنها مقصؤرة لابن أبي زمنين أولها: : 
تذكر أخي مثواك في منزل الهلك رهيًا به لا تستجيب إذا دعا 
قال : وهي طذويلة» وأجابه عنها ابن هذیل ٠‏ 
a E,‏ ااه الي e‏ 
مسلك الزهد والورع في شخصيته» ونه يمثل العالم الرباني» الڌي 
يبتغي بعلمه وعمله وجه الله والدار الآخرة» وذلك من خلال العلوم 
التي تطرق للبحث فيهاء کت ا ا 
وتحریر أحكام الشرع»› والحث على الزهد» والورع»› والجهاد في 
سبیل الله » والبحث: في أعمال القلوب»› والدعاء ونحو ذلك هذا 
من جهة» ومن جهة أخرى فإن بواعث التأليف عنده والتي أشار الى 
NS ma‏ 
فنجد آنه في قدمة کتابه هذا امنتتخب الأحكام» بن أنه اله 
لمعاونة القضاة وتیسیر حصولهم على الحكم الشرعي دون کییز 


() ترتيب المدارك /٤(‏ 1۷۳)ء ويتيمة الدهر .)۷١/۲(‏ 
(۲). ترتيب المدارك .)٠٥٥١١ /٤(‏ 


عناء» وقيل إنما ألفه لأخيه أبي بكر بن أبي زمنين عند توليه قضاء 
إلبيرة» ولا يمنع أن يقصد الأمرين محَّا» وهو قصد حسن يدل على 
غيرته على محارم الله أن تنتهك بسبب الجهل بالأحكام» وخوفه على 
أخيه أن تزل قدمه فيجور في حكمه» وفي مقدمة كتابه القيم في 
العقائد والمسمى ب«أصول السْلَّة» قال : «. . . فإن بعض أهل الرغبة 
من أتباع السنة والجماعة سألني أن أكتب له أحاديث يشرف بها على 
مذاهب الأئمة في اتباع السنة والجماعة الذي يقتدى بهم» وينتهى 
إلى رآیهم»› وما کانوا يعتقدونه ويقولون به في الإيمان بالقدر» 
وعذاب القبر» والحوض. والميزان» والصراط»ء وخلق الجنة 
والنارء والطاعةء والشفاعةء والنظر إلى الله عز وجل يوم القيامة) 
- إلى قوله -: «ولا عذر لعالم في کتمان ما يسأل عنه مما فيه تاب 
ناطق أو سنة قائمة عن يجهلهء والميثاق الذي أخذه الله تبارك 
وتعالى على العلماء في قوله : « َم لاص ولا كك4 . . .»^ 
وعن مؤلفاته يقول الحميدي: «له تواليف متداولة في الوعظ 
الهف رأخار الان عة ب ان اي اه 


(۱) الديباج المذهب .)۳١١‏ 

(۲) رياض الجنة من تخريج أصول السنة (۴۲). 

(۳) هوعبدالله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن آبي الدنيا القرشي الأموي› 
حافظ للحديث مكثر من التصنيف» أدب الخليفة المعتضد العباسي في 
حدائته» ثم أدب ابنه المكتفي» قيل بلغت كتبه )۱١١(‏ كتاباً منها «الفرج 
بعد الشدة» و«مكارم الأخلاق»ء و«قصر الأمل٤ء‏ واذم الدنيا». الأعلام 
(۸/9). وسير أعلام النبلاء »)۳۹۷/١١(‏ ونص الحميدي من كتابه = 


۳١ 


وكذا كتابه «قدوة الغازي» الذي جمع فيه أحادیث وآثار الجهاد فى 
سبیل الله ومما قال فی مقدمته : EN.‏ وأصنفها وأشفعها بمسائل أ 
ویقتدی به من لم تتقدم له عناية بطلب علمه» ممن يؤثر الغزو في 
سبيل الله » بنية حسنة» وطريقة قويمة» . 


وتواضعة وإغراضه عن الحديث عن نقسه شاهد آخر على 
زهده وتقواه وورعه»› فلم ينقل له - فيما أعلم - حديث عن نفسةء 
ولا ترجمة له ولشيؤخه ورحلاته في طلب العلم على نحو ما ينقل 
عن غيره من العلماء» ممن تحدث عن نفسه وذکر شيئًا من ترجمته» 
وهذا ينبىء عن ورعه فى الحديث عن نفسه» ويدل على خوفه مما 
ديدعل الف س ات أو الا ماكو ار اه ي 
مثل هذه المواطن»؛ مع أنه لا يلزم حصول شيء من هذا عند مجرد 
بيان الإنسان لبعض جوانب سيرته الذاتيةء بل قد يثاب الإنسان على 
ذلك إذا قصد التأديب والتعليم لغيره وحقّز هِمَم تلاميذه على الجد 
والمثابرة» لكنه الورع الظاهر في شخصية ابن أبي زمنين جعله يغْلّب 
جانب الحذر والاحتياط . 


على تصريحه بت دتخطئته غیره» أو الانتقاص من صاحب قول» أو 


= «(جذوة المقتبس» .)٠٥۳(‏ 


(۱) قدوة الخازي (۱۳۸). 


۳۲ 


التقليل من شأنه» وعند الخلاف لا يزيد عن قوله: «لم يصرح فلان 
بکذا وهو كذا. . . » ولم يبيّن كذا. . . » وفي هذا تنازع . . . » وقال 
غيره كذا» وهذه من سمات العلماء الربّانيين في الأدب والتواضع 
وكان من شآنه - رحمه الله - البعد عن السلاطين والحكام» 
وفي هذا دلیل آخر على ورعه» وزهده وإعراضه عن ورا 
النقفس» فإن القرب من السلطان مظنة الحصول على زهرات الدّنيا 
وزينتها من الأموال والإقطاعات والرئاسات» والتعفف عن ذلك من 
علامة الإخلاص› والإقبال على الأخرة وصيانة للعلم الشرعي أن 
يبتغي به غير وجه الله تعالی . 
E‏ 
EE NER A‏ 
مناظرات أو مكاتبات مع معاصريه» ولم تثبت تثبت له رحلات بعیدة» 
بل إن ابن الفرضي” - وهو الذي أدرك ابن أبي زمنين وعاصره - 
وألّف كتابه «تاريخ علماء الأندلس» في حياة ابن أبي زمنين"› 


(1) انظر قريباً: «طاب العلم ورحلاته». 

(۲) عبدالله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي المعروف بابن الفرضي»› 
القاضي الأديب الحافظ» سمع من علماء قرطبة» ورحل إلى المشرق» 
وألف كتباً منها: «تاريخ علماء الأندلس»» و«المؤتلف والمختلف)» 
و«أخبار شعراء الأندلس» وغيرها. ولد سنة (١١۳ه)‏ وتوفي مقتولاً في 
حدود الأربعمائة وترجمته مبسوطة فى الصلة .)۲٤١/١(‏ 

(۳) آلف کتابه بعد عودته من المشرق عام (۳۸۲ه) وفي فترة حكم المؤيد 
بالل التي انتهت سنة (۳۹۹ه) حيث ذكر في كتابه ترجمة المؤيد وقال: 
«أعزه الله تاريخ علماء الأندلس (۷). 


۳۳ 


يترجم له» وما ندري هل کل هذا من قصور كتب التراجم وحاجتهم . 
إلى الاختصار؟ آم أن أباعبداله كانت تغلب عليه العزلة» وكان يكره 
التوسع في الخلطة؟ أم لشيء مما يكون بين الأقران . والله أعلم. 
عقيدة ابن أبي زمنين : ۰ 
کان - رحمه الله - من آهل السكة والجماعة يعتقد عقيدتهم 

ويذب عنهاء وقد يحتاج إثبات هذا القول» وهذه العقيدة إلى.جمع ' 
الأدلة والشواهد من كلام المترجم له» لكن الأمر في حق أبي عبدالله 
مختلف إذ آنه ملفل كتاب أصول السنة في بيان عقيدة السلف 
والاستدلال عليها من الكتاب والسْلَّة »> فكتب فى هذا الكتاب معتقد' 
أن ا و اماع ي أك ن ان اا2 ها اواد تات 
الله - جل وعلا - وأسمائه الحسنى؛ وأن القرآن كلام الله والإيمان 
بالعرش والكرسي» ونزول الله سبحانه وتعالى» والنظر إليه» واللوح. 
والقلم» والحوض والميزان» وغيرها من الأبواب» ولولا خشية 
الإطالة لأوردت نماذج من قوله في كل باب من أبواب كتابه «أصول 
السَنَة» تبين صفاء عقيدته ومنزلته ومنزلة كتابه بين حماة راية التوحيد 
والمجاهدين في نشر عقيدة أهل السنة والجماعة» لكن سأكتفي 
بخمسة نماذج من کتاڼه «أصول السنة) : | 
-١‏ قال في باب الإيمان بصفات الله وأسمائه : «واعلم أن أهل العلم 

بالله وبما. جاءت به آنبیاؤه ورسله» یرون الجهل بحا لم يخر ب 

e a Ca‏ إیماتا وآنهم 

إنما ينتهون من وصفه» بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في 


۳t 


کتابه» وعلی لسان نبیه. . .۲ . 

۲ وقال في الإيمان بالقرآن: «. . . القرآن كلام الله وتنزيله» ليس 
e‏ 

۳- وقال في الإيمان بالعرش: «. . . إن الله عز وجل خلق العرش» 
واختصه بالعلو والارتفاع و ثم استوی عليه 
کیف شاء» كما أخبر عن نفسه»" . 

٤‏ وقال في الإيمان بالقدر: « 2 المقادير كلها - خير وشرهاء 
حلوها ومرها -من الله عز وجل. . .» . 

٥‏ وقال في محبة أصحاب النبي بي : «ومن قول أهل السنة أن يعتقد 
المرء المحبة لأصحاب النبي بء وأن ينشر محاسنهم 
وفضائلهم» ويمسك عن الخوض فيما دار بينهم»" . 

طلبه العام ورحلاته : 

لم ينقل لابن أبي زمنين رحلات بعيدة في طلب العلم» شأن 
غيره في تلك العصور» حيث أن بعضهم يسافر إلى المدينة للأخذ 
عن المالكية المدنيين» ويسافر للعراق ليآخذ عن أهل العراق» ثم 
مصر والقيروان» وهذه كانت أشهر مدارس الفقه المالكي» وكثيرًا ما 
نرى في كتب التراجم من قام بمثل هذه الرحلات أو بعضهاء لكن 


(۱) رياض الجنة بتخريج أصول السنة .)٠١(‏ 
(۲) رياض الجنة بتخريج أصول السنة (۸۲). 
(۳) رياض الجنة بتخريج أصول السنة (۸۸). 
)£( رياض الجنة بتخريج أصول السنة ۷9. 
)٥(‏ رياض الجنة بتخريج أصول السنة .)۲١۳(‏ 


0 


آباغیداا لم تمع ل شین ناء إل ما ورد من تتت بين رة 

وبجانة وقرطبة ولعل مرد ذلك أمور منها : 

عا یت عل ری کی ال کی بد زایا را 
من أسرته العلماءء والقضاة» والفقهاءء الذين يقصدهم طلية. 
العلم من نواح شتى للأخذ عنهم» والتفقه عليهمء فوجد في 
هذا شيًا من الغنية عن السفر والترحال. 

ثانيًا : أن بلاد الأندلس في القرن الرابع الهجري كانت تشهد نهضة 
ثقافية > شملت جميع نواحي الحياة» ساعد على ذلك امتمام 
عدد من الخلفاء بتأليف الكتب» وجمعها من سائ الأقطار' 
الإإسلاميةء ولاسيمابلاد المشرقء واهتمامهم وحرصهم على 
إجلال العلماءء ورفع منزلتهم» والسخاء في دعمهم ماليا 
ومعنوبًا للبحث والتأليف' . ١‏ 
وكانت قرطبة .حينذاك» مقصد طلبة العلم من كل کا 

ومحط رحالهم» لما کان يعقد فيها e‏ 

ولما يرد إليها من الكتب» حتي قيل في تفضيل قرطبة على أشبيلية 

#أنه إذا مات عالم بأشييلية» فأريد بيع كتبه حملت إلى قرطبة حتي 

تباع فيها»ء وإن مات مطرب بقرطبة› فأريد بيع آلاته حملت إلى 

إشبيلية› . . . وقرطبة أكثر بلاد الله كتا» . 
هذا الثراء الفكري الذي كانت تعيشه قرطبة في عصر ابن آي 

(۱) انظر: شجرة النور إلزكية (۲/ 1۲۷).. وجذوة المقتبس (۷۸). 

(۲) نفح الطيب (١/٤١٠)ء‏ وهذا القول ينسب إلى الفقيه المشهور أبي 2 


بن رشد. 


۳٦ 


زمنين» لعله أوجد عنده شعورًا أن ما كان من العلم - من قبل - لا 
ينال إلا بالرحلة أصبح يرد إلى مركز الحضارة في قرطبة» ولعل مما 
يؤيد هذا» تأليف ابن عبد ربه الأندلسي لكتابه الشهير «العقد الفريد» 
الذي جمع فيه أخبار أهل المشرق وآدابهيء وهو لم تعرف له رحلة 
إل اشرق 
شيوخه"؟ 
من أشهر شيوخ أبي عبدالله الذين تتلمذ عليهم أو سمع منهم 
الحديث والفقه غير والده عبدالله بن عيسى من يلي : 
١‏ ابن الشامة أحمد بن یحیی بن زکریاء آبوعمر» المتوفى سنة 
(۳٤ه)»‏ کان زاهدًا منقطعًاء وناسکا متبتلا" . 
۲- ابن العطار» أحمد بن عبدالله بن سعيد الأموي» المتوفي سنة 
(٠٤٣ه)‏ من أهل قرطبة يقال له «صاحب الوردة» من أعل العلم 
والتقييد» فقيهاء حافظًا للمسائلء بصيرًا بالوثائق . 


۳- بان بن عیسی بن محمد بن عبدالرحمن بن عیسی بن دینار بن 
واقد الغافقى » المتوفى سنة (١٤٣ه)‏ . 


)١(‏ انظر: مقدمة محقق كتاب «العقد الفريدا صفحة (ه). 

() انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض »)1۷٤-1۷۲/١(‏ وشجرة النور 
۰/۷ وسير أعلام النبلاء (۷١/۱۸۸)ء‏ وذكر منهم ستة فقطء 
والصلة .)٤0۸/۲(‏ 

(۳) . جذوة المقتبس »)۱٤١(‏ وانظر (٥۱۹)ء‏ وتاريخ علماء الأندلس .)۴۸/١(‏ 

0) تاریخ علماء الأندلس .)٤۸/١(‏ وترتيب المدارك .)٤۳۸/٤(‏ 

() تاريخ علماء الأندلس (١/۲۲)ء‏ وترتيب المدارك .)٤۳۹/٤(‏ 


۳Y 


٤‏ سعيد بن فحلون المتوفى سنة (١٤۳ه)ء‏ قال عنه الذهبى!:. 
«الشيخ الثقةء الإمام أبوعثمان... راوي كتاب «الواضحة» 
العبدالملك بن خبيب» ... كان صدوقًا عر الخلق» وقد قراً 
عليه ابن أبي زمنين مختصر ابن عبدالحكم». 

٥‏ وهب بن مسرة بن مفرج التميمي»› المتوفى سنة (١٤۳ه)»‏ قال 
الذهبي: «كان رأسًا في الفقه» بصيرًا بالحديث ورجاله مع ورع 
وتقوی» دارت القتيا عليه ببلده. . اوقد کان امه هغو هو في القول 
بالقدر 


2 امد بن عد بن خن الما المتوفى سنة (١١٣ه)‏ الشيخ 
العالم الحافظ الكبير :مؤلف كتاب «التاريخ الكبير» في عدة 
مجلدات» له عناية تامة بالاثار» وهو غير والد الفقيه e‏ 
«ابن حزم» . 

۷- إسحاق بن إبراهيم بن مسرة» أبوابراهیم ر التجيبي» المتوفى 
بطليطلة سنة (۲١ه)»‏ قال الذهبي : «العلامةء شيخ المالكية 
بقرطبة » كان حافظًا للفقه» صدرًا في الفتياء وقورًا مهيبا صليبًا 
قليل الهيبة للملوك» خرج غازيًا SE SS‏ 
ودغن اة لم یکن له بالحدیث کییر م۵ 


OA E ORE E .سیر أعلام‎ )( 

(۲) سير أعلام النبلاء »)٥٥٦/٠١(‏ وتاريخ علماء الأندلس ٠ ,)٠١١/۲(‏ 

(۳) تاریخ علماء الأندلس »)٤١/١(‏ وسير أعلام النبلاء »)٠١٤/١١(‏ وجذوة 
المقتبس .)۱١١۷(‏ 

() سير أعلام النبلاء AN‏ وتاریخ علماء الأندلس (Y/Y‏ وترتیب'.= 


۳۸ 


۸ابن المشاط أحمد بن مطرف بن عبدالرحمن بن قاسم بن علقمة 
ابن جابر بن بدر الأزدي» کان زاهداً ورعًا معظّماً عند ولاة 
الأندلس» وله عناية بالاثار والسنن» توفي سنة (۲١٣ه)‏ وقيل 
غير ذلك . 

4ابن الأحمر» محمد بن معاوية بن عبدالرحمن ابن معاوية بن 
إسحاق بن معاوية بن الخليفة هشام بن عبدالملك بن مروان› 
سمع العلم في البصرة» وبغداد» ومصر» ورحل إلى الهند 
بتجارةء قال: «رجعت من الهند وآنا أقدر على ثلاثين ألف 
دينار» ثم غرقت» وما نجوت إِلاً سباحة» لا شيء معي» جلب 
«السنن الكبير» للنسائي إلى الأندلس» وحمل الناس عنه» توفي 
سنة (۳۸ ٠ ٠.)‏ 

-٠١‏ تمام بن عبدالله بن تمام بن غالب المعافري» آبوغالب» من أهل 
طليطلة» سمع بمكة»ء والشام"» والقيروانء قال ابن 
الفرضي : «كتبت عنه بقرطبة وكتب عنه جماعة من أصحابنا» 
توفي سنة (۳۷۷ه) . 

-١‏ أحمد بن عون الله بن حدير بن يحيى البزاز» من أهل قرطبة 
یکنى أباجعفر» كان شيا صالحا» صدوقًا» صارمًا في السلَةء 


= المدارك )8/ «(YT‏ وشجرة النور (4۰). 
() تاريخ علماء الأندلس »)٤٤/١(‏ وترتيب المدارك .)٤١۹/۶(‏ 
(۲) سير آعلام النبلاء (١١/1۸)ء‏ وتاريخ علماء الأندلس 09) والدیباج 
(£ 6( وقد خالف في تاریخ وفاته. 
(۳) تاريخ الأندلس (١/۹۸)ء‏ وترتيب المدارك .)٥۷۹/٤(‏ 


۳۹ 


متشددًا على أهل البدع» وكان لهجا بهذاالنوع» صبورًا على 
الأذى فيه» توفي سنة (۳۷۸ هى“ روی عنه ابن بي زمنين في 
غير موضع من کتابه «آصول السنةة . 
بعض تلامیذه : 
تذکر المصادر كيرا من العلماءء والقضاة»› والرواة» الذي 
سمعوا من ابي عبدالله بن ابي زمنين› أو حضروا دروسه» ورووا 

کته" > ومنهم على سبيل المثال : 

۱ - ابن الحذاءء أحمد بن محمد بن ي يحيى التميمي› > من أهل قرطبةء. 
يكنى أباعمر» تقلّد القضاء ء بمدينة طليطلة ثم بدانية» كان من 
أحسن الناس خلقاء وأبدرهم إلى قضاء حوائج الناس» توفي 
بأشبيلية سنة (1۷٤ه)‏ قال عن نفسه: «لقيت أباعبدالله بن أبي 
زمنین بقرطبة. سنة (۳۹۵ه)» وأجاز لي جمیےح روایته 
. وتوالیفه» . 

لار عدار جين بن ا کک و الجماعة» 


(۱) تاریخ ET‏ أعلام.النبلاء /۱٩(‏ ۳۹۰). 
() رياض الجنة بتخريج أصول السنة رقم (١۱۳ء»‏ ۱۸۲» .)۱۸١‏ 
(۳) انظر مصادر ترجمة ابن آبي زمنين - فيما تقدم -» وانظر كتاب «قدوة 
الغازي» قسم الدراسةء . وقد أوردت الباحثة لا على سبيل ا 
. ترجمة ثلاثين من تلاميذ ابن آبي زمنين ص(1۸ا۷). 
)٤(‏ الصلة »)٤٥۸/۲ ٦٥ /١(‏ وسير أعلام النبلاء .)١٤٤/1۸(‏ 


۳ 


عشرة سنة» توفي سنة (۲۲٤ه).‏ 

ابن الصقًار القرطبيء يونس بن محمد بن مغیث» أبوالوليد الإمام 
القاضي الفقية الحافظ. أف كتاب e‏ تفسير الموطأء 
وجمع مسائل ابن زرب» وله کتب آخری"). توفي في رجب 
(۹٤هھ).‏ 


٤‏ آبوبکر بن عبدالله بن آبي زمنين الإمام الفقيه الفاضصل› ولي قضاء 


e 


إلبيرة» أخحذ عن آخيه محمد بن عبدالله» وهو الذي قيل إن 

أباعبدالله ألف «منتخب الأحكام» لأجله» توفي سنة 
۳ 

A ( 


- ابن الصيرفي › عثمان بن سعيد» أبوعمرو الداني» محدّث مکثر» 


ومقریء متقدم» مصنف «التيسير و«جامع البيان» توفي سنة 
٤٤ ٤(‏ , 


٦‏ سعید بن یحیی بن محمد بن سلمة التنوخي› أبوعثمان› إمام 


جامع إشبيلية» له تاليف في القراءات وغيرهاء کان قوي الفهم 
في الفقه» حافظا للقرآن ومجودًا له» توفي سنة (٩۲٤ه)‏ . 


وله تلامیذ غير هؤلاء کثیر . 


شجرة النور (١/١١۱)ء‏ وسير أعلام النبلاء »)٤۷۳/١۷(‏ والصلة 
.(TI/۷)‏ 

شجرة النور .)١١۳١/١(‏ 

شجرة النور .)١١١/١(‏ 

سير أعلام النبلاء (1۸/ ۷۷)» وجذوة المقتبس .)۲۸١(‏ 

.)۲٠١ /١( الصلة‎ 


أثاره العلمية : 
خف ابن آبی زمتین - رحمة لله د تراق واسځاء خدم به کناب 
الله وسنة نبیه یا وکان لمن جاء بعده معيتا صافيًا ومنهلاً عذبّاء 
وجد فيه الباحثون وطلبة العلم بغيتهم» وحفظ للأمة كثيرًا من 
الأحكام والأسمعة والفتارى»› زی فم اکان رد را 
إلا أن الكثير من مصنفاته لا ندري عنه شينًا حتى الآنء ومن الكتب 

التي صنفها ما يلي : , 

١‏ - مختصر سیر بجی بن سلا/ قران لکریم قال فی قلت 
(... وبعد: : فقد قرأت كتاب يحيى بن سلام في تفسير القرآن» 
فوجدت فيه تکرارًا کثیرّاء وأحادیث ذکرها يقوم التفسنير 
دونه“ 

۲ أصول السنةء وقد حقّقه الطالب محمد إبراهيم محمد هارو 
ونال به درجة الماجستير عام (٤١٤٠١ه)‏ من الجامعة الإسلامية 


(۱) يحيى بن سلام بن أبي' لعلبةء مفسرء فقيه» عالم بالحديث واللغةء قال : 
عنه ابن الجزري: «سكن إفريقية دهراً» وسمع الناس بها كتابه في تفسير أ 
القرآن» وليس لأحد من المتقدمين مثله» توفي سنة (١٠٠۲ه).‏ 

(۲) كتاب «قدوة الغازي» مقدمة التحقيق للباحثة.عائشة السليماني (۷۹) وقد 
ذكرت الباحثة أنها اطلعت على نسخة من مختصر ابن أبي زمتين هذا 
بخزانة القرويين برقم »)۳٤۴(‏ قلت: وقد حقق الطالب «عبدالله بن 
عبدالعزيز المديميغ» بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض» كلية أصول : 
الدين» من أوله إلى نهابة سورة آل عمران. 4 


ai 


۳ 


٤ 


0) 


(CY) 
(۳ 


۹ 


بالمدينة المنورة . ثم حقّقه وخرّج أحاديثه وطبعه/ عبدالله بن 
محمد بن عبدالرحيم بن حسين البخاري عام (١۱٤٠ه)‏ وسماه 
«رياض الجنة بتخريج أصول السنة» ويقع في )۳٠٤(‏ صفحة مع 
المقدمة والفهارس . وقد بن فيه المؤلف عقيدة أهل السنة في 
أكثر من آربعين بااء واستدل لکل باب بالقرآن الکریم وما روی 
من الأحاديث والاثار. 


مسائل وأحكام القضاء . 
المقرب" في اختصار المدونة . قال عنه القاضى عياض : «كتاب 
المغرب» في اختصار المدونة وشرح مشكلهاء والتفقه في نكت 


مطبوع بالآلة الكاتبة ومحفوظة في مكتبة الجامعة الإسلامية برقم ۲۱٤(‏ ز 
م( 
الطبعة الأولى (١٠١٠ه)‏ مكتبة الغرباء بالمدينة المنورة. 
اختلفت المصادر في تسمية هذا الكتاب فبعضهم يسميه «المقرب» بالقاف 
وبعضهم يقول بالغين «المغرب» ويقول الدكتور محمد إبراهيم علي في 
بحث اصطلاح المذهب عند المالكية (ص1۸)ء مرجحا رواية القاف : 
«... وهو الاسم الذي ذكره ابن عاصم في منظومته حيث يقول: 

فضمنه المفيد والمقرب والمقصود المحمود والمنتخب 
- قال - ويذكر شارحوا المنظومة أن «المقرب» لابن أبي زمنئين» . . . ولعل 
تسمية الكتاب بالمقرب أقرب إلى الصواب لأمرين: 
١‏ أنه المناسب لما وصف به الكتاب من أنه بسط مسائل المدونة وقربها. 
۲ ولانه لم یرد ذکر کتاب آخر لابن أبي زمنين يحمل اسم «المقرب» 
يمكن أن ينصرف إليه كلام ابن عاصم وشرًاح المنظومة. . .٠.‏ 
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منها» ليس في مختصراتها مثله باتفاق». وقال ابن سهیل: ‏ 
أفضل مختصرات المدونة وآقربها ألفاظًا ومعاني . . . 

قدوة الغازي. وقد جمع فيه ابن ابي زمنين کثيرًا من ا 
والآئار فى الحث على الغزو والجهاد في سبيل الله وفضل 
ذلك» وما يتبغي للغازي التمنىڭ'بهء وما يجب عليهم الحذز 
منه» والآداب فيي ذلك» والكتاب مطبوع بتحقیق بتحقيق الباحثة .عائشة 
السليماني› ا الا م جا م ا ا 
المكرمةء ويقع في )۳٠١(‏ صفحة مع المقدمة والدراسة 
ا 


المشتمل في علم الوثائق أو أصول الو ئائی "+ 


آداب الإسلام 


انس المریدین“ 
منتخب الدعاء" . 


ترتيب المدارك .)٦۷۲/٤(‏ 
الطبعة الأولى سنة (۱۹۸4م) دار الغْرب الإسلامي». بيروت» لبنان. ٠‏ 
ترتيب المدارك /٤(‏ 1۷۳)» وشجرة النور الزكية .)٠١١/١(‏ 
الديباج المذهب: »)۳١‏ وشجرة النور »)٠١١/١(‏ وترتيبالمدارك ' 
.(YT/0‏ 
الديباج )١‏ :وشجرة النور .)۱١١/١(‏ 
ترتيب المدارك /٤(‏ ۷۳٦)ء‏ والديباج .(ID‏ 

شجرة الور »)٠١١/١(‏ وترتيب المدارك .)٦۷۳/٤(‏ 


٤ 


١-حياة‏ القلوب . 
۲-النصائح المنظومة" . 
۳-المواعظ المنظومة في الزهد" . 
وفاته: 

توفي - رحمه الله - سنة تسع وتسعين وثلاثمائة من الهجرةء 
وعمره خمس وسبعون سنة» وقيل توفي قبل هذا التاريخ بسنة*» 
وقل بعده بسنة*» ورجح ابن بشكوال في الصلة القول الأول . 


(۱) سير أعلام النبلاء (۷١/۱۸۹)ء‏ وترتيب المدارك (٤/1۷۳)ء‏ وفي شجرة 
النور )٠١١/١(‏ سماه «إحياء القلوب». 

(۲) شجرة النور (١/٠١٠)ء‏ والديباج ١١۳)ء‏ وترتيب المدارك .)١۷۳/5(‏ 

(۳) الديباج (١١۳)ء‏ وشجرة النور (١/١١١)ء‏ وفي ترتيب المدارك سماه 
«الواعظ». 

.)۱۷١ /۳( انظر: الإحاطة بأخبار غرناطة‎ )٤( 

)٥(‏ قال الحميدي في «جذوة المقتبس» :)٥۳(‏ «مات في حدود الأربعمائة». 

.)٤٥۹ /۲( الصلة‎ )١ 
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وفیه : 


القسم الثالكث 


کتاب منتخب الأحكام 


- نسبة الكتاب لصاحبه . 

-مكانة منتخب الأحكام . 

-غرض المؤلف من تأليف الكتاب . 

- منهج المؤلف في هذا الكتاب . 
الإشارة إلى الخلاف دون التفصيل فيه . 
الاختصار من الأقوال والأسمعة عند نقلها . 

- منهجية عرض الأقوال . 

- نقله الإجماع في المذهب . 

- نسبة القول إلى المشايخ دون تعيينهم . 

المصادر التي اعتمد عليها. 

- وصف نسخ الكتاب . 

-عملي في التحقيق . 

- نماذج من صور المخطوط . 


صحة نسبة الكتاب لصاحبه: 
لا يجد الباحث عناءًَ فى إثبات نسبة هذا الكتاب لصاحبه 

للأمور الآتية : 

-١‏ أن اسم مؤلفه مثبت في أول كل نسخة من مخطوطاته» فأكثرها 
مصدر بقوله : «قال آبوعبدالله محمد بن عبدالله بن عيسى بن أبي 
زمنين»“ وفي بعضها على الغلاف «السفر الأول من منتخب 
الأحكام تاليف أبي عبدالله . . .“"» وفي نسخة (و) «منتخب 
الأحكام وسيرة القضاة والحكام تأليف الفقيه : أبي عبدالله محمد 
بن عبدالله. . . ٠.‏ . 

۲ آجمع کل من ترجم لأبي عبدالله قدیمًاً وحدیا وکذا أصحاب 
كتب التراث على نسبة كتاب منتخب الأحكام لصاحبه أبي عبدالله 
بن أبي زمنين» ولم يخالف أحد أو ينقل عن أحد الاختلاف في 

هذه النسبة . بل كانت نسبة الكتاب إليه أحيانا من طرق 
التعريف به فيقال: هو صاحب متنخب الأحكام» ومع آنه صنف 
کتبا أحرى غيره إلا أن شهرة منتخب الأحكام بلغت شأوًا بعيدًا. 

۳ جميع كتب المالكية وغيرهم الذين نقلوا شيئًا عن أبي عبدالله من 

هذا الكتاب أثبتوا هذه الدسبة . 


)0( كذا في نسخة ( آ)» (ه)» (و). 

)١(‏ كمافي نسخة (ب)ء وفي (و) مثله إلاً أنه قال : «الجزء الأول» وفي (ج) هذا 
سفر من جميع منتخب الأحكام لابن عبيدالك . . ٠.‏ 

(۳) انظر: المراجع المذكورة عند بداية ترجمته. 

() انظر على سبيل المثال: منتخب الأحكام لابن مغيث الطليطلي (مخطوط) ل = 


۹ 


ا 


یتمیز. . کتاب «منتخب الأحكا» بأنه أول کتاب عند المالكية 


- فما أعلم - استقل ب بجمع مسائل القضاء والأحكام وبيانها منفردة 
ن رها من ابزات افق ولذا کان مرجِعًا اساسيًا لمن کتب بغده 
في هذا الفنء ففي أحكام ابن مغيث الطليطلي”“ وهو لا يزيد عن 
ثمان وستين لوحة أكثر من ستين موضعًا أشار فيها إلى قول,ابن أبي 
زمنین› ونقل ابن هشام الأزدي عنه في كتابه القيم «المفيد للحكام 
فیما یعرض لهم من نوازل الأحكاي“ في سبع وثمانين مسألةء 
ویقول محقق الكتاب في مقدمته عند ترجمة أبي الوليد , بن ا 


١ء‏ ومفيد الحكام لابن هشام /١(‏ ۲۸۲)ء وحاشية البناني على شرح الزرقاني 
)۷( 

أحمد بن محمد بن مغيث الصدفي الطليطلي أبوجعفر الفقيه الحافظ الأديبء 
كان يحفظ صحيح البخاري ويعرف رجاله» وكان ثقة كثير الصدقة» وذكر له 
صاحب شجرة النور كتاباً ألفه اسمه «المقنع في الوثائق» وكتابه هذا «منتخب ! . 
الأحكام» مخطوط بمعهد البحوث بجامعة آم القرى تحت رقم )٠١١(‏ مضور ' ' ٠.‏ 
عن مكتبة سستريني برقم ٠)١۲ ٤(‏ توفي سنة:(04٤ه).‏ الصلة:(1/ »)٦٤‏ 
وشجرة النور »)١١۸(‏ والديباج .)٠١١(‏ : 
هشام بن عبداله بن هشام الأزدي القرطبي» فقيه قرطبة زقاضيها تفقه على ابن 
مروان بن مسرة»؛ وأبي الحسن بن عقاب» ولد سنة (١٠٠ه)ء‏ وتوفي ببنة 
۲ه)» وکتابه «المفید للحکام» من أشهر كتب القضاء عند المالكية حقَقّه 
الباحث سليمان بن عبدالله آباالخيل » ونال به درزجة الدكتوراه من جامعة الإمام 
محمد بن سعود! الإسلامية بالرياض ٠‏ انظر: مقدمة المحققء والاعلام 
1/0( 


«. . . وقد أكثر المؤلف - يعني ابن هشام - النقل من كتب .ابن أبي 
زمنين هذه وخاصة «منتخب الأحكام». . .» 0 ونقل عنه ابن 
عبدالرفيع في كتابه «معين الحكام على القضايا والأحكام»" في 
مواطن كثيرة أقوالاً بنصهاء وكذا نقل عنه من جاء بعدهم» فمثلاً 
كتاب «تبصرة الحكام» لابن فرحون وهو كتا مشهور في بابه» ٤‏ 
يكاد يذكر مسألة في القضاء لابن أبي زمنين فبها قول إلاً ويذكر.. 
وعن هذا الكتاب - أعني منتخب الأحكام - تداول كثير من 
المترجمين عبارة فى وصفه حيث قالوا: «... وكتاب منتخب 
الأحكام الذي ظهرت برکته وطار شرقًا وغربًا ذكره»^؟. 
غرض المؤلف من تأليف الكتاب: 
ذكر المؤلف في بداية الكتاب غرضه من تاليف الكتاب بقوله : 


(1) المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام .)٥٦/١(‏ 

(۲) هو أبوإسحاق إبراهيم بن حسن بن عبدالرفيع » قاضي الجماعة بتونس» تولى 
القضاء» وقضاء الجماعة لأكثر من ثلاثين سنة» له عدد من المؤلفات منها 
معين الحكام المطبوع في مجلدين» بتحقيق الدكتور محمد بن قاسم بن عياد» 
ولد ابن عبدالرفيع سنة (1۳۷ه) وتوفي سنة (۷۳۳ه). شجرة الئور 
E‏ 

)۳( هو إبراهيم بن أ بي الحسن علي بن فرحون» قاضي المدينة المنورةء الفقيه› 
صاحب التصانيف له ما يقارب عشرة مصنفات منها «تبصرة الحكام في 
أصول الأقضية؛ و«مناهج الأحكام» ومنها «الديباج المذهب في معرفة أعيان 
المذهب» توفي سنة (۷۹۹ه)ء وشجرة النور (۲۲۲). والأعلام .)٥١/١(‏ 

() انظر: الديباج المذهب (١٠۳)ء‏ وشجرة النور الزكية (١/١١٠)ء‏ وفي ترتيب 
المدارك (4/ ١1۷)ء‏ ذكر هذه العبارة ونسبها لأبي أصبغ بن سهل . 


0١ 


«. .. فإن هذا الكتاب جمعت فيه عيونًا من مسائل الأقضية 
والأحكام . . . 'أردث بذلك النصيحة لمن كان من حكام المسلمين 
ق شغلة ما فلده عضت به غن درن الكتب ومطالعتها والاستكثار 
من النظر فيها. . ٠.‏ وهذا يعني أنه أراد آن. يضع بين يدي القضاة 
والحكام القول الذي يرى أنه هو الراجح في المسائل التي تعرض 
للقضاة مجردا من الإطالة بذكر الأدلة» ومعرضًا عن مباحث الخلاف 
والأقوال المرجوحة» وذلك لأنه يشق على القضاة تتبع أحكام هذه 
المسائل الفرعية في مظانهاء E E‏ 
E ras a ES‏ 

وقد قيل في سبب تأليف الكتاب أنه أله لأخيه القاضي أبي 
بكر» وقد سعى الدكتور/ محمد عبدالوهاب خلاف في دفع هذه 
النّهمة أو دفع تبعتها عن أبي عبدالله» مع أن آيّا من الغرضين من 
تاليف الكتاب يعتبز من مناقب المؤلف» لا يعتذر له عته“ وإنما 
یمدح ویثنی عليه به؛ لأنه اراد به النصح لأخيه خاصة ولحکام 


المسلمين وعامتهم عامة» وفي الحديث قال رسول اله 4لا : «الدين , . 


النصيحة» قلنا: لمن؟. قال: له ولكتابهء ولرسولهء .ولأئمة 


() في مجلة معهد المخطوطات العربية جمادى الأولى إلى شوال عام (١١٤١ه)‏ ¡ 
في المجلد الثلائين ٠‏ الجزء الأول وفي بحث للدكتور محمد بعنوان «الفقيه . 
ابن أبي زمنين ومخطوطة منتخب الأحكام» قال: «. . . وإزاء هذا الرآي نرى 
أن تاليف الشيخ هذا الكتاب لأخيه لا يغض من شأن الكتاب ولا من شأن , 
الكاتب. .٠..‏ 


oY 


المسلمين وعامته 
منهج المؤلف في هذا الكتاب: 
منهج المؤلف في هذا الكتاب جاء متأثرًا بمقصده من تأليفهء 
فكلامه - المتقدم ذكره -يشعر بأنه يراعي في کتابته أمرين هما : 
الأول: عدم القصد لحصر مسائل الأقضيةء ولاسيما اليسيرة منهاء 
وهذا يظهر من قوله: «جمعت فيه عيونًا من مسائل الأقضية 
والأحكام؟. 
الثاني : الاختصار؛ لأنه من لوازم تحقيق الهدف من تأليف الكتاب 
ليتمكن القاضي من الوقوف على حكم كل مسألة يريدها في 
أقصر وقت وبأقل عناء ممكن . 
وهذان الأمران يظهران بوضوح في جميع مباحث الكتاب» 
ومن أمثلة ذلك ما يلي : 
أولا: الإشارة إلى الخلاف دون التفصيل فيه : 
درج ابن ابي زمنين في هذا الكتاب عندما يذكر مسألة فيها 
خلاف أو أكثر من قول أن يذكر وجود الخلاف _ غالبا - ويذكر قبل 
ذلك أو بعد ذلك ما يراه أو يستحسنه من الأقوال في ذلك الخلاف»› 
ولا يتعرض لبيان أدلة الاختيار» ولا لمناقشة القول أو الأقوال 
الأخرئء فمثلاً في باب «فيمن قيم عليه بذكر حق. . ٠.‏ أورد جواب 
سحنون - ببراءة من آتى ببراءات لانص فيها على هذا الدين المعين - 


(۱) صخیح مسلم» > كتاب اللإيمانء و عليه البخاري في کتاب اللإيمان «باب 
الدين النصيحة). 


or 


ثم أورد اختيار أصبغ وقوله : «وهذا الذي أراه وأستحسنه» ولم يذكر 
أن هذا أحد جوابين"أجاب بهما سحنون عن المسألةء وقد ذکرهما 
غير غیره"' لکنه اقتصر على ما يراه راجځًا. n‏ 
وفي باب «من استجقَ من يده شيء له غله. . .» قال ابن 
القاسح فوكذلك إن مات الغاصت وتركها آي الدارح يرقا 
فاستغلها ولده. . .» وعقب ابن آبي زمنين على قول ابن القاسم 
للإشارة إلى اختلاف قوله هذا عن قوله الآخر فقال: «قال مخمد: 
ولابن القاسم في كتاب الغصب بخلاف ما قاله هاهنا. ٠.‏ ., 
٠‏ وكما في مسألة الدين الذي لشريكين خرج أحدهما لاقتضاء ال 
وأبى الآخرء فعند ابن القاسم أنه لا يدخل معه فيما اقتضى» ثم ذكر 
SS‏ 
«لا ضرر ولا ضرار» فاکتفی أبوعبدالله بأحد الدليلين وسکت عن 
الثاني وعن إيراد الحديث مراعاة للاختصار*) والأمثلة على هذا 
کثی رة . 
انا الاختصار من الأقال والأسمهة عند قلها: 


کتاب: «منتخب الأحكام» من کتب الأسمعةء فهي ا ومن 


0( انظر : الجن الارن قصل ٠‏ فمن ق عليه باكر ى غائ اتطترب راف 
وانظر التعليق على هذافي الحاشية . : 

۳( ا ر ا ی ر ای این ی و م 
له غلة أو استحق منه طعام أو ثياب». 

زو باب «فيمن اذعي عاليه سرقة عبد واصطلحا. . .)۱٤٤/١( ٠.‏ . 

.)۲۹ ۰۲٥/۱ ۰۱٤٩ انظر آیضا(۱/‎ ۰ )٤( 
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مجموعها يتقرر الحكم في كل مسألة» وحرصًا من آبي عبدالله على 
الاخحتصار»ء والتزامًا بالمنهج الذي رسمه لكتابه في تقريب الحكم في 
المسألة للباحث»ء وجعله في متناول يده» فقد لجا إلى تجريد 
الانهة بارال من الاولة دافا كا يلجا اانا إلى ذف 
أجزاء من النص إذا كان المعنى يتم بدونها"» وأحيانًا يتصرف في 
النص مع بقاء ال 

ولیت ابن آبي زمنين ألّف كتابه في القضاء» لغير هذا الغرض 
الذي ذكره - أعني قَصد تقريب الأحكام للقضاة - لكان ترك للأمة 
موسوعة قضائية لها شأنهاء ولأن هذا 0 الذي ألزم به نفسهء 
حرمنا من الكثير الذي كان يمكن بسطه في هذا الكتاب من عرض 
الأدلة والمناقشة قشة والترجيح وبسط القواعد والاختيارات وهو - رحمه 
الله - أهل فيما أرى - لتحقيتق ذلك كله لاسيما وهو قد ألّف هذا 
الكتاب في عشرة أجزاء مع قصد التجوز والاختصارء فكيف لو أراد 
البسط والاستقصاء. 
منهجه في عرض الأقوال : 

٠‏ منهج ابن أبي زمنين عند الكلام على الحكم في مسألة من 
المسائل أن يبدأ بما روى عن الإمام مالك في المدونة ولا يتجاوزها 
إلى غيرهاء إذا كان فيها قول للإمام مالك في هذه المسألة» فإن لم 
یجد فیها ما یرید» اور ما سمع عن مالك في غيرهاء وما كان في 
(۱) انظر مثال ذلك في (۲/ .)۱٤١ ۱٦۲‏ 

(۳) انظر مثال ذلك في (۲/ ۱۳۳) . 
(۳) انظر مثال ذلك في (۲/ ۱1۳۹ء .)۱٥۲‏ 


oo 


المدونة من قول ابن القاسم مقدم - عنده - على قول غيره فيها. 
ونقذيجة لرواية ابن القاسنم وقوله أمر ظاهر لا يفتقر إلى دليل 
وهو منهج درج عليه أكثر المالكيةء ولاسيما أهل الأندلس» وقد 
قیل : «إن الولاة بقرطبة كانوا إذا ولوا رجا القضاء شرطوا عليه في 
سجله أن لا يخرج عن قول :ابن القاسم“"“ ولمنزلة ابن القاسم 
ومكانته من مالك› ا رر ن ام e‏ 
قوله» وإن کان القائل. مالک ومن أصحاب مالك فهذا أصبغ بن 
الفرج يقول: e‏ لقد رددت ثلاثمائة ديناز 
صحاخًا على أ ن أفتي في مسألة بغير رأي ابن القاسم» مما قاله غيزه 


من أصحاب مالك» فما رأيت نفسي في سعة من ذلك . 


والمقدم - عنده - من قول ابن القاسم ما كان من المدونة فان 


لم يوجد أخذه من الأسمعة التي في العتبية أو غيرها ويورد أقوال غير 
ابن القاسم من تلاميذ مالك كأشهب ومطرف وعبدالملك بن 


() تبصرة الحكام (۷/1٥)ء‏ وقد نقل هذا القول عن أبي بكر الطرطوشي عن أبي 
الوليد الباجي. وانظر قول ابن فرحون بعدها »)٦١ /١(‏ ومنه: «وقول ابن 
القاسم هو روايته عن مالك فيما يغلب على الظن وبيان ذلك أن ابن القاسم لزم 
aE Ea EE‏ 
عن مجلسه إلا لعذر. : : 

(۲) تبصرة الحكام 0 انظر: بحث اصطلاح المذهب عند المالكية - دور 
التطور - للدكتور محمد إبراهيم علي (ص۸)ء وفي تبصرة الحكام (١/1۲)؛‏ 
عن أبي الحسن الطنجي قال : «قول مالك في المدونة أولى من قول ابن القاسم 
فيها لأنه الإمام الأعظم وقول ابن القاسم فيها أولى من قول غيره فيها لأنه أعلم 
بمذهب مالك وقول غيره فيها أولى من قوله في غيرها لصحتها. . ' 
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الماجشون» وأقوال غيرهم كأصبغ وعبدالملك بن حبيب . 

والذي يظهر لى أن ابن زمنين عند الخلاف يورد الرأي الذي 
شه اة ویر زل آم حاو و کان اض ا 
يدل على اختياره فمثلاً أورد في مباحث الشهادات . قوله: «وسثل 
أصبغ عن من شهد على شهادة أبيه» وأبوه عدل مرضي؟ فقال : لا 
تجوز شهادته على شهادة أبيهء ولا شهادة الأب على شهادة ابنهء 
وكل من لا يجوز لك أن تعدلهء فلا يجوز لك أن تشهد على 
شهادته» وان کان عدلاً مبرزا" ثم قال: «قال محمد: وفي الذي قاله 
أصبغ تنازع»"“ وملخص الخلاف في المسألة» كما ذكرها ابن 
زشند ۳ أن الفروع آربعة» هي : شهادة الأب عند ابنه أو الابن عند 
أبيه» وشهادة كل واحد منهما على شهادة صاحبه» وشهادته مع 
شهادة صاحبه» وشهادة كل واحد منهما على حكم صاحبه» وکل 
هذه جائزة عند سحنون بشرط التبريز فى العدالة»ء ومثله قول 
مطرف» وقال أصبغ : كل ذلك لا يجوزء وفصّل ابن الماجشون في 
ذلك . فذكر آبوعبدالله - كما تقدم - قول أصبغ واكتفى بالإشارة إلى 
وجود خلاف غيره» ولا أرى لذلك معنى إلا أنه يختار عدم الجواز 
كما هو قول أصبغ . 
نقل الإجماع في المذهب : 

يستدل ابن أبي زمنين لبعض المسائل باتفاق فقهاء المالكية 
)١(‏ انظرباب: «ما لا تقبل فيه شهادة الشاهد وإن كان عدلاًا . 
(۲) انظر: البیان والتتحصیل (۲۹1/۹). 
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على حکمهاء کک a‏ 
ال لوان حو N aS‏ 
نسبة القول إلى المشأيخ دون تعيينهم : 

مع أن ابن زمنين يتحرى الدقة في نسبة الأقوال لأصحابها إلا 
أنه في بعض الأحيان ينسب القول في مسالة أو حكم للمشايخ أو 
آهل الفتياء دون ذكر الأسماءء كقوله: و من أدزکته من 
مشايخنا المقتدى بهم في الفتياء فيمن استحق شيًا من الرباع 
والعقارء فکان بعضهم یری أنه لا يتم الحكم لمن استحىٌ جو ن شیقا من 
ذلك إلا بعد یمین وکان بعضهم یری آلا يمين عليه وکقوله : 
«(وهذا الذي تعلمنام من يعض من أدركنا من المشايخ"* وقول 


«قال محمد: الذي تجرى عليه الأحكام بفتيا من أدركنا من 
مشائخنا» أن القاضي ل یحکم بشهادة الشاهدين حتی يجوزا ما 

2 
شهدا به . 8 


وقريتا من هذا نقله للأقوال في المسالة ثم التصريح بن 
الفتوى على قول فلان ومثال ذلك قوله: «قال محمد : کان سحنون 
لا يوجب الحميل ‏ بالحق إلا أن يشهد شاهدان» وعلئ قوله 


(۱): باب «کیف وجه الشهادة على ما یستحق» (۱/ ۳۳) . 

(۲) انظر: باب «كيف وجه الشهادة على ما يستحق» (۱/ ۴۳). 
(۳) انظر: باب «ما تثبت به الخلطة. . .» 

() باب «في حيازة الشهود لما شهدوا بها . 
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الفتوی»“. 
المصادر التي اعتمد عليها"؟ 

لا يمكن حصر جميع المصادر التي اعتمد عليها ابن أبي زمنين 
في تأليفه لكتاب منتخب الأحكام» حيث لم يرد عنه بيان في ذلك» 
لكن من المصادر ما نعلم يقينًا أنه اعتمد عليه حيث صرح بالنقل منه 
فى هذا الكتاب ومصادر أخحرى يخلب على الظن أنه استفاد منهاء 
لشهرتها ولاسيما في ذاك العصر الميكر قبل أن تتشعب العلوم وتكثر 
المصادر» وفيما يلي أهم المصادر في الفقه المالكي التي اعتمد 
عليها أو لعله استفاد منها مرتبة حسب تاريخ الوفاة لمصنفيها : 
١‏ الموطاً: للإمام مالك بن أنس بن مالك المتوفى سنة (۷۹١ه)‏ 
ولابن أبي زمنين اختصار لشرح ابن مزين على الموطاً ذكره صاحب 
رة النوز :+ 
۲ كتاب ابن زياد» لأبى الحسن على بن زياد الثقة الحافظ› من رواة 
الموظاء توفي س 47ي ٠ ٠‏ 
۳ كتاب المدنية وهى مجموعة كتب لعبدالرحمن بن دينار الأندلسى 
المتوفي سنة (١١۲ه)‏ وأخوه عيسى بن دينار أخذ هذه الكتب 
فعرضها على ابن القاسم فردٌ أشياء منها من رأيه . 


(۱) انظر باب «التحجير؟. 

(۲) أصحاب الكتب والأسمعة التي سٿذکر هنا ستأتي تراجمهم مفصلة فيما بعد 
ويمكن مراجعة فهرس الأعلام. 

(۳) شجرة النور(١/١١٠).‏ 


۹ 


٤‏ سماع شهب وهو آبوعمر شهب بن عبدالعزیز بن داود» من 
تلاميذ مالك المشهورین وعدد كتب سماعه عشرون كتابًا . 

٥‏ فقه مطرف بن إعبدالله وعبدالملك بن الماحشون وقد أك 
أبوعبدالله في النقل عنهما وينسب ذلك غالا - لكتاب عبدالملك 
بن حبيب «الواضحة» . ! 1 
٦‏ کتاب الجدار لعیی بن ينار الاد : المتوفي سنة (۲٠۲ه),‏ 
وهذا من الكتب التي نقل عنها أبوعبدالله وصرح بنقله منها . ُ 

۷ مختصر ابن عبدالخکم وهو عبدالله بن عبدالحکم بن أعين بن 
الليث»› توفي سنة ca)‏ قال في الديباج : «ومن تاليف عبدالله 
«المختصر الكبير» نحا به اختصار كتب أشهب»› 
الأوسط» و«المختصر الصغير. ثم ذكر غير ذلك من مصنفاته إلى أن 
قال : وکر ن سائ التصر اکیر ماني مشر اف سال رفي 
٠‏ الأوسط أربعة آلاف وفي الصغير ألف ومئتا مسألة. . .. 
۸-الأسدية زی کب اسل بن القرارف: 

۹- سماع محمد بن ځالد: وهو محمد بن خالد بن مرتنیل توفي سنه 
(۲۰ھ). 


کب ابن آي زید: وهو عبدالرحمن بن عمر بن | بي الغمر توفي 
سنة (٤٣۲ه)‏ . 


)0 الديباج المتحب .)۲٠(‏ 
)( أسد بن الفرات النيسابوري» e sS o‏ 
ابن القاسم وعنه دون الأسدية توفي سنة (۳٠۲ه)ء‏ شجرة النور (1۳)»: 


-١‏ الواضحة: لعبدالملك بن حبيب توفي سنة (۲۳۸ه) وتأتي 
الراسة في المرتة اكالة من مضادر أبى عبدا بغ المذونة 
والفة ' 

١۲-المدونة‏ الكبرى: للإمام أبي سعيد عبدالشّلام التنوخي الشهير 
بسحنون المتوفی سنة (۰٤۲ه)»‏ وما نقل أبوعبدالله من كتاب كما 
نقل من المدونة حتى إنه لينقل -أحياتًا - المسألة بأكملها من 
المدونة. 

۳- العتبية : لأبى عبدالله محمد بن أحمد العتبي المتوفى سنة 
(٣٣٣ه)»‏ وتأتي اة کأهم مصدر من مشار آي عبدالله في 
تأليف المنتخب بعد المدونة فعنها أخذ أكثر السماعات منها ما صرح 
باسم العتبية ومنها مالم يصرح به وهو منها. 

٤ا‏ کتاب ابن سحنون: وهو کتاب الجامح لمحمد بن سحنون 
المتوفى سنة (١٠١٠ه).‏ 

-٥‏ کتب أبي زید: وهو أبوزيد عبدالرحمن بن إبراهيم بن عیسى بن 
يحيى. من موالى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه» يعرف بابن 
تارك الفرس» يروى عن عبدالملك بن الماجشون ومطرف وابن 
المقرى وغيرهم› توفي سنة (١٣۲ه)‏ وله من سؤاله المدنيين من 
أصحاب مالك ثمانية كتب تعرف بشمانية أبي زيد' . 

-٦‏ کتب ابن مزین: هو أبوزکریا یحیی بن إبراهیم بن مزین المتوفی 
سنة (۲۹ه) . 


(1) جذوة المقتبس (۲١۲ه)»ء‏ وتاریخ علماء الأندلس .)۲١۹/۱(‏ 
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۱۷ - مجموعة ابن عبدوس : لمحمد بن إبراهيم بن عبدوس المتوفى 
سنة (١٠۲ه)‏ . 
۸- الموازيه : لمحمد بن إبراهيم بن المواز الإسكندري المتوفى 
سنة (۹۹٠۲ه):‏ : 
۹-ابن وضاح : نقل عنه أبوعبدالله' ولم ار من كی له کتبا . 
0 آحکام ابن زياد: أحمد بن محمد بن زياد المتوفى سنة 
(۱۹ھ). 
-١‏ المنتخب : لمخمد بن يحيى بن عمر بن لبابة يقول الجميدي : 
«كان فقيها مقدمًاء يميل إلى مذهب مالك ر بن آنس» وله فيه کتاب 
سماء المتتخب» قال لا أبومحمد علي بن أحمد: ما رأيت لمالكي 
کتابًا أتبل منه في جمع روايات المذهب وتأليفها وشرح مستغلقها 
وتفريع وجوههاء توفي سنة (۳۳۰ه) . 

هذه أهم المصادر التي اعتمد عليها ابن أبي زمنين في تأليف 
كتاب «متتخب الأحكام؟ أو يمكن أن يكون استفاد منهاء ولعل هناك 
مصادر ‏ أخرى استفاد منها إلا أن معظمها يرجع إلى بعض هذه 
المصادر المذكور آنمًا . 


وصف نسخ الكتاب: ' 
تيسر لي - بفضل الله وتوفيقه - ست نسخ لهذا الكتاب من: 
مصادر شتی وما رأيت من ذكر كل هذه النسخ - على كثرة من ذكر 


() انظر: باب التحجير اوفيه ترجمة ابن وضاح أيضاً. 
() جذوة المقتبس (۹۱)» .والدیباج .)۴٤۸(‏ 
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هذا الكتاب - وهذه النسخ هي : 
أول: نسخة المكتبة الوطنية بتونس» وقد رمزت لها بالحرف () 
وجعلتها مقدمة على غيرها؛ لأنها أكثر النسخ وضوحًاء وأقلها 
سقطاء ولأتّها كاملة» وهذه النسخة قد كتبت بخط مغربي واضح› 
نسخها (علي بن أحمد الشريف الهلالي عام ۹۸٠١ه_‏ للفقيه مسعود 
المجدوب) وتقع في 4 لوحة» وعدد الأسطر في كل وجه ٠١‏ 
سطرًا» وهي مصورة في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى (فقه 
مالکي رقم )١‏ وأصلها في المكتبة الوطنية بتونس تحت رقم 
AY‏ . 

كتبت العناوين فى هذه النسخة بحرف كبير» ويرد في جانبي 
الصف خائ تصوات لعلا تذل على فقابلة الك على غيرخاء 
ومعها بيان كتب عليه «هذا برنامج لأبواب كتاب المنتخب الجزء 
الأول» وهو بخط يخالف خط الناسخ» وفيه سقط . 
ثانا : نسخة (ب) وقد أخحذث مصورتها من الخزانة العامة بالرباط» 
تحت رقم (٤۲٤ق)‏ وأصلها من أحباس الزاوية الناصرية بتمكروت 
تحت رقم ۱۷۷ وعدد لوحاتها ٠٠۵‏ لوحة» وقد ألحق بالمخطوط 
حوالي ثلاثین لوحة ليست من الكتاب» وفي کل وجه ۲٢‏ سطرًا . 

وهي مكتوبة بخط مغربي لا بأس به» وفيها كثير من السقط 
يدل على كثرة السهو عند الناسخ فكثيرًا ما يسبق نظره في السطر 
الثاني أو الثالث إلى كلمة مثل الكلمة التي وقف عليهاء » فيتتقل إلى 
تلك ويسقط السطر والسطرينء إلا أن الحرف فيها أكبر وأكثر 
وضوحًا. 
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وفي آخر الكتاب بعد الحمد لله والصلاة على النبي كاف ثلاثة 
أسطر»ء قد يكون فيها اسم الناسخ»› مضروب عليها باللون 
بقصد محوها وإزالتها فيما يظهر . 
الا : نسخة احا) وأ صورتها من مخطوطة الخزاتة العامة اليائ 
رقم (۱۷۳۰) وناسخها من أكثر النساخ دقة وضبطًا إلا أن النسخة 
فيها محو كثير وصورتها أقل وضوحًا من اغيرها. وعدد لوحاتها 
(I)‏ لوحة» وفي الصفحة الواحدة أكثر من ثلاڻين سطرا» وفي 
آخر المخطوط رجز من الناسخ» «عبدالسلام بن سليمان الخالدي 
الحسني» في أربعة عشر بيتًا وله : 
نسخه العبد الذليل المحتقر الملتجي لربه والمفتقر 

وفیه بين آنه نښخه لقاضي غمارة ابن ريان الزجلي» وفرغ من 
نسخه في ۱١‏ ربيع الثاني ٩٦‏ هہ. : 
رابعًا: نسخة (د) وهي مصورة عن المكتبة الوطنية ا 
۳۹۸(۲( وعدد أوراقها .)٤(‏ وعدد الأسطر فى الصفحة الواحدة 
۲۲) سطرا» وقد كتبت بخط مغزبي جيد» وفي آخر الجزء الرابع 
منها ماانصه: (: . . وكان الفراغ منه يوم السبت الثاني والعشرين من 
٠‏ شهر الله المعظم رمضان عام اثنين وألف من الهجرة النبوية جعلنا الله 
من التابعين لصاحب' الهجرة محمد وياو كتبه بخط يده الفانية محمد 
بن سعيد الكشاشي . ! f‏ 

وقد كتب العنوان بلون مخالف» ولعله اللون الأحمر مما 
سبب صعوبة في قراءة المصور منه لعدم وضوحه» وفي بعض 
اللوحات محو كثير؛ يدل على أن النسخة ربما تعرضت لبلل أو 
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تحوه . 
خامسًا: نسخة (ه) مصورة من المكتبة الوطنية بمدريد رقم 
(۹۸/ ۳) وعدد أوراقها ثمان وعشرين ورقة» وعدد الأسطر ثلاثون 
سطرًاء وقد كتبت بخط مغربي واضح ومضبوط بالشكل» والنسخة 
ليست كاملة» وإنما تنتهي في الجزء الثاني» في اواخر باب افيمن 
وكل على قبض شيء فقال: قد قبضته ودفعته إلى الموكل». 

وفي الحاشية تصويبات لبعض الكلمات» حيث يضع خطًا 
على الكلمة المراد تصويبهاء ثم يكتب في الحاشية الصواب» ولا 
تال غل اعابت بب ها تدل على فيم الكاتب الصو اب؛ کما في 
لوحة (۹/ أ) عند قوله: : لا تجوز الشهادة على الخط إِلاً فما كان من 
الأموال كلها خالصة» فقد وضع خا على لفظ «خالصة» وكتب 
أمامها في الحاشية «أظنه خاصة٤‏ مع تطابق ج جميع النسخ على لفظ 
«خالصة» وفي الحاشية أيضًا تعليقات القصد منها الإشارة إلى مسألة 
مهمة أو وضع عنوانء ولم يذكر اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ. 
سادسًا: نسخة (و)» مصورة عن المكتبة الوطنية بمدرید رقم (۳۹) 
وأوراقها .)۱١١(‏ وعدد الأسطر (١۲)ء»‏ وهذه أقدم اللسخ 
المؤرخة» ولولا نقصها لما كان يدانيها غيرها من النسخ» لكنها 
تنتهي بنهاية الجزء الرابع من الكتاب. واسم الناسخ: أحمد بن 
عبدالملك بن حمود الأنصاري» انتسخها بخط يده لنفسه» كما بين 
ذلك في نهاية كل جزء» وذلك في غرة جمادى الأولى سنة 
(7ه)» خطها مغربي جید» بها آثار خروم وتلف . 
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عملي في التحقيق: ' 
: اا ا 

وأبعاد دوره وتصرفه في النص المحقق»؛ ومن هذا المنطلق فسأذكر فيما 

يلي أ هم الخطوات التي سرت عليها في تحقيق هذا الكتاب : 0 

١‏ نسخ النص ومقابلة النسخ للوصول إلى عبارة النزلت* بقدر. 
الإمكان - واعتماد! نسخة ( أ) لأنها نسخة كاملة وهي أكثر' النسخ: 
وضوحًا وأقلها سقطاء ومع هذا فعند اختلاف النسخ بما يغير المعنى 
أثبت ما في نسخة ( أ ) واد شير إلى ما خالفهاء فإن وجدت سقطا في 
هذه النسخةء أو تيقنت أو غلب على ظني أن الصواب ما في غيرها من 
النسخ فإني أثبتالزيادة التي في غيرها أو ما يترجح صجته بين 
معقوفين هكذا 1 .] وأشير إلى هذا في الحاشية وأذكر أدلة التصويب 
ون اه الي وجرد ن في الماد ا ا ا 
أبوعبدالله كالمدونة والموطاً والعتبية .. 

۲ تحققت من النصوصضل التي أوردها المصنف._ غالبا - بالرجوع اف 
الكتب التي أشار المؤلف إلى النقل عنهاء فإن تعذر ذلك رجعت إلى 
المصادر البديلة الثيانقلت عنهاء وأشير كثيرًا إلى الكتب التي قت 
أصحابها نصوصًا من «منتخب الأحكام». 

۳ أعلق على بعض إشارات المصنف عن خلاف أو قول آخر راغا 
الاختصارء وعدم إثقال الحواشي بمالا ضرورة من ذكره» وأشير 
مجو اا بف کیال هة 

٤‏ أعرف بعض. المصطلحات الفقهية التي تحتاج إلى ذلك بالتعريف 

المعتبر في المذهب المالكي . ١‏ 
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. أشرح الخريب من المفردات التي يتضمنها النص‎ ٥ 
. أورد ترجمة مختصرة للأعلام غير المشهورين‎ -١ 
أعزو الآيات إ إلى مواضعها في القرآن الكريم» وأخرّج الأحاديث‎ ۷ 
والآثار من كتب السنة مع الحكم عليها.‎ 
کے کے ا ی وا ا فی‎ 
كذا؟ وفي بعضها «فصل كذا» وفي البعض الاخر «الحكم في كذا» ولكثرة‎ 
المسائل» ودفعًا لما يلحق القارىء من عناء البحث» فقد قسمت كل جزء‎ 
إلى عدد, كتب تحت كل كتاب الأبواب التي تناسبه» في الجملة دون‎ 
الإخلال بترتيب المؤلف. أو بالتسمية التي أثبتها هو» فالذي أحدثته من‎ 
وأضع تسمية الكتاب من عندي» منتزعة‎ ٠. . عندي هو قولي «كتاب كذا.‎ 
من مضمون الأبواب التي تحته» وهي أغلبيةء فقد تدخل بعض الأبواب‎ 
بحكم المجاورة والشبهء ثم أضع من عندي لفظ «باب» في صدر كل‎ 
مسألة» وهو اصطلاح شکلي» يدخل - في نظري - في الوسائل المباحة‎ 
الي تعين لى تول البقصيرو ءازجو ا 2 آن لا الام‎ 
. فيه . وبالله التوفيق‎ 
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الت وع را بطي الرزاو لكاي 
الشستاذ الساعد بكليّة الشيّكه" 
جامحة ار القى مك ةالكجة 


اصوالاوف 


الل الا مؤققةالریات 


مقدمة المؤلف 


الحمد لله الحكم الذي لا يجورء والمحيط علمًا بما تخفي 
الصدورء وصلى الله على محمد خاتم النبيين» وعلى آل ا 
أجمعين . . . وبعد: 

فإن هذا كتاب جمعت فيه عيونًا من مسائل الأقضيات 
والأحكام» استخرجتها من الأمهات» وانتخبتها حسانًا جیادا؛ ردت 
يدل ال لن کان س كا الل قر عا ا اة 
وعَصَبَ به" عن درس كتب الفقه ومطالعتها والأستكثار من النظر 
فيها؛ ليستخني بما انتخبته من ذلك - إذا علمَه - عن المشورة فيه مت 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ» وكان الأولى الصلاة والسلام على الآل 
والأصحاب جميعًا كما جرى عليه العلماء من آهل السنة» وابن زمئين 
منهم - إن شاء الله - ولاسيما وقد أفرد فصلا في كتابه «أصول السنة» في 
محبة أصحاب النبي بي ضمنه معتقد أهل السنة والجماعة في شأن 
الصحابةء ولعل عدم ذكره للأصحاب هنا يعود لأحد أمرين: أحدهما: أن 
ذكرهم سقط سهوا من ذهنه أو من خطهء والثاني: أنه يرى أن لفظ الآل 
يشمل الصحابة» وقد قال بهذا غيره ومنهم النووي في (المجموع )٠۲١/١‏ 
حيث ذكر الأقوال في المراد بالآل ثم قال: «والثالث: أهل دينه كلهم 
وأتباعه إلى يوم القيامةء قال الأزهري :هذ القول أقربها للصواب. . ٠.‏ اه. 

9) في المصباح المنير ٤4١/١‏ قوله: «عصب القوم بالرجل عصبًاء من باب 
ضرب» أحاطوا به لقتال أو حماية؛. والمعنى هنا: أن مسئولية القضاء 
ومشاغله حالت بينه وبين مطالعة كتب الفقه . 


Af 


a 
. کان أقبل ن وأحرزالدينهء ولا توفیق إلا بالل‎ 


At 


کتاب الدعوی 
باب الحكم في رفع المدعئ عليه 


حكام العدل» امررن ن زي رن لرا ا 
اننم عليع الک ي مر او ك اال اة ر 
Ee‏ اف المدعي ا وإن رأیٰ أن یرسل فيه رسولاً من 
أعرانه» فعل ما يحضره من الاجتهاد في ذلك. وإن كان موضع 
المدعى عليه بعيدّا» كتب في رفعه. 


0) 


() 


() 


وقد روی عبدالملك بن حبیب” أنه قال : سمعت أصبغ بن 


الطابّع : بفتح الباء وكسرهاء ما يطبعء والطبع : هو الختم» وهو من باب نقعء 
ويقال: طبعت الدراهم ضربتهاء وطبعت السيف ونحوه عملته» وطبعت الكتاب 
وطبعت على الكتاب ختمته . 

انظر: المصباح المثير ٤١١/١‏ . 

جاء في البهجة شرح التحفة ٦۷/١‏ : «وظاهر قول ابن أبي زمنين آنه يرفع» وإن 
لم يأت بشبهة» - ابن عرفة - وبه العمل؟. 

عبدالملك بن حبيب بن سليمان بن هارونء أبومروان السلمي القرطبيء آلبيريّ 
من بني سليم» أو من مواليهم. فقيه مشهور متصرف في فنون من الآداب» له 
تصانيف كثيرة» قيل: تزيد على الألف» أشهرها: الواضحة» وتفسير موعًا 
مالك. يؤخذ عليه تساهله في باب الرواية» وعدم ضبطه. زلد بالاندلس عام 
٤ه‏ وتوفي بها عام ۲۳۸ه. 

سير أعلام النبلاء ۲١/١١٠ء‏ الأعلام ,٤‏ شجرة النور »۷٥/١‏ جذوة 
المقتبس ۹۳٦۲ء‏ تهذیب التهذیب .۳٣١/١‏ 


Ao 


الفرج”"“ يقول : إذا استعدی الخصم القاضي على خصمه النائي عنه 
وسأله ن یکتبه له فیه» فلا یکتب إلا إلى أهل العدل والأمانة؛ ‏ 
يأمرهم آن يجمعوا بینهماء إن يأمروهما بالتناصف» فإن. بيا . 
فانظروا» فان بت المدعي جلدکم سيا لحقه ورآیتم وجه مطلبه ولم" 
تروه - یرید تعنیته -» فارفېه إلينا معه» وإِلاً فلا ترفعوه وھذا ذا 
كانا بالمكان الذي لا مؤنة فيه على المدعى عليه» ولا على المذعي ٠‏ 
ولا على البينات» فاما المكان البعيد من موضع القاضي» فلا يكتب. 
برفعه» وليكتب إلى من يثق .به في قهمه ودینه» أن انظر فيما يدعي 
فلان قبل فلان» واسمع من بينته [وانظر]" في منافعها وجميع 
أمرهاء ثم اكتب إلينا بما ثبت عندك ورأيته في ذلك ؛ لننظر فيه» فإذا 
نظر القاضي فيما جاءه من المكتوب إليه» ورأى أن يكتب إليه بإنفاد. 
الحكم» فعل . . وإن زآىٰ حينئل أن يرفع المدعى عليه والمدعي؛ 
[لينفذ بينهما ما قد“ أثبتاه عند المكتوب إليه» فعل . ولا يشخص. 


0( أصين,ٍ بن الفرج بن سعيد بن نافع المصري» أبوعبدالكء الإمام الثقة الففي.' 
المحدّث. له تاليف حسان» منها: كتاب الأصولء وتفسير حديث الموطاء 
وسماعه من ابن القاسم . ولد بعد سنة ١١١ه»‏ وتوفي بمصر. سنة ١۲۲ه.‏ ۰ 
شجرة النور ٦١‏ سير أعلإم النبلإء ١٠/٦١٥٠ء‏ تهذيب التهذيب ۳١١/٠١‏ . 
الصلة ٠ .1١۸/١‏ 

(۲) نقل هذا النص عن ابن أبي؛ زمنين» ابن هشام الأزدي» في «المفيد للحكام» : 
١؛‏ ابن مغيث الطليطلي» في؛ کتابه «منتخب الأحكام» ورقه :)٤(‏ وانظرز 
#معین الحكام» 1/۳ 

(۳) ليست في ( أ). 

)٤(‏ ليست في ( أ). 


A1 


البينات والخصوم إذا بعد المكان . 


وفي العتبية“ قيل لسحنون": أرأيت الشاهدين يكونان من 


آهل البادية فيقولان لصاحق الحق: الهبوط إلى الحاضر يشق عليناء 
أترىٰ للقاضي أن يكتب إلى رجل يشهد عنده الشهود؟ فقال: إذا كان 
وافق موضع القاضي على مثل الساحل منًّا - وذلك نحوا من ستين 
ميلا -» فلا بأاس بذلك ‏ . 


0) 
( 


9 


(€) 
(6) 


وفي کتاب محمد بن سحنون أن آباہ سحنوتًا کان إِذا کتب 


«منتخب الأحكام» لابن مغيث ورقة »)٥(‏ و#المفيد للحکام» ۱-. 

العتبية هي كتاب آو مجموعة كتب تجمع السماعات التي وردت عن الإمام مالك 
ہن آنس» وتسم المستخرجة. ألفها شحمك. بن احمك بن فة بن خمد ب 
عتبة» وهو آندلسي بُعرف بالعتبي» توفي سنة ة ۲۵۵ه. وقد شرحها ابن رشد في 
كتابه«البيان والتحصيل1وهو مطبوع في عشرين جزءا» طبع دار الغرب الإسلامي. 
انظر: جذوة المقتبس ص٦۳٠‏ ومقدمة تحقيق البيان والتحصیل ٠۹/۱‏ . 

سحنون: هو عبدالسلام بن سعيد بن حبيب التنوخي الشامي الأصل» والمولود 
في القيروان سنة ١٠٠ه.‏ القاضي الفقيه الحافظ الورع. قیل : اجتمعم فيه من 
الفضائل ما تفرّق في غيره» رو المدونة» عن ابن القاسم› عن مالك» وتوفي 
نة ٤٠١‏ ۲ه. 

الدیباج المذهب ۰۲۱۳ ریاض النفوس .۳٤٠٥/۱‏ تاريخ قضاء الأندلس ص۲۸. 
مختصر مما في العتبية (مع البيان والتحصيل) 10/1 

محمد بن سحنون: هو محمد بن عبدالسلام بن سعيد بن حبيب التنوخي» إمام 
في الفقه» ثفقة له كثير من المؤلفات»› منها: كتاب المسند في الحديث» وكتاب 
السير» وکتاب الجامع في فنون العلم والفقه. ولد عام ۲ه وتوفی سنة 


0 ۲ه. 


AY 


أ يرتقع » rS‏ أن یعقل عليه ضیاعه ومتانعد» 
با وأن يسد بابه حت [يضطر بذلك إلى الارتفاع]"/ . 


باب الحكم في أخذ المقالات في الدعوی 


لى : من شأن حكام العدل إذا وقف بأحدهم خصضمان» 
أن يقول لهما : من المدعي منكما؟ فإن قال أحدهما: أنا المدعي». 
قال له: تكلم !ومر المدعى عليه بالسنكوت حت يفرغ المدعي من 
مقالته» وإن قال كل واحد منهما عن. صاحبه [آنه]““ المدعي؛ 
أمرهما بالارتفاع عنه حت يأتي أحدهما ويطلب الخصومة» و 
هو المدعي» كذلك قال ابن حبيب» ورواه عن أصيغ“ . 


قال محمد: وکان من شأن الخكام ايض قديًا - الطبع 
على كتب المقالات» وأن يۇرخوهاء ویشهدوا عليه عدولا وان 


رفوا ند اتفه م؛ أو عند من يثقون به" . 


= الديباج المذهب ۲٤۴۳ء‏ الأعلام ۲٠٢/١‏ سير أعلام النبلاء ٠١/١۳‏ . : 
() ليست في (). 
)0( ليست في ( أ). والنص ‏ اق ا ا 
(۳) في (ب): م في المقالات. في الدعوئ» والدعوى هي: قول ۴ م 
أوجب لقائله حًا . شرح حدود ابن عرفة .TA/Y‏ 
0( في ( أ ): «أنا». اوفي (ب) غير واضحة. 
)٠(‏ المفيد للحكام ١ ٠١١/١‏ 
) من أول الفصل نقله ابن مغيث في كتابه عن ابن أبي زمنين» ورقة (1)ء وكا = 


AA 


وروی أذ شهب" عن مالك أنه سنل عن القاضي يكتب شهادة 


القوم في كتاب أو لأمر يريده من آمر الخصمين› ثم يختم الكتاب»› 
ويدفعه إلى صاحبه حتىٰ يرىٰ الكتاب ويعرفه بخاتمه» أترىٰ أن يجيز 
ما فيه بغير بينة أنه خاتمه؟ أو الخواتم ريما عمل عليها؟ فقال: هو 
أعلم » وآحب أن يكون الكتاب عنده. 


قال أصبغ : وأرى أن يجيزه إذاعرفه وعرف خاتمه" . 
ور ء 
[قال محمد: ومن شهد عليه بحق› فينبغي للقاضي أن يقول 


و 


له: هل عندك مدفع فيما شهد عليك به؟ فن قال : عندي» ضرَبَ له 
أجل بعد أجل بعد أجل»ء على قدر اجتهاده» ما لم يتبين له أنه 
ملد فإذا انقضت الجال تلوم“ عليه - أيضًا - أيامًا قدر الجمعة 


0) 


(9) 
( 


(6) 


المفيد للحكام ١/۱11ء‏ ١ء .٠١۷‏ 

أشهب: هو ابن عبدالعزيز بن داود بن إبراهيم القيسي العامري الجعدي» 
أبوعمرو» فقيه الديار المصرية ومفتيها وصاحب الإمام مالك وتلميذه. قال 
سحنون لمن ساله: أيهما أفقه: أشهب آم ابن القاسم؟ قال: «كانا كفرسي 
رهانء وربما وفق هذا وخذل هذاء وربما خذل هذا ووفق هذا٤.‏ ولد سنة 
٥ه‏ وتوفي سنة ٤۲۰ھ.‏ 

الديباج المذهب ص۲٦1ء‏ سير أعلام النبلاء ٠٠٠/۹4‏ .وفيات الأعيان 
(AY‏ 

المفيد للحكام /١(‏ ۷١٠١ء‏ ۸٦۱٠ء‏ المعيار المعرب 1۲/٠١‏ . 

مُلدّ: في المصباح المنير 11۸/۲: لد يلد لددا من باب تعب: اشتدت 
خصومته» فهو ألد» والمرأة لَدّاءء والجمع لد من باب أحمرء» ولاه ملادة ٠‏ 
ولدادًا من باب قاتل» ولد الرجل خصمه لدا من باب قتل: شدد خحصومته» فهو 
لذّ: تسمية بالمصدرء ولادً: على الأصل» ولدود: مبالغة . 

تلوم: تمکٹ . 


۸۹ 


وا ا ی ا و رو ا 
أيام» وأعلمه آنه حاكم عليه إن لم يأت بما يسقط عنه مر الشهادة» 
على هذا تجري أحكام من أدركنا من القضاة]. 


ولعبد الملك عن مُطَرّف وابن .الماجشون» أنهما قالا: وإذا 
قال أحد الخصمين غند القاضي مقالة ينتقع بها [صاحبه]» فينبغي 
للقاضي آن يقول: هات قرطاسًا أكتب لك فيه مقالته» وينبهه إلى 
ذلك إن غفل عنه» ولم يطلبهء قالا: ولا ينبغي للقاضي ان يترك 
ذلك» وليفعله بجميع الخصوم» ولا یفعله ببعض دون بعض , . 0 


باب الحکم بين المتداعين في التوکيل لئ الخصو ۾ 


قال محمد واو ان و : قلت لابن القاس 
أرأيت إن وكَلْت وكيا في خصومتي وأنا حاضر» فقال خصمي : ر 


۶ 


أرضى؟ [قال]“: ذلك جائز [عند مالك]“» وإن لم برض 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سأقط من (آ» ب). 

(۲) انظر: «منتخب الأحكام» لابن مغيث ل .١‏ 1 

(۳) ابن القاسم: هو أبوعبداللهء عبدالرحمن بن القاسم الغتقي المصري الحافظ 
الحجة الفقيه› خرج عته البخاري في صحيحه» تفه بالإمام مالك وصحبه 
عشرين سنة» أثبت من روى الموطا عن مالك» وأعلم الناس بأاقواله» ولد سنة 
۲ه وتوفي سنة: ۹۱١ه.‏ ۴ 
وفیات الأعیان ۳/ ۱۲۹٠ء‏ شجرة التور »٥۸‏ ا Y/Y‏ 

.)( ليست في‎ )٤( 

)0( ليست في ( ). 


خصمه» إلا أن يكون الذي توكل [إنما توكل] ليضرً بهذا الخصم؛ 
لعداوة بينهماء فليس ذلك له. 
قال سحنون: قلت له: فلو آن رجلا خاصم رجلا عند قاض 
ونظر فيهاء ثم حلف أحدهما آن لا يخاصم صاحبه» وأراد آن 
يوكل. فقال: ليس ذلك لهء إلا أن یکون له عذر» مثل أن يکون 
شتمه أو أسرع عليه» أو ما أشه هذا وهو قول مالك . قال ابن 
القاسم : وأنا آریٰ آنه إن مرض أو أراد سفرًا أو غزوًا اوج ولم 
يكن ذلك منه إلدادا ولا قطعًا له في خصومته» رأیت له أن 

قال سحنون: قلت: فهل يكون هذا المستخلف على حجة 
الأول؟ قال : نعم» ويحدث مع الحجة ما شاء. قلت: وهذا الذي لم 
يوکل ما قام من بینته الذين يشهدون له عل الذي وکل هذا 
التوكيل جائز؟ وكل ما كان أوقع من حجة على خصمه قبل أن يوكل 
هذا جائز على هذا الموكل عليه في قول مالك؟ قال : نى . 

قال محمد: وفي العتبية» سئل أصبغ عن الرجل يوكل وكيلاً 
على مخاصمة» ویشهد أنه جعله فیما أقرَّ به لخصمه کنفسه» فیقر 


(۱) ليست في (). 

(۲) في المدونة :۲١١/٤‏ قال: «وهذا الذي وكل...٠‏ وما هنا أصح في السؤالء 
وأنسب للسياق؛ لأن السؤال عن حال الخصم الذي لم يوكل وكيلء وعن ما 
سبق أن قدم في خصومته من بينات على خصمه الذي وکل وکيلاًء هل يجوز 
كل ذلك على الوكيلء أم يلزمه الإعادة؟ والله أعلم. 

(۳) من أول الفصل إلى هنا من المدونة .٠٠٠/٤‏ 


۹۱ 


ب 


الوكيل بأشياء؟ فقال: إن كان. وكله/ على خصومة ولم يفسر له 
شيئًا» فهو وكيل على المرافعة وحدهاء وليس له صلح ولا إقرارء 
وهو وجه الوكالة أبدًا إذا أبهمت» حتى يستثنى فيهاء وإذا استثنى أنه 
بمثابة نفسه في الصلح والإقرار» كان كذلك» وإلا لم تَعْدُ الخصومة 
إل صلح ولا إلى إقرارء ولم یجز عليه ولا لزمه غير ذلك . 
وفي سماع ي تخ سثل ابن القاسم عن ورثة رجل اشا 
منزلاً في يد رجل» وهم تجماغة؛ آیخاصمه کل رجل منهم لنفسه؟ 
قال.: بل يرضون جمیعًا ؛ابمن یخاصمه وتال إليه خیم 

a‏ 2 أو ينحضرون جميعا. فيدلون بحجتهم › وأما. آن 
يتعاوره “ هذا في يوم وهذاء في يوم فليس ذلك لھ . ٤‏ 


(1) العبارة في هذا النص غير واضحةء والمراد أن للوكيل ما ساه موكلة» فإذا 
جعل له تولي الصلح والإقرار» كان له ذلك» وإذا لم يجعل له ذلك» آو لم يكن 
في الخصومة صلح ولا إقرار» فليس له تولي الصلح أو الإقرار. يقول. أبن رشد' 
في البيان والتحصيل ۸/ ۲۳۸: «وقوله : (حتى يستثني فيها) يريد حت ايتبين منها: 
أنه جعل إليه مع الخصومة ما سوئ المرافعة من الصلح أو الإقرار أو غير ذلك 
ارش ال بالاستٹناء» على سبيل التجوز في الكلام» . 1 
وانظر : البهجة شرح التحفة ۱/ ۳۸۲. 

 )۲(‏ بحي بن يحي بن كثير الليئي .القرطبي» أبومحمد» رئيس علماء. الأندلس' 
وفقيهها وكبيرهاء بربوي الأصل سمع االموطاً من مالك وغيره. قال مالك: هذا: 
عاقل أهل. الأندلس.. ولد سنة ٠١١٠ه»‏ وتوفي سنة ٤۲۳ه.‏ 


تهذيب التهذيب ٠۳٠٠/١١‏ الأعلام ۸/ ١۷ء‏ الديباج ٤۳١‏ . 
(۳) في (ب): «ويدلوا»! وفي.(ج): غير. واضحة. 
)٤(‏ تعاوروا الشيء واعتوزوه: تداولوه. المصباح المنير ۲/ .٥٣‏ 
)٥(‏ انظر: العتبية (مع البنان والتحصیل).۹/ ٠۳٣‏ . 


۹۲ 


قال عیسی' : : وسئل ابن القاسم عن الرجلين [يدّعيان]"“ قل رجل 
شیا › a‏ القاضي أن يستخلفا أو يخاصم أحدهما يرضيان 
بذلك فيقولان من حضر منا فهو خليفة الغايب أينا حضر خاصم عن 
نفسه وعن صاحبه؟ فقال : لا یمکنا من ذلك" . 


باب الحكم في اعتقال الرَبْع والعقار 
وفي المدونة قال ابن القاسم : وسمعت مالكاء وقد اختصم 
إليه في أرض حفر رجل فيها عينّاء فقام غيره فادعىٰ فيها دعوى . 
فقال الذي بيده الأرض” : اتركوا عمالي يعملون» فإن استحقّ 
الأرض فاهدم عملي . قال مالك : لا أرىٰ ذلك» وأرى أن يوقف› 
فإن استخق حقه [وإلاً بنیت]" . 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: [وهل يكون هذا بغير 


() عیسیٰ بن دينار بن وهب القرطبي القاضي الفقيه العابد» به وبيحيٰ بن يحي 
انتشر مذهب مالك في الأندلس. سمع من ابن القاسم› وله عشرون کتابا في 
سماعه عنه» أف في الفقه كتاب الهدية عشرين جزءا» توفي سنة ۲٠۲ه.‏ 
شجرة النور ۰.٦٤‏ سیر أعلام النبلاء ٤۳۹/۱۰‏ الدیباج ۲۷۹. 

(۲) في ( أ): ايدعوا». 

() المتبية (مع البيان والتحصیل) ۲۳١ /٩‏ . 

(6) الرَبم: محلة القوم ومنزلهم» وقد أطلق على القوم مجازاء والجمع رباع مثل 
سهم وسهام وأريع وربوع مثل فلوس/ المصباح المنير. 

)٥(‏ في (): «فقال الذي في يده الدعوى الأرض؟. 

(7) في ( د ): «فليهدم عملي». 

(۷) بياض في ( آ» ج) 


4۳ 


بينة] أو شيء يوجب توقيف هذه الأرض؟ قال: لا يكون ذلك إلا 
أن يكون لقول المدّعي وجه توقيف" . 


قال محمد: ومن اع علي رجلِ في دا و أرضي أو غير ذلك 
من الأصول الثابتة» وسأل أن توقف له» فقد ذكر سحنون في 
المدونة عن بعض الرواة أنه قال : إذا اجه أمر' الطالب» قفار قفا 
يمنع من الإحداث فيها. يريد أنه يُمنع أن بُحِث فيها بناءً أو هد" 
أو غير ذلك مما یخرجها به عن حالتها. ومعنیٰ قوله : إذا اجه أمر 
الطالب. فذلك أن يأتي بشبهة بينة› أو بشاهد واحد عذل». وأما إذا 
شهد الشهودٌ شهادة قاطعةًء وحازوا ما شهدوا به» وجب ضرب 
الأجل عل“ المشهود عليه في اربع إن كان عنده أو مر ينتفع 
2 . فالذى عليه الفتيا أن المدعىٰ إن کانت في دار اعتقلّت 
بالل ابق آن يُضربُ له أجل في إخلاتها بقدر ا اء الک وإن 
اا 2 


0( ياض في( ا جا 

(۲) من المدونة 1/8 

(۳) بياض في نسخة (ب). 

)٤(‏ بياض في نسخة (ب). 

)٥(‏ . ليست في (ب). 

۷) انظر: معين الحکام 1۲۲/۲ . 
(۷) بیاض في (ب). 

() بیاض في (ب). 

(۹) بياض في (ب). 


۹٤ 


والحانوت وما أشبه ذلك مما له خراج» وُقف الخراج» وإن كانت 

في حصة أرض أو دار أو ما أشبه ذلك» اعتقل على المدعى عليه“ 

SC Sc‏ وقد قيل يوقف من الكراء 
قدر ال 3 


e‏ آنه سل عن رجل 
اڏعيٰ في زيتون بيد رجلِء وذکر أن له ثمرًا» وآقام على ذلك شاهدًا 
واحداء وطلب أن يجعل وكيا على الثمرة يحوزها في [الجني]“ 
والعصر حتی يستحق حقّه» وطلب“ الذي هي في يده أن تباع» 
وجل الناس عندنا لا يبيعون» إنما شأنهم أن يعصروا“ . فقال: إن 
كان الشاهد عدلاًء فينبخي للحكم أن بُحَلف الطالب» ويدفع الثمرة 
إليه. وإن كان الحكم ممن لا يقضي باليمين مع الشاهد» فإني أری 
أن بُنظر إلى ما فيه اللّماءٌ والفضلٌ في بيعه أو عصره» فيُوكِل رجلا 

یثق به فینظر في عصره أو بيعه ويوقفه» فان أت 0 الطالب بشاهد 
واحد" دفعه إليهء وإلاً حلف المطلوب أنه ما يعلم أن الذي اذّعاه 


)١(‏ في (ب): «اعتقل المدعي». 

(۲) بياض في (ب). 

(۳) في (ب): «الجنان». وفي (أء د): «الجناه بالألف الممدودة. وفي المصباح 
المنير ٠١١/١‏ قال: «جنيت الثمرةء واجتنيتها بمعناه. والجنى مثل الحصى: ما 
يجن من الشجر مادام غضًا والجنيّ على فعيل مثله. . ٠.‏ 

)٤(‏ بياض في (ب). 

() بياض في (ب). 

0( بیاض في (ب) ۔ 

(۷) في (د): «اخرا. 
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[1/۳] 


الطالب. حق فیدفعه"' إليه. فإن نكلء خلف الطالب» چ 
0 
إليه 


قال محمد: ولم ين عيبي في ارايت عه E‏ 
الثمرة” يوم اذعاها القائم فيها/ قد ا وت آم Oy‏ 
وقد بن ذلك أبوزيد [رری عن ابن القاسم أنه قال فيمن ابتاع 
حائطا فاستحق من يده وفيه ثمرة قد طابت واستجذت»› فإن 
المستحق يأخذها مالم تفارق الأصوؤلء ا 
سق و وعالج و 


(۱) بیاض في (ب). 

(۲) بیاض في (ب). 

(۳) العتبية (مع البيان والتحصيل) 4  ›‏ وانظر:. معین الحکام 1۲۳/۲ . 

(8) بياض في (جا. ‏ 

1 بياض في (ج).‎ )٥( 

() استجذت. التمرة: 'استحقت القطع والحصادء والجذً: القطم/ لسان العرب 
«جذذ». 

)¥( في (ب» ج» د): أو لاه . 

(۸) 'آبوزید: هو عبدالرحمن بن عمر بن أبي الخمر. روئ عن ابن القاسم وأكثر عنهء 
ورویٰ عن غیره» رأ مالکاء ولکته لم پأخذ عنه شیئًاء» وأخرج عنه البخاري في 
صحيحه 'وأبوزرعة» له كتب مؤلفة في مختصر الأسدية» ولد سنة ١١١إه»‏ 
وتوفي سبة ٤۲۳ه/.‏ شجرة النور ١1ء‏ الديباج المذهب .۲٤۲‏ : 

)٩‏ في ( ٣‏ ): «وروئ». وفي (ب): «أبوزيد عن ابن القاسم». وفي (د): «في 
رواية أخرئ». : 

14° / انظر: تبصرة الحكام‎ )٠١( 


۹1 


باب الحكم في توقيف ما لا يستحق من الحيوان 

وفي المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم : أرأيت إن ادع 
رجل قبل رجل عبدًا» وقال ادفعوا إلى العبد أذهبْ به إلى موضع 
بيّنتي» وأنا أضع قيمته» وادعى بيُنة قريبة مثل اليوم واليومين؟ قال 
مالك: ليس ذلك له» ولو جاز هذا للناس بغير بينة أو سماع 
لاعترضوا أموال الناس. قلت له: فإن قال: وفّفوا العبد حتى آتي 
ببينة يثبت بها حقي» أيكون له ذلك؟ فقال: لاء إلا أن يقول: بينتي 
حضور» فإن قال ذلك» وكل القاضي بالعبد» ووقفه فیما قرب من 
يومه» وما أشبهه› فإن أت بشاهد واحد عدل أو بقوم يشهدون أنهم 
سمعوا أنه سّرق له ما يدعي» فإنه يدفع إليه» وإن لم تكن شهادة 
قاطعة وأراد أن يدفع إليه العبد ليذهب إلى موضصحع بيّنته» کان ذلك 
له» ووضع قيمته» وإن لم يرد آن يضع القيمةء وسأل أن يوقف له 
العبد حتى يأتي ببيّنة قاطعة [لم يدفع إليه]' فإن قال إن بينته تبعد» 
وكان توقيفه مضرَة على المدعى عليه» لم يكن ذلك له ویستحلف 
القاضي المدعئ عليه» ويخلي سبیله» ولا يأخذ منه کفیلاًء وإن قال 
المدعي : إن شهوده حضور» وقف له. قال سحنون: يوقف له ما 
بين خمسة أيام إلى الجمعة. 

قال ابن القاسم : قلت لمالك: فإن وقفته» فعلى من النفقة؟ 
قال : على الذي يقضئ له به . 


(۱) سقط من (). 
(۲) من أول الفصل إلى هنا من المدونة .٠١ 4۹٤/٤‏ 


۹¥ 


وفي سماع عيلسئٰ» سألت ابن القاسم عن الرجل يدعي الغتم 
و ا ا حتیٰ ینافده'» علیٰ من رعْيّها؟ فقال: 
عل من تصير له. قلت له: فغلتها لمن تكون إلى ان یقضیٰ بها؟ 
فقال: للذي هي في يده؛ لان ضمانها منه . وقال عیسێٰ : الرعي, 
على من له الغلة" . ' 


باب الحكم في توقيف ما يسرع إليه الفساد 
وفي ا قال سحنون ‏ قلت لابن القاسم : ارايت شخ 
ادعیٰ ما لا يبق يبقیٰ» ویسرع إليه الفساد: مثل الفاكهة الرطبة واللحم؟؛ 
فقال ل شه للدي شاب راخت وأبى أن يحلف وقال: عندي 
شاهد آخر» فإن القاضي يۇجل المدعي في شاهده» ما لم 
خف الفساد على المدعى فيهء فإن ا یثق به» والا لی بین 
المدعى عليه وبين متاعه" . 
وإن آقام المدعي لطا“ يوجب به توقيف المدعى فيه 
وقال: لي بينه حاضزة» فالحكم فيه - أيضًا - على ما أعلمتك به إذا 


')١(‏ ينافده: بالدال المهملة أي : يحاجُه ويقطع حجته. 
انظر: لسان العرب». مادة «نفدا. 

(۲) العتبية (مع البيان والتحصيل) ٠۸١/٤‏ . 

(۳) هكذا في (أ » د هذ و)» ؤفي «ب»: «مدعيه" وغير واضحة في (ج). 

(9) لَطَّحَ ثوبه بالمواد وإغيره لاء آي لوثه» ونلَطّحّ: تلوث» والمراد به القرائن 
التي تقوي الظن بصدق الدعوى على المدعى عليه» واللوث بمعناه. 
انظر: المصباح المنير» شرح حدود ابن عرفة ۲/ 1۳١‏ . 


۹۸ 


وإن أقام شاهدين لا يعرفهما القاضي بعدالة» وخاف 
على المدعى فيه الفسادء أمر أمينًا فباعه وقبض ثمنه ووضع الثمن 
على يد عدل» فإن زكيت البينة قضى بالثمن للمدعي . 

وإن كان ادع أنه اشتراه من المدعى عليهء أخذ منه الثمن 
الذي شهدت به البينه» فيدفع إلى البائع كان أقل أو أكثر» ويقال 
للبائع : آنت أعلم بما زاد ثمن المشتري الذي جحدته البيع على ثمن 
سلعتك التي بيعت . 

وإن لم تزك البينةء اا و ا 

ولو تلف قبل أن يقضی به لواحد منهماء لکانت مصیبته من 
الذي يقضیئ له به» كان تلفه قبل الحكم أو بعده. 

قال محمد: قوله في هذه المسألة: «ويقال له: أنت أعلم بما 
زاد ثمن المشتري الذي جحدته البيع٤ء‏ معناه مثل أن تشهد اة 
علیٰ البائع آنه باع باثني عشر درهمًا» وكان اللمن الذي باعها به 
القاضي عشرة دراهم» آنه يقال للبائع : ادفع إليه ثمن السلعة إن كنت 
تعلم أن البينه شهدت بزور» O TT‏ 
ن تتورع/ عن أخذ الدرهمين . 


. ٩١ ء۹١‎ /٤ من آول الفصل إلى هنا في المدونة‎ )١( 


۹4 


[۳/ ب1 


باب الحكم في توقیف ما وقعت فيه دعویٰ ولیس بيد خد ' 


(وفي المدونة؛ قال)"“ سحنون: قلت لابن القاسم: لو أن 
سلعة تداع فيها رجلان» وليست بيد واحد منهماء وأقاما بينة 
عدل» فتكافأت البينتان في العدالة؟ فقال: إن كان المشهود فيه مثل. 
الدور والأرضين وما لا يخاف عليه أن يتغير» منعهم منه الحكم حت 
يأتوا ببينة هني أعدل من الأولى» إلا آن يطول زمان ذلك ولا يأتي؛ 
واحد منهما بشيء غير ما أت به» فإنه يقسم بینهما : 

قال ابن القاسم: وإن كان مما يخاف عليه ويرى أنه لأخدهما 
(مثل الطعام والعروض والحیوان)"» فإنه يستأنا به قليلاء فإن أت 
أحدهما بأثبت مما أت به صاحبه» وإلا قسمه بينهما بعد أيمانها 
كالشيء الذي لا شهادة لهما فيه . قال : وبلغني عن مالك أنه قال في 
القوم يتنازعون عفرا" من الأرض» فيأتي هؤلاء ببينة (ويأتي هؤلاء 
ببينة). فتکافآت البينتان» أن تلك الأرض تكون كغيرها من عفو 
بلادالمسلمين حتىتستحق بأن يأتي أحدهما ببينة أعدل من الأو 


(۱) ليست في (ج). 

(۲) . ليست في (ب). 

(۳) فى نسخة (ب): «كفرًاا. 

() ليست في (ب). 

٠ )(‏ في المدونة )4۷/٤(‏ ما نصه: «... وبلغني عن مالك في القوم يتنازعؤن عفوا 
من الأرض فيأتي هولاء ببينة ويأتي هؤلاء ببينةء فإنه ينظر إلى الثفة في البينة 
والعدالة الظاهرةء ويحلف أصحابها مع شهادتهم» وإن کانوا آقل عددّاء فإن لم | 
٠‏ یکن إلا تكافيًا وتكاثرًا لم آرها شهادة» وكانت الأرض كغيرها من عفو بلاد = . 


ea. 


باب الحكم في توقيف الإباق وما يوجد بأيدي اللصوص 


ري اتر ن ان افم : وإذا رفع الآبق إلى السلطان 
فليحسن معيشته» فإن اعترفه صاحبه» وإلا أمر السلطان ببيعه. قلت 
٠‏ له: فمن ينفق عليه؟ قال: السلطان» قإن أت ربه أخذ منه ما أنفقء 
وإن لم يأت» باعه وأخذ من ثمنه ما أنفق وجعل لسيده ما بقي في 
بيت المال. قلت : فإن جاء سيده بعدما باعه السلطان» أيكون له أن 
ينقض البيع؟ قال : لاء وإنما له آخذ الثمن. قلت: فلو قال سيده: 
قد كنت ذبّرّته أو أعتقته بعدما أبق» أيقبل ذلك؟ قال: لا يقبل قوله 
إلا ببينة . 

قل فلو كانت أ ففال: ميتجا: ف كات رادت ي بل 
آن تأبی ۴ قال : ترد إلیه إن کان ممن لا یتهم فيه" . 


قلت : فلو ادع رجل الأب وَوَصَفَه إلا أنه لم يقم بينة على 
ا يتل السلطان في ذلك الموضع» وينظر في قول 


المسلمين حتى تستحق بأثبت من هذا. 
قلت: وما معلی قوله حتى تستحق بأثبت من هذا؟ قال: حتى يأتي أحدهما ببينة 
هي أعدل من الأولى». 1 

(1) هكذا في (أ» ب)» وفي (ج): «دفع؟» وفي (د): ارجع٤.‏ 

(۲) .في (ب): «توبق٤ء‏ وفي غيرها: «تأبق» وهو الصحيح» والإباق: هرب 
العبيد وذهابهم من غير خوف ولا كد عمل . 
لسان العرب» مادة: «أبق؟ . 

.۷١ ۳٦۹/٤ المدونة‎ )۳( 

5) تلوم تلومًا: تمگث. 


العبدء. فإن كان كما قال وإلا أسلمه إلى هذا القائم فيه وضمنه إياه. 
قلٹثت : فإن أقر بالعبودية› أيرجع إليه بلا بينة؟ قال : :نعم . : 


وقال مالك في اللصوص إذا أحذوا وقي أيديهم الأمتعة وت 
قوم يدّعونها ولا بعلم ذلك إلا بقولهم . قال ا 
يأت غيرهم وإلا دفعت إليهم" . 
باب الحكم بالتوكيل على من اذعِي عليه بحق ‏ . 
وفي ' المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت من 
ادعیٰ قبل رجل [حمًا]“ کفالة أو ناء کیف يعمل فیه؟ قال: يسال 
القاضي المدعي» هل له بينة على مخالطة أو حق أو ظنةء فإن قال : 
نعم» وذكر أن بينته حضور» فإن القاضي يوكل بالمدعی عليه حت 
يأتي المدعي بالبينة فيما قرب من يومه وما أشبههء فإن أت ببينة 
يمنتحق بها ما ذكر من المخالطة أو الظنة ودعئ إل إحلافه كان ذلك 
له» وإن ذكر أن له بينة يستحق بها حقه› وآنهم غيب غيبة قريبة أخذ 
له القاضي كفياً بنفسه ما بينه وبين خمسة أيام إلى الجمعة ليحضر 
فیشهد [الشهود]" علیٰ عینه إن کان یحتاج الشهود إلى ا 
ليشهدوا على عینه . 


= المصباح المنير ۲/ .٦۸٠‏ 

() في المدونة .۳٣۹/٤‏ 

(۲) ساقط من (أ» ب» د)ء والزيادة من باقي النسخ»› وهي موافقة لہا في 
المدونة .۹1/٤‏ 

( ليست في (أء ب جا). 


وإن ذكر أن غيبة شهوده تبعد وقال للقاضي : أحلفه لي» ثم إن 
قدمت بينتى 'فأنا على حقى» قال: ينظر القاضى في ذلك» فإن ادع 
بينة بعيدة [رأیت أن يحلفه له ولا يأخذ منه فيل وهو على حقه إذا 
قدمت بينته» وإن كانت/ [البينة]“ على مسيرة اليومين والثلائة» ١/١‏ 
قيل : قرب بينتك وإلا فاستحلفه على ترك البينة . 

قال سحنون: قلت له: أرأيت من ادع قبل رجل حقًاء 
وأثبت الخلطةء وقال للقاضي : أحلفه لي» فاستحلفه ثم وجد عليه 
بينة؟ فقال: قال مالك : إن كان لم يعلم بالبينة حين أحلفه فله أن 
یطالبه بحقه» وإن کان استحلفه وهو عالم ببینته تارکا لها فلا حق 
ل 


(۱) ساقط من ( أ K‏ 
() في المدونة ۹۱/٤‏ مع شيءَ من الاختلاف. 


1۰۳ 


كتاب الشهادات والأيمان 
باب ما تثبت ٌ ابه الخلطة رشن شاف بلا خا 
ومن قال للمدعي اجمع مطالبك أحلف علبها يميت واحدة. 


وفي المدونة قال سحنون : قلت لابن القاسم : رانك 
ادع على رجل أنه استهلك له متاعًا بغخصب أو جناية ودعى إلى 
إحلافه؟ فقال: لا تجب اليمين في مثل هذا بالخلطة إلا أن يقيم 
المدعي بينة أن المذعى عليه من أهل الظنة والتهمة بمثل ما ادع 
غليه» و ت ا ae‏ 
ا عليه ا ما هى؟فقال : يسالفه ویبیع منه 
ويشتري» فقيل له ریت إن ادعیٰ عليه وجاء بشهود يشهدون آنه باع 
منه آمس أو اشترى منه سلعة وقبضا وتفاصلا؟ فقال: لا أرىٰ هذا 
مخالطة حت يعامله'مرارًا“ . قال سحنون: ولو ادعاها أهل السوق 
بعضهم على بعض لم تكن مخالطة حتى يقع البيع بينهم» وكذلك إن 


() قال ابن عرفة: «الحُلطّة: حالة ترفع بُعْدَ توجه الدعوى على المدعي 
عليه . 
شرح ابن عرفة 11۲/۲ . : 
)١(‏ في (آ» ب» د): «التي يستوجب بها المدعى عليه» وفي (ج): «عل 
الندعى عليه». والمثبت موافق للعتبية (مع البيان والتحصيل) TAS‏ 
(۳) ليست في (ب). 
() العتبية (مع البيان والتحصیل) ۲۸۸/۹. 
وانظر : المفید للخکام ۱۹۲/۱ . 


كانوا أهل مسجد واحد يجتمعون فيه للصلاة والحديث . وقال 
أصبغ“خمسة تجب عليهم الأيمان بلا خلطة: الصانع» والمتهم 
بالسرقة» والرجل يقول عند موته آن لي علي فلان ديتا» والرجل 
يمرض في الرفقة فيدعي آنه يؤت بماله إلى رجل» وإن كان المدعى 
عليه عدلاً غير متهم» وكذلك من ادعیٰ عليه رجل غریب نزل في 
مدینته آنه استودعه مال . 


قال محمد“ : ومن وجبت له علیٰ رجل یمین لبعض ما جرا 
بينهما من المعاملات والملابسة فقال المدعى عليه للمدعي : اجمع 
مطالبك إن كنت تزعم لك عندي مطلبًا غير الذي تريد إحلافي عليه 
الساعة؛ لأحلف لك في جميع ذلك يمينًا واحدة» فهو من حق 
المدعیٰ عليه » بخلاف من وجبت له علیٰ صاحبه یمین بسبب ميراث 


() «المنتقل» للباجي ٠٠٠/٠‏ ومعنى قوله: «وكذلك إن كانوا آهل 
مسجد. . . الخ» آي : فكذلك لا يعد هذا خلطة معتبرة. قال الباجي في 
المنتفىٰ» بعد قول سحنون هذا: «... فإنه لا يثبت بينهما بذلك خلطة› 
ووجه ذلك من أن التداعي من جهة البيع› فيجب أن تثبت بينهما خلطة 
بسبب البيع!. 

(۲) في (ب): «قال سحنون أصبغ. 

(۳) وفي مختصر خليل أن من تجب عليهم اليمين بلا خلطة ثمانية : «الصانع» 
والمتهم» والضيف» وفي مُعَيّنِء والوديعة على أهلها» والمسافر على 
رفقته» ودعوىٰ مريض» أو بائع على حاضر المزايدة». 
مختصر خليل مع جواهر الإکليل ۲۲٠/۲‏ وانظر التاج والإكليل» بهامش 
مواهب الجليل /١‏ ۷١١1ء‏ وتبصرة الحكام ۱ وما بعدها. 

)٤(‏ في (ج): «قال مالك»» والصواب: «قال محمد. 


1۰۵ 


فقال المدعئ عليه للمدعي: اجمع مطالبك بلي فيما بها جرا اليك 
هذا الميراث لأحلف على ذلك كله يمينا واحدة. فليس ذلك له؛ 
لأن الميراث لا يحاط بالحقوق فيه» وهذا الذي تغلمناه ٠‏ من بعض 


۵ 
من أدركنا من المشايخ 


باب في اليمين التي لا ترد ومن أراد أن بلغز في يمينه . ' 
سمل مطرف بن عبدالله"“ فيمن اتهم بسرقة» آتریٰ آن پلف 
فیها؟فقال إن کان ممن یتهم أنه" يرضى لنفسه بالسرقة وعازها حُلّف 
وان أب سجن حت یری السلطان رأيه. قيل له: فإن لم يكن ممن 
يهم بآنه يرضى بالسرقة وعارها ولكنه متهم بأنه لا يدع أن يأخذ متاع 
غیره إذا قدر عليه؟ فقال : لا أریٰ عليه یمتا إذا ادعي عليه بسر 5 


فحمل اليهما الحمالون طعاماء فوجد ا طا ت 


.)١( «منتتخب الأحكام» لابن مغيث»ء ورقة‎ E المفيد للحکام‎ )١( 
مطرف: هو اہن . عدالله بن .سليمان بن يسار الهلالي› آبومصعب» ابن‎ )۲( 


أخحت الإمام مالك»ء وقد صحبه سبع عشرة سنة. قال في التهذيب: «وتقه , ٠‏ 


ابن سعد وابن حبان» .والدارقطني». وقال الإمام أحمد: «كانوا يقدمونه ٠‏ 
على أصحاب مالك». . تؤفي عام ١۲۲ه»‏ وعمره ۸۳ سنة. 
تهذيب التهذيب /٠١‏ ١١۷٠ء‏ الديباج ٤١٤‏ . 

)۳( ليست في (ب). 

(6) انظر: المنتقى ٠١١/۷‏ . 

)٥(‏ ليست في (د). 


غرائر"“ فذهب إلى الذي كان يحمل إليه الطعام معه» فقال": انظر 
أن لا يكون ذهب إليك من قمحي شيء» فكال الرجل قمحه فوجد 
فیه زیاده فردهاء فأراد الذي ذهب طعامه آن يستحلفه على باقي 
ما نقص من غرايره؟ فقال: ذلك لهء وإن أبى المدعىٰ عليه أن 
يحلف» حق عليه الحق» ولا أرى على المدعي يمينا ؛ لأنه لا يدري 
ما يحلف عليه" . 

وفي كتاب ابن حبيب قال عبدالملك : وسألت مطرف بن 
/ عبدالله عن الرجل يدعي على الرجل أنه باعه بيعّاء وأن ثمن ذلك 
باق عليه» فينكر ذلك المدعى عليه فيؤمر باليمين» بعد معرفة 
- الخلطة بينهماء آنا أحلف آنه لا حق لك قبلي» ويقول 
الطالب: بل تحلف لي أني ما بعتك سلعة كذا؟ . فقال: بل يحلف 
على ما ادعاه الطالب» وكذلك سمعت مالكًا يقول في ذلك» وقال: 
هذا يريد أن يورك. فقلت له: وما التوريك؟ قال: فى 
EE‏ والتحريف»› کأنه یرید آن يعني بيمينه قد ابتعت منك 
ما تقول»› وقضيتك الثمن› فأنا أ أحلف أنه لا حق لك قبلى» فليس 
ذلك له؛ لأنه أذا أقر بأنه ابتاع منه وقضاه» كان الحق قد لزمه 
وصارت اليمين على الطالب أنه ما اقتضى شيًا ثم أخذ حقه» وما 


() الغرائر: جمع غرارة» بكسر الغينء وهي الجوالق التي للتبن . 
لسان العرب» مادة: «غررا. 

)( ليست في (ب). 

(۳) العتبية (مع البيان والتحصیل) ۷/ .۴٤١‏ 

. ٠٠١١/٤ المدونة‎ )٤( 


41/ ب 


كان مما يقع فيه الأيمان يشبه هذا فهو على هذا التعبير""؟. ‏ . 
قال ابن حبيب وسألت عن ذلك ابن الماجشون""' فقال: إإذا ' 
حلف باه ما لك على مما تدعیه قلیل ولا کثیر» فقد بریء ولا بُنظر . 
إل قول المدعي . قال ابن حبیب : : وهذا أحب إلى إ إذا كان:المدعى 
عليه ممن لا يتهم» وكان المدعي من أهل الظنة والطلب بالشبهة. 


في إيقاع الشهادات والكشف عن الشهود 
وفي المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: آرأيث إن ؛ 
أقمت بينة على رجل غايب بحق لي فقذم» أيأمر القاضي بإعادة ' 
البينة؟ فقال: لاء ولکن یعلمه بمن شهد عليه › E‏ 


e 


(۱) انظر: «المنتقی» اللباجي .۲۳۷/١‏ ا 

(۲) ابن الماجشون:' هو عبدالملك ‏ بن عبدالعزير بن عبدالله بن أبي سلمة . . 
الماجشون» أبومروان» كان فقيهًا فصیځاء دارت .عليه الفتویٰ في أيامه» : 
وکان مفتي أل المدينة في أيامه» تفقّه بأبيه ومالك› وذاکر الشافنيء ۰ 
توفي سنة ۲ھ الايباج .١‏ شجرة النور ٥٦‏ . 1 

() في المنتقیٰ ۲۳۸/١‏ ما نصّه: «روى ابن المواز»ء عن مالك؛ في البائغ : 
ا فينكره المبتاع ويريد أن يحلف ما له عليٰ شيءٌ. 
قال: بل يحلف ما اشترئ منه سلعة كذا: فهذا اقول مالك». وبه | قال 
Cana a‏ شيءَ من کل ما يدعيه» فقد 
بریء» واختاره ابن حبیب). 

() في المدونة ۷۷/٤‏ ما نصّه: «قلت: أرأيت. إن أقمت البينة ع خی لي ا 
على رجل غائب فقدم بعدما أوقعت البيئة ٠»‏ أيأمرني القاضي يإعادة بيتي > = 


۰۸ 


وفی کتاب ابن حبیب قال : سألت ابن الماجشون: هل يجوز 


للقاضي؛ أن يسمع من بينة الخصم ويوقعها بغير محضر الخصم؟ 
فقال ذلك العمل عندنا أن يسمع منه ويوقع شهادة الشهود» حضر 
الخصم أو لم يحضرء فإذا حضر الخصم 0 
أسماء الشهود» فإن كان عنده لشهادتهم مدفع أو لعدالتهم مخرج» 
مكّنه من ذلك وإلا لزمه القضاءء إلا أن يخشى"'“ القاضي في ذلك 
دلسة أو استرابة ويرى أن اجتماعهما أبرأً من الدخل فلا يوقع الشهادة 


إلا بحضرتهما" . 


ا ا فى السر» ومن 
الناس من لا يُسْأل عنهم ولا يطلب فيهم التزكية بعدالتهم عند 


القاضى 


۳ 


قال مالك : وإذا زکیٰ الشهود في السر أو في العلانيةء اكتف 


بذلك القاض * . 


آم ١؟‏ قال: [قال] مالك: يقضي القاضي على الغائب» فلما قال لنا 
مالك: يقضي القاضي على الغائب» رأآيت أن لا يعيد البينة» وهو رأى أن 
لا يعيد البينة» ولكنه يعلم الخصم أنه قد شهد عليه فلان وفلانء فإن 
كانت عنده حجة» وإلا حکم علیه!. 

في ( | ): «يحس؟. 

المفيد للحكام ۱۸۷/١‏ . 

.۷1/٤ المدونة‎ 

في (ج): «وإذا زكي الشهود في السر اكتف . . ٠.‏ وفي (ب): «وإذا زكي = 


۰۹ 


وفي کتاب ابن حبیب قال: E E‏ 
يقولان: ا ولا 
يكتفي في ذلك باثنين» إلا أن يكونا مبرزين في العدالة والمعرفة 
بالتعديل» وأن يكون التعديل عنه سرًا وعلانية» وقد یجزیء تعديل 
السر من تعديل العلانية» ولا ينبغي أن يكتفي بتغديل العلانية دون 
تعديل السر»ء وقال أطبغ مثل قولهما. 

قال ابن حبیب : الهم غن-تعديل اسر ها هو؟ فقالوا: 
ينبخي للحكم - وهو الشأن عندنا أن يتخذ رجلا من أهل العدل 
والرضى مجتمعًا عليه بذلك» فيوليه المسألة عن الشهود فيسأل 
> ذلك الرجل عن الشاهد من يث يثق به من آهل مسجده وعمله» 
ولا ينبغي لذلك الرجل أن يقتصر علي سشوال واحد؛.خيفة آن يسال 
أحدًا بينه وبين الشاهد ضغن. ولكن يسأل الائنين والثلائة 
ويستسرٌ بذلك› وينبغي للحكم - أيضًا ألا يشهر الذي اتخذه لهذاء 
وأن یکون ذلك فما بینه وبينه» وینبغي للحکم ظا ادا ونیبغدل 
الرجل وصلاحه ومعرفته بأهل مكانه وبوجوه العدالة"» ا 
عن الناس» فیعرف به من يجهل عدالته أو جرحته فهذا کله من تعدیل 


الشهود في السر والعلانية. . ٠٠.‏ وفي المدونة :۷1/٤‏ «أو العلانية. . ٠٠.‏ 
: وهو الصحيج وکذا ذکره الباجي في المنتقى /140. 
)١(‏ الضغن» الضقن: الحقد» والجمع أضغان» وكذلك الضغينة وجمها 
الضغائن . 
لسان العزب» مادة: «(ضغن) . 
(۲) في (ج): «ویوجه»» وفي (ب): «ویوجوه آن پسأله». 


11۰ 


ال 


باب في التزكية والجرحة ومن يقبل فيها/ 
وفي العتبية قيل لسحنون: كيف يعدل المعدلون الشاهد عند 


الحكم فقال: هو" أن يقولوا: هو عندنا من أهل العدل والرضا. 
قيل له : فإن لم يقولوا إلا هو عندنا عدل؟ فقال: وهذا تزكية 
اا 

(۱) انظر: «المنتقیٰ» للباجي ٠۹١ ۱۹٤/٩‏ . 

)( ليست في (ب), 

)٣(‏ ليست في (ب). 

)£( في المنتقى 1۹1/0 نقل الباجي خلاف هذاء حیث قال : «قال سحنول : 


ولا قبل منه حتیٰ قول آنه عدل رضا؛. وما ذکره ابن آبي زمنين عن 
سحنون هنا ذکره عنه غیره - أیضصًا -» کابن يونس» والمتيطي» ونه على 
هذا الرهوني في حاشیته علیٰ مختصر خلیل ۳۷۳/۷ حيث قال: «ما نقله 
ابن يونس وأقرڙه» من أن سحنونًا يقول: يجزي قوله: هذا عدل» نحوه 
للمتيطي» وهو مخالف لما للباجي في المنتق» ونصه - ثم ذكر النص 
السابق -» ومثله في الجواهر بحروفهء ونڳه على هذا (مق) وأجاب بآن في 
بعض نسخ ٠‏ النوادر عن سحنون: عدل رضاء وعليها كلام الباجي 
والجواهر» وفي بعضها ضرب على لفظة رضاء وعليها كلام ابن يونس» 
والمتيطي . قلت - والقائل هو الرهوني -: إلا أن جوابه لا يوافق ظاهر ما 
نقله عن العتبية مما يقتضي أن الصواب ما للباحي ومن وافقه؛ فإنه قال ما 
نصّه: «وفي العتبية سثل سحنون: كيف يعدل؟ قال: يقول: هو عندنا من 
آهل العدل والرضاء جائز الشهادة. اه. والصواب - والكلام للرهوني 


اشا نقلٌ ابن يونس» ومن وافقه ومق لم یستوف کلام العتبية› ففي = 


۹1۱ 


[1/e] 


قل له: فکل من تجوز شهادته هل يجوز أن يزکي غيره؟ 


فقال: قد" تجوز شهادة الرجل» ولا تجوز تزکيته» ولا يجوز في 
التزكية إلا المبرز' النقّاد لطن الذي لا يخدع في عقله ولا 


يستزل" “في رأيه» ولا پنيغي لاجد أن پزکي إلا رجا قد خالطه آي 


الأخحذ والإعطاء» وسافر ی . 


وهو غايب عن القاضي؟ قال : : نعم 


و ادرت ال رة : قلت لابن القاسم ويرك الشامد 
0 


ا ا في الرجل الذي يعرفه القاضي› ا من 


لا يعرفه فلا تكون التزكية إلا غل عینه» وهذا من اصل قولھم ° 


ھک ف ا O‏ 
زقد ذكر القولين في هذه المسألة ابن عاصم في التحفةء حيث قال: ر 
ومن پُرکي فليقل عدلٌ رضا وبعضهم بُجيز أن يبعضاً 
وقال التسولي في شرح البيت: «الجمع بين اللفظين هو المشهور ومذهب 
ا .. قال في . ضيح : لأن . العدالة تشعر .بسلامة الدين» والرضا ' 
يشعر بالسلامة من الغفلة والبله (البهجة .)٠١۳/١‏ والنص في العتبية (مع . 
البيان والتحصيل) »۱۹۲/۱١‏ وانظر : المفيد للحكام ۲٠٠/١‏ . 
في (ج): «هل تجوز . 
بياض في (ب) .| | 
العتبية (مح البيان والتحصیل) ۰/۱١‏ ۰ . وانظر : بد لکا ا 0 2 
والبتف ۹/٥.‏ 
المدونة .۷1/٤‏ 
المفيد للحكام .۲٠٠/(‏ 
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وفي العتبية قيل لسحنون: آيمكن القاضي من شهد عليه من 
التجريح في كل الشهود إذا طلب منه الخصم ذلك؟ قال: نعم» وإن 
كان الشاهد باين الفضل مبررا فى العدالة" . 


وقال مطرف بن عبدالله : ولا يجوز في التجريح إلا كل عدل 
منقطع في العدالة» ولیس کل من جازت شهادته يجوز تجریحه . 


قال ابن حبيب : سألت مطرفًاء وابن الماجشون عن التجريح»› 
هل يجوز أن يكون ذلك سرًا؟ فقالا: إن كان الحاكم هو الذي يسأل 
عن ذلك لنفسه» فجايز أن يكون ذلك سرًاء ولكن لا يقبل ذلك إلا 
من العدل البين العدالةء العارف بوجوه الجرحة» وأما إذا تى 
المشهود عليه بشهود بجرحون الشاهد سرًا - لما تجر إليه الجرحة“ 
من العداوة بين الناس - لم يجز للحاكم أن يقبل ذلك إلا علانيةء 
ويعرف بهم المشهود له الأول“ . 


وفى العتبية قيل لسحنون: فالمجرحون للشاهد إذا قالوا 
للقاضي : نشهد آنه عندنا لیس بعدل ولا رضاء ولم يصفوه بزنا ولا 
ربا ولا بغير ذلك › هل یکون هذا“ تجریځًا؟ قال: نعم» إذا کان 


() العتبية (مع البيان والتحصيل) ٠۳۸/٠١‏ . 

)٨(‏ قوله (تجریحه) ليست في (ب)» وقول مطرف _ هنا» في العتبية (معم البيان 
والتحصیل) ٠١١/۱۰‏ . 

(۳) ساقط من (ب): «الجرح'. 

. ٤٥۸/۹ البيان والتحصیل‎ )٤( 

(ه) في ( آ) هنا زيادة عبارة: «وقال آشهب : هذا إذا كان الشاهد إنما يستجاز = 


11۳ 


الشهود من أهل الانتبا والمعرفة بما بجرح به الشاهد 


وقال أشهب: هذا إدا کان الشاهد إنما یستجاز بمن له 


وأما إدا کان منشهورًا بالعدالة لوقل دا جم ل 
هي وينصوها . ۰ 


قال أبن حبیب : وسمعت مطرفا وابن الماجشون يقولان: إذا 


: فلا يقبلهء وإ‎ SCS 


( 


ي۰ سل .ابن القاسم عن الشاهد لا یعرفه ٣‏ 


من بعدا. ا الذي يلي هذا 2 لعلها زیدت بسبب : 
سبق نظر الناسخ إليها. 7 
العتبية (مع البيان أوالتحصيل) ٠١١/١١‏ . 

العتبية (مع البيان والتحصيل) ١٠/٦۳٠ء‏ وانظر: معين الحكام E‏ 
وقد ورد في نسخة (د) بعد هذا النص» قوله: «ومن وجوه التجريح أن , 
يعرف من أهل الكفرء أو يعمل بالرباء أو يدخل النهر» أو الحوض ابلا ' 
مندیل › أو يمطل الديْن وهو مليءء أو لا يعتدل في ركوعه» أو يلتفت في 
صلاته ما أو شمالاً کالمشي» أو بآکل تراب » لا من ضرورة؛ لأن أكل 
الطين حرام» وفي الحديث عن النبي . - عليه السلام - أنه قال: «من .أولع 
بأكل الطين فكانما أعان على نقسه» ومن أولع بأكل الطين» حاسبه الله 
على ذلك لو تهفو قوته». ابن المواز ذكر التراب. ولم يرد في الخمسٍ 
a E PRS‏ 

أنظر: العتبية (مع :البيان .والتحصیل) ۲۲٣١/۹‏ . 
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القاضي بعدالة منقطعة» ولا بحال فاسد» e‏ 
المساجد» أيجيز شهادته؟ قال : ل ينبغي له أن يقبل إلا عدلاً ثابت 
العدالة". 


وفي سماع عیسیٰ : : وسألت ابن القاسم عن رجل فبلت شهادته 
في آمر ثم شهد بعد ذلك في آمر آخر» فطلب المشهود عليه آن يوضع 
العدالة فيه ثانية»ء فهل ترىٰ ذلك؟ فقال: إن كان ذلك قريبًا من 
شهادته الأول وتعديله فيهاء فلا أرى ذلك وإن كان قد طال» 
رأيث أن يوضع فيه التعديل وأن يسأل عنه» طلب ذلك المشهوذ عليه 
أو لم يطلب» والسََةٌ عندنا في هذا طول . 


قال سحنون : وکلما شهد عنده طلب فيه التعديل حتىٰ يشتهر 
عدرل . 


)0( العتبية (مع البيان والتحصيل) .۷۹/٠١‏ 

() العتبية (مع البيان والتحصيل) ٠٠/٠١‏ وعلق ابن رشد على قول ابن 
القاسم هذا وقول سحنون الآتي بعده» بقوله: «وقول ابن القاسم 
استحسان» وأما قول سحنون فهو إغراق في الاستحسان» فإن طلب 
القاضي التعديل فيه ثانية بعد السََةٍ - على قول ابن القاسم -» أو بالقرب و 
البعد عل قول سحنون - فعجز المشهود له عن أن يعدله ثانية؛ إذ لعله 
لا يعرفه غير الذين عدلوه أولاًء وقد ماتوا أو غابوء وجب أن تقبل 
شهادته ولا يردهاء فيبطل حًا وقد شهد به من قد زکي وثبتت 
عدالته. . ٠.‏ 

(۳) مختصر من العتبية (مع البيان والتحصيل) ١٠/٠۳٠ء‏ وفي جواب سحنون 
لمن سأله عن تكرار التعديل قوله: «نعم يسأله التعديل إذا شهد عنده بعد 
ما عدل بشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين كلما شهد عنده سأله العدالة = 
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وسئل عیسی. عن الرجلين يذعيان الشيء وياتي واحد 
منهما ببينة» لا يعرفهم الحكم رد بالتعد ٩‏ فيعدلون» آيقضي 
بذلك الشيء لمن هو أعدل المعدلين؟ فقال: ما علمت ذلك إلا في 
الشهود» ولا أراه في المعدلين" . 
وفي سماع عيس قال ابن القاسم : و 
امرآته» کما لا يقبل شهادته لها . قيل له : فالأ لأ ۳؟ 0 
[/ با جائز؛ لن شهادته لھا جائزة إذا کان عدلا A‏ 


باب ما لا تفبل فيه شهادة الشاهد وإن کان عدلاً 


وفي و یی : ات ابن القاسم عن الأخ الهو 
بالعدالة» ا وللمقتول أولاد هم ورثته» فيشهد الأخ 
عل رجل E‏ ذلك أتجوز شهادته؟؟. قال: لاء ولا 
تجوز شهادته له - أيضًا في الحدود إن قذف في بدنه أو قذفت مهن 


= ۰ حتیٰ یکثر تعدیله وتشتهر تزکیته؟ . 
(۱) بیاض في (ب). 
(۲) العتبية (مع البيان والتخضصيل) 2E‏ 
(۳) في (جا): «فالأخ لأخيها. 
() ليست في (ب). : 
)١( .‏ زيادة من (ج)ء والنص في العتبية (مع البيان والتحصيل) 1۸4/٠١‏ .' 
0) في (ب): «آخاه». 
٠‏ (۷) في (ب): «آخوه). 


٩ 


وإن كان ليس أخاه لأمه"“. 

وفى.المدونة قال: قال مالك: وإذا شهد الوصي بدين للميت 
على أحد» لم تجز شهادته» إلا أن يكون الورثة كلهم كبارًا مرضيّين 
[قد تولوا آنفسهم]» ولا تجر شهادته إل نفسه شيئ" . 

قال مالك: وإذا شهد أولاد المتوفئ لعبد أن أباهم أعتقه 
ومعهم أحوات» فإن کانوا يتهمون عل جر ولاثه دون أخواتهم 
ونساء أيهم › لم تجز شهادته. 

وفي سماع عيسیٰ» سئل ابن القاسم عن شهادة الرجل لابن 
امرأته أو لامرأة ا أو لامرأة أبنه» فقال : لا تت 


دز ا 


وفي المدونة: إن شهد رجلان أن لهما ولفلان معهما على 


. ٠٠۹/۱۰ العتبية (مع البيان والتحصیل)‎ )١( 

(۲) ليست في (أ» ب» د)ء لكنها في (ج) وفي المدونة. 

٠ 1 .۸١ ۸٥/٤ المدونة‎ )۳( 

() المدونة ۸٠/٤‏ مع شيء من الاختلاف. 

() ليست في (ب)» وقد نقل هذا النص عن ابن أبي زمنين» صاحبٌ معين 
الحكام .1٤۸/۲‏ 

. ٤٠/١ العتبية (مع البيان والتحصيل)‎ )١( 

(۷) في (ب): «وفي المدونة. 

(۸) حيث قال سحنون: «نجوز الشهادة هنا». انظر القولين مع أدلتهما في 
«المنتقی» ۲٠۵/١‏ . 
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فلان کذاء لم تجز شهادتهما لفلان بقدر حصته من ذلك . ۰ 


وكذلك بلغني" عن مالك أنه قال في رجل يشهد لرجل في 
ذکر حق له فيه : لم تجز شهادته لا له ولا لغيره» بخلاف الوصيةء 
ولو شهد رجل عل وصية' قد ٴأوصيَ له فيها بشيء تافهء لکانت. 
شهادته جايزة ولت ۳ لأنه لا ينبغي أن يجاز بعض 0 
برذ بعضها ذا د حلت فة تة . 


وفي کتاب این EE‏ الا ر 
في شهادة الغريم لخريمه» أيهما شهد لصاحبه منهما والذي عليه 
الحق معدم فلا تجوز شهادته ل“ ؛ من قبل أنه لو شهد الذي عليه 
الحق» وهو معدم» اللذي له الحق» وقعت عليه ألظنة والتهمة بأن: 
یکون إنما شهد له ليوسع عليه فيما عليه ويؤخره. قالا: وإذا شهد 
الذي له الحق للذي عليه الحق وهو معدم» فانظر» فإن كانت شهادته 
له في الأموال والحقوق التي تصير له مالاء فارددها؛ لأنه يتهم أن 
یکون إنما یشهد له بهذا المال لیتقاضیٰ منه حقه» وإن کانت شهادته 


.۷٤/٤ المدونة‎ )١ 

() والکلام لابن القاسم في المدونة .V/٤‏ : 

(۳). في المدونة ۷٤/٤‏ زيادة في النص» لم تذكر هناء وهي" قوله: «... له 
ولغیره» وإن کان شيئًا يرا یتهم علیه» لم تجز له ولغیره» ا 
ليست كذلك؛› إذا زدت شهادته في حق له وإن قل لم تجز لغيره؛ 'وذلك 
أنه لا پنبغی . . ٠.‏ ا 

! ۷٤/٤ المدونة‎ )© 

)0( في (ب): «فلا شهادة له»» والمعنىٰ متقارب . 


3A. 


ص st‏ 8 ا 
في غير ذلك من الأمور'" » فهي ڄائزة ٣‏ 


وفي سماع عیسیٰ› سئل ابن القاسم عن شاهد شهد على مال 
غير الفروج والحرية من حيوان أو عقار يعلمه لرجل ويرى الذي هو 
في يده يبیعه ویهبه ویحوله عن حاله فلا یقوم بعلمه» ثم يشهد عند 
القاضي أن هذه الدار والقرية يعرفها لفلان» فيقول له القاضي : 
ما منعك أن تقوم حين رأيت هذا المتاع يباع أو يحول عن حاله بهبة 
أو صدقة؟ فيقول الشاهد : لم يسألني أحد عن علمي› ولم آر فرجًا 
یوطا ولا حرا يستخدم؟ قال ابن القاسم : : لا أرى شهادته مقبولة إذا 
کان حاضرًا يرى الدار تباع والعقارء ولا يقوم بعلمه» وكذلك هذا 
- أيضًا - في الفروج والحيوان وغير ذلك إذا كانت تلك الأشياء 
تحول عن حالها بعلمه" . 


وفي العتبية قال سحنون: سمعت ابن القاسم يقول في 
الرجلين يشهدان على حكم قاضٍ» فيقول أحدهما بشهادتي حكم 
القاضي مع غيرهاء فقال: لا تجوز شهادته؛ لأنه يريد إمضاء 
شهادته. قال ابن القاسم : ولو كان اللذان شهدا على الحكم قالا: 
بشهادتنا حكم القاضي عليه» وأشهدنا عل حکمه هذاء رأیتها 
جایز ة2 . 


(۱) في (ب» ج د): «من الأموال». 

() المفيد للحكام ۲۴۸/١‏ وانظر: العتبية (مع البيان والتحصیل) ٠٤١/۹‏ . 
(۳) العتبية (مع البيان والتحصيل) .۴۷/٠١‏ وانظر: المفيد للحكام .۲۲١/١‏ 
() العتبية (مع البيان والتحصيل) ۹٤/٠١‏ . 
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وفي سماع أصبغء ا 
ففرا اناز باط بل و > فلم يشهد على تلك الوصية إلا 
أغنياء بني عمه . فقال: لا تجوز شهادتهم ؛ خوفا أن يحتاجوا إل 
ذلك یوما ماء إلا آن یکون شیئًا تافها سرا لا خطر فيه» ولا يتهمون 
في مثله؛ لخناهم» ولعلهم لا يدركون ذلك فإذا کان/ الأمر 
الخفيف الذي لا يتهمون على جر ذلك لأنفسهم» رأيت ذلك لهم؛ 
وذلك أني سمعت مالکا وسئل عن ابني عم شهدا لابن عم لهما عل 
ولاء موالي. قال: إن كانا قريبي القرابة يتهمان على جر الولاء 
لهماء فلا يجوزء وإن كانا [من الأباعد من الفخذ]" لا يتهمان على 
جر ذلك لأنقسهم» رايت شهادتهما جايزة» وإن كان الولاء يرجم 
الفا ^ 

وسئل أصبغ عن رجل شهد أن هذه الدار لأبيه مات وأوصنل 
بها لفلان» والدار بيد رجل ينكر ذلك» أتریٰ أن تجوز شهادتهء› 
والدار تخرج من الثلث؟ قال أصبغ: لا أرى أن تجوز شهادته؛ 
مخافة أن يطرأً على أبيه دين» فيرجع في الدار» فيكون قد انتفع 
بذلك . قال : ولقد وقع في نفسي منها شيء٠‏ ثم تبين لي بعد ذلك أنه 


)00 العَلََ : کل شيء يحصل من ريع الأرض أو أجرتها ونحو ذلك والجمع 
غلات وغلال» وأغلت الضيعة - بالألف - صارت ذات غلة. 
المصباح المنير ٥٤١/۲‏ مادة: «غلل». 


. 0( في (أ» ب): «من الفخذ الأباعده» والفخذ: دون القبيلة وفرق ايطن. 


المصباح المنير. 
(۳) المدونة »۸۸/٤‏ والمتية (مع البيان والتحصیل) T/0‏ 
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لا تجوز شهادته في هذا" . 

وسئل أصبغ عن من شهد على شهادة أبيه» وآبوه عدل 
مرضة . فقال: لا تجوز شهادته"“ على شهادة أبيه» ولا شهادة 
الأب على شهادة ابنه» وکل من لا يجوز لك أن تعدله فلا يجوز لك 
أن تشهد علیٰ شهادته» وإن کان عدلاً [مبرز] . 

قال محمد: وفي الذي قاله آصبغ تنازع . 

قال سحنون: لا تجوز شهادة الأخ لأخيه في النكاح إذا كانت 
الشهادة على قوم هم أشرف منهم؛ لأنه إنما يريد أن يشرف نفسه 
بتزویج آخيه الي 0 


باب فیمن زاد فى شهادته أو نقص أو سئل عنها فأنكرها 
وفي سماع يحيىٰ: وسألت ابن القاسم عن العدل يشهد عند 


(1) العتبية (مع البيان والتحصیل) ۱۹۸/٠١‏ . 

(۲) ليست فى (د). 

(۳) قوله: «مبرز؟“ زيادة من (ج) ليست عند الباقين» والنص في العتبية (مع 
البيان والتحصيل) .۲٠٤٠/٠١‏ 
وانظر: المفيد للحکام .۲٠۲/۱‏ 

() يشير إل حلاف سحنون» وقد بسط الكلام في المسألة ابن رشد في البيان 
والتحصیل .۲۹٦/۹‏ 

)٥(‏ ليست في (ج)» والنص مختصر مما في العتبية (ع البيان والتحصيل) 
۰ 
وانظر: المفيد للحكام ۲٠۲/١‏ وتبصرة الحکام ۲۲۴. 


1۲۱ 


القاضي» ثم یعود"؟ فیزید في شهادته أو .ينقص . فقال: إن کان 
منقطع العدالة ممن لا يتهم في عقله فيما زاد أو نقص قبل أن يحكم' 
الحكم بشهادته فهو مقبول منهء وأما ما رجع عنه آو نقص أو زاد 
كلامًا فيه نقض الشهادة .الأولىء وذلك بعد الجكم» فهو غير 
مقبؤل» ولا يفسخ الحكم للذي کان من تحویله شهادته» ولا مما زاد 
أو نقص» وأما ما زاد بعد الحکم مما زعم آنه کان نسیه" مثل أن 
يکون شهد لرجل عل رجل بثلاثین دینارًاء ثم تذکر آنها کانت. 
ارشنء فق م : 

اوفي العتبية : قال ابن القاسم اا و 
٠‏ عن شهادة عنده وهو مريض فأنكرها وقال: كل شهادة أشهد بهابين 
فلان وفلان فهي باطل» ثم شهد بها بعد ذلك . قال : يسأل: لِم قال 
ذلك؟ فإن قال : کنتا مريضًا فخشيت ا ن ت ا اد 
وما. أشبه هذا من القول الذي له وجه يعرف»› فإني آری أن تجوز 
شهادته» إن کان عدلاً لا پت . : 


وفي کتاب ابن حبیب : قيل لابن القاسم ‏ رايت من سثل وهو 
عند القاضي› فقيل له: إن فلاتًا قد ادع عليك في ذکر حق هو له 
علیٰ فلانء فقال : ما أذكر أنه أشهدني عليه بشيء» وما له غندي! 


(۲) ليست في (ب). 

)1( ليست في (ب). 

. (۳) :ليست فی (ب). 
)5( العتبية (مع البيان والتحصيل) .۷١ /٠١‏ وانظر: المدونة .۷١/٤‏ . 
() البيان والتحصیل .٤١/۹‏ 


1۲۲ 


علم» ثم انصرف فذكر فعاد إلى القاضي من يومه أو بعد آيام» فشهد 
فى ذلك الحق» أتقبل شهادته؟ قال : نعم» إذا كان ممن لا يشك في 
ON‏ 
عدله . 


)١(‏ العتبية (معم البيان والتحصيل) .۷٦/٠١‏ وقد أورد النص من سماع يحيى› 
عن ابن القاسم» وأورده ابن رشد عن الواضحةء في البيان والتحصيل 
۹ والمفید للحکام .A/1‏ 
جاء هنا في نسختي (د» و) النص التالي : «قال ابن حبيب: وقد حدثلي 
مطرف» عن عبدالله بن عمرة بن جعفر» عن عبدالرحمن بن القاسم» أن 
رجا سأل القاسم بن محمد عن شهادة له عنده» وقد جلس بين يدي 
أي بكر بن حزم» فقال: لا أذكرهاء وقام منقلبًاء ثم ذكرها في بعض 
الطريقء فرجع فشهد بهاء فقال له أبوبكر: قد قبلنا شهادتك یا آبا محمد» 
ولو كان غيرك لم نقبلها. قال مطرف: وسمعت مالكا يقول: لا يقبل مثل 
هذا إلا من العدل المبرز في العدالة. قال عبدالملك: وهذا إذا سثل 
الشاهد عن شهادته عند الحاكمء أو سثل عنها المريض عندما احتيج إلى 
نقلها عنه إلى الحاكمء أو حملها عنه بالإشهاد على شهادة» وأما في غير 
هاتين المسالتين اللتين وصفنا فلا يضره إنكاره شهادتهء مثل أن يلقاه الذي 
الشهادة عليهء فيقول بلغني أنك تشهد على؟ فيقول: ما أشهد عليك 
بشيء» ولا عندي عليك شهادة» ثم یرید آن يشهد عليه بما علم» فان 
ذلك له جائز» ولا یضره قوله. الأول. وإن کانت عليه به بينهء وكذلك لو 
كان شهد عليه عند الحاكم ثم لقيه المشهور عليه به بينه» وكذلك لو كان 
شهد عليه عند الحاكم ثم لقيه المشهود عليه فقال له: بلغني أنك شهدت 
عليٌ؟ فقال له الشاهد: ما شهدت به عليك» فأناء فيه مبطل» فإن ذلك لا 
يضره في شهادته» وإن كان على قوله في ذلك بينة إلا آن يرجع عن 
شهادته رجوعًا بيتا يقف عليه» ومطرف وابن الماجشون وأصبغ يقولون 
به؛ ورواه أصبغ عن أشهب». ولم أثبت هذا النص في صلب الكتاب لعدم= 


۱۲۳ 


باب في شهادة الغرباء 
وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم : رایت إن 
شهد قوم شریاء عل رجل غریب [أو غیر غریب | بحق؟ فقال: لا 
تقبل شهادتهم› إلا أن یعدلوا» وقد سالت مالگا وسئل عن قوم 
شهدوا في حق› فعدلهم قوم لا تعرف عدالتهم» فعدل المعدلين 
آخرون؟ فقال : إن كان الشهود غرباءء ريت ذلك جائرّاء وإِن کانوا 
من أهل البلد لم تجز شهادتهم حت يأتوا بمن يزكيهم أنفسه. : 


وفي کتاب ابن حبیب: سالت مطرقا وابن الماجشون عن 

الرفاق والقوافل تمر بأمهات القرئ والمدائنء فتقع بينهم الخصومة 

عند حكم القرية أو المدينة التي حلوا بها أو مروا بها AE‏ 

لبعض [على بعض]'"» وكلهم لا يُعرف بعدذالة ولا بسخطة» كيف 

ا وجه قبول شهادتهم ' والفصل/ بینهم؟ فقالا لي جمیعًا : رآینا مالگًا 
وجميع أصحابنا بجیرون شهادة هولاء على التو سم لهم بالحرية 


< وجوده في الخ الأزبع الباقية ثم إن إيراد هذه النصوص المطولة وإيراد 
رجال السند كاملا کل هذا لا يشبه صنيع ابن بي زمنين الذي يجتهد في 
الاختصار والاكتفاء من التص المنقول بأقل ما. تحصل به الدلالة + اليحقق 
الهدف الذي من أجله صف هذا الكتاب. وبعض هذا النص في البيان 
والتحصیل ٤۲٦/۹‏ . 
(1): زيادة من (د). 
(۲) المدونة .۳۷١/٤‏ 
0 اد من ج ` 
() في لسان العرب 1۳1/١١‏ مادة: وسم قال: «.... فلان مؤسوم = 


TE 


والعدل. ويجيزون شهادة من شهد منهم بعضهم لبعض ممن جمعه 
ذلك السفرء وحوته تلك المرافقة فيما وقع بينهم من المعاملات في 
ذلك.السفر الخاص من الأسلاف والأكرية والبيوع والأشربة» كانوا 
من أهل بلد واحد أو من أهل بلدان شتّى» كان المشهود عليه 
والمشهود له من أهل القرية أو المدينة التي اختصموا فيها أو معروفا 
من غيرهاء إذا كان ممن جمعه وإياهم ذلك الشفر» وكذلك تجوز 
شهادة بغضهم لبعض على کريّهم في کل ما عاملوه به وفیه وعلیه في 
سفرهم ذلك» قال لي“ مطرف وابن الماجشون: وإنما أجيزت 
شهادة التَوسُم على وجه الاضطرار إلى ذلك» ومالا لابد منه» مثلما 
أجيزت .شهادة النساء وحدهن فيما لا يحضره الرجال» ومثلما 
أجيزت شهادة الصبيان بينهم في الجراحات› قالا لي جمیعًا: ولا 
تجوز شهادة التوسم في كل حق كان ثابتا في دعواهم قبل سفرهم» 
إلا بالمعرفة والعدالة" . 


قال ابن حبيب : قلت لابن الماجشون: فهل يمكن المشهود 


بالخير وقد تومت فيه الخير: أي تفرّسث» اه. وبين الباجي في المنتقى 
٥‏ المراد بالتوشُم هنا بقوله: «... وذلك أن بتوسّم فيهم الحاكم 
الحرية والإسلامء زاد الشيخ أبوإسحاق: والمروءة والعدالة. 

)١(‏ في (ج): «قاله مطرف. . ٠.‏ ولا أثر للاختلاف في هذا؛ لأن ما قبله وما 
بعده مرویٌ عن مطرف وابن الماجشون كما يظهر من السياق» وكما في 
المنتقیٰ ٠۹٤/٩١‏ . 

(۲) تبصرة الحکام .۳۷١۱/١‏ 
وانظر: المنتقیٰ ٠۹١/۰‏ . 


1Y0 


ER E‏ لب 
لأنهم إنما أجيزوا على التوسم» ل 
بعضهم قبل حکمه بشهادتهم من قطع يد و جلد في ظهر أو ما أشبه 
ذلك» فأریٰ أن يقف ويتئبت ت يتئبت بالكشف عنه وترديد التوسم فيه فإن 
ظهر له ما ينفي'التريب عنه» أجاز شهادته» وإلا طرحها؛ ؛ لأن القطع 
والجلد تريب بين . اقلت : ولم وقد يكون ذلك لعداء وظلم ممن 
فعل ذلك به"؟ قال: لما تبن ذلك فيه وظهر عليه وقع التريب 
ELL N RO‏ 
قلت له E ER ORR‏ 
أو زنًا أو مشاتمة» هل تجوز شهادتهم في هذه الأشياء على التوسم؟ 
قال: هذه وجوه لا تجوز الشهادة فيها إلا بالعدالة 'الكاملةء ونما 
تجوز شهادتهم في الأموال لصلاح آمر السفر واتصال السلب وردع 
أهل الشرء ولت تنقطع الطرق فيما لابد للناس منه» من حع وعمرة 
ا ا 


(1) في (ج): «وقد يكون ذلك تعديًا وظلمًا ممن فعل ذلك بها . ۰ 
(۲) تبصرة الحكام ۳۷۲/١‏ وقد نقل عن ابن الفرس قوله: «وحكى ابن حبيب 
ذلك - يعني شهادة 'التوسم - عن مالك وأصحابه خلاف ظاهر .قول ابن 
القاسم وروایته عن مالك أنه لم إيجز شهادة الغرباء دون أن تعرف 
عدالتهم» ٹم قال: آویمکن الجمع بينهما أن الذي رآه ابن العا ي ال 
“u. E‏ . وانظز: المنتقیٰ ۱۹٤/۰‏ . 
وقوله أسدٌ - في الجمع بين القولين - من قول ابن الفرس»› والله أعلم . 


TT 


باب في شهادة أهل الرفقة على اللصوص 

وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم : فالقوم 
يشهدون. على المحاربين أنهم قطعوا الطريق عليهم» وأخذوا 
أموالهم» وتتلوا بعضهم» أتقبل شهادتهم؟ قال: نعم» إذا شهد 
بعضهم لبعض» وا یا را کی ی م 
وشهادتهم عليهم في القتل جايزةء وقد سألت مالکا عنهاء فقال : 
ومن يشهد على المحاربين إلا الذين قطع عليهم الطريق» إذا كانوا 
کانوا عدولا . 

قلت لابن القاسم : فإن أَخدّ المحاربون ومعهم أموال» فجاء 
قوم يدّعون تلك الأموال وليست لهم بينة؟ فقال: قال مالك: لا 
يعجل الإمام بدفع المال إليهم» ولكن يستأني قليلاً حت 
ذلك» فإن لم يجد للمال طالبًا سواهم» دفعه إليهم› س 
وضكّنهم بغير حميل. قال ابن القاسم: وآنا - أيضًا۔ أرى أن 
يحلفهر . 

وفي کتاب ابن حبیب : قال أصبغ : قال ابن القاسم : إذا شهد 
الشهود على المحارب أنه قطع عليهم وأخذ لهم مالاً سكّوه كثيرًاء 
فان شهادتهم تجوز في القطم ولا تجوز في المال الذي ادعوه 
لأنفسهم» إلا أن يكون يسيرًا. قال ابن القاسم : وتجوز شهادتهم 
)١(‏ المدونة »٤۳١/٤١‏ وفي المنتقى ۷/ 1۷١‏ قوله: «قاله في الموازية مالك»› 


وابن القاسم» وأشهب». 
(۲) المدونة ٤١١/٤‏ المنتق ٠۷١/۷‏ . 


¥ 


[Î/¥] 


عل فی کل ما شهدرا ب یرهم من المال مع شهادتهم إا ردت حنم 
أف 1 

قال ا وسالت عن ذلك مطرقاء فقال : شهادتهم 
جايزة إذا كانوا عدولا في القطع وفيما زعموا أن اللصوص أخذوه 
لهم ولأصحابهم من المال/ قال: ولو لم أجز شهادتهم لهم في 


: المال ما أجزتها هي على اللصوص في القطع › ولا آخذ من شهادته 


بحضاو رد بحا : 


وقال ابن حبیب: [وبقول مطرف أقول] . 


باب كيف ونجه الشهادة عل ما يستحق 
قال سحنول : :قلت لابن القاسم : : أرأيت الرجل يدعي الشيء 


في ید غیره» من الخيوان أو العروض أو الناض ‏ “ أو الطعام أو غير 
ذلك» ويقيم البينةء كيف وجه الشهادة في ذلك؟ فقال : سالت مالگا 


٠‏ غير ما مرة يقول في, الذي يدعي العبد أو الشيء من العروض»› أنه 


ء۸٦/٠١ وانظر: العتبية (مع البيان والتحصيل)‎ .۳۴۹/١ تبصرة الحكام‎ )١ 
.۸٦/٠١ والبيان والتحصيل‎ 

9) تبصرة الحكام .۳۳۹/١‏ وانظر البيان والتحصيل /٠١(‏ ۸۷) وفيه صرح بان 
قول مطرف هذا رواية منه عن مالك . : 

(۴). ليست فيي (أ)» وفي (د) محو في بعض الألفاظء وتداخل » مع عنوان 
المسألة الاتية» حيث قال: «. . . الشهادة مطرف eT‏ 

(4) الناض: هو النقدء من دراهم ونحوهما. : 
انظر: المصباح المنير. 


۲۸ 


سُرق منه» ویقیم البينة عليه آنه له لا یعلمونه باع ولا وهب» 
فال : فإذا شهد الشهودبهذا) اتو جب ما ادغ وار أن حلت 
الإمامٌ المشهود" له بالله الذي لا إله إلا هوء ما باع ولا وهب ولا 
تصدّق ولا أخرجه من يده بشيء مما یخرج به من ملکه» ویحلف 
على البت . 

قلت لابن القاسم : فإن لم يقل الشهود آنهم لا يعلمون أنه ما 
باع ولا وهب» وإنما شهدوا أنها دابته» أيحلف أنه ما باع ولا وهب 


ولا تصدّق› ثم يقضئ له بالدابة؟ قال : نع . 


قال محمد: وذكر بعض الرواة عن أشهب أنه قال: هذا إذا لم 
يقدر على الشهود ليسألواء وأما إن وجدواء فإنهم يسألون» فإن أبوا 
أن يقولوا: ما علمناه باع ولا وهب» فشهادتهم باطل”" . 
EET‏ من أصحاب مالك على 
AEE‏ تى من غير الرباع والعقار أنه لا يتم الحكم لمن 
ستحق شيئًا من ذلك» إلا بعد یمینه . 


واختلف من آدرکت من مشايخنا المقتدئ بهم في الفتياء 


() في (د): «شبه» بدلاً من: اله». 
(۲) والقول لمالك. 
انظر: المدوئة ٠٠١١/٤‏ . 
(۳) في (د): «يحلف مع علم الشهودا. 
() المدونة .٠١١ ۱١۱/٤‏ 
(ه) انظر: البيان والتحصيل 1۸/۹٤ء ٤1۹‏ . 


۹ 


فیمن | 2 ستحق شيتًا من الرباع والعقار» فكان بعضهم یری أنه لا يتم 
الحكم لمن | 2 ستحق شيئًا من ذلك إلا بعد يمینه» وکان بعضهم یری 
أن لا ر یمین عليه" . : 

ا ق بيده شي« فاراد آن يطلب احق به 


وفي المدونة :: قال سحنون: قلت لابن القاسم : من اعترف. 

دابة بيد رجل» وحكم لةه بهاء فذكر الذي استحقت من يده أنه 
شتراها في بعض البلدان وأراد أن يطلب حقه بها؟ فقال: قال“ 
مالك: ذلك له» وعليه أن یخرج قيمة الدارة؟ فتوضع عل ل 
عدل» ویطیع القاضي على عنق الدابةء ويکتب له إلى قاضي ذلك 
البلد.كتابا أي قد حكمت بهذه الدابة لفلانء فاستخرج لفلان حقه 
من بایعه إلا آن یکون للبائع ج . أ 


قال مالك : والطبع في عناق ما استحت من الحيوان من آمر 
لناس القدي“. 


ا ر e‏ 
أعجفت» فهو لها ضامن» ويأخذ الثمن. الذي اعترف الدابةء وأا 
il CRE‏ 


() ليست في (ج). ` 
وانظر للمسألة : البيان والتحصیل ۹٩/٤٦٤ء ٤1۹‏ . 
() في (ب): «أن يخرج الدابة) . 
(۳) في المدونة .۳۷٠/٤‏ 
() المدونة .۷۷/٤‏ 


قلت لان القاسم : فهذا في الإماء والعبيد مثله في E‏ 
قال: نعم» إلا أني سمعت مالكا يقول في الأمة : إن كان الرجل أمينًا 
دفعت إليه الجارية» وإلا فعليه أن يستأجر أمينًا يخرجه بها . 


قلت له: فإن كان الذي اعترف الدابة على ظهر سفر يريد 
أفريقية» وقد اعترفها بالفسطاط فقال الذي هي في يده: اشتريتها 
من رجل بالشام E‏ إلى الشام ويعوقه عن سفره؟ 
سواء» ویقال للمسافر: إن أردت أن تخرج فاستخلف من يقوم 
بأمرك. 

قال ابن القاسم: فإن قال المسافر: لم يشترها من الشام وإنما 
يريد أن يعوقني عن سفري» فليقم البينة على ما يزعم ؛ فإن ذلك ليس 
زوو 
لے . 

باب في الرجلين يدعيان سلعة ويقيمان بينة 


.۳۷١ ۷۷/٤ المدونة‎ )١( 

() في المدونة :۳۷١ /٤‏ «أيمكنه من الدابة يذهب بها إلى الشام. 

(۳) قوله: «فإن ذلك ليس لهه» المراد أنه لا يطالب المشتري بالبينة على 
الشراءء وقد ذكر هذا فى المدونة ۳۷٠/١‏ مفصلاًء ومنه قوله: «قال: 
سألا مالكًا عنهاء فقال: إذا قال صاحبها: اشتريتها أمكن مما وصفت 
لك» ولم يقل لنا مالك أنه يقال له: آقم البينةء ولو كان ذلك عند أهل 
العلم أنه لا يقبل قوله إلا ببينة لبيّنوا ذلك . 


۱۳۱ 


[۷/ب] 


البينة على دار في يذ رجل أنه اشتراها من غيره» وآنها كانت ملكا 
للبائع يوم باعها من القائم فيهاء وأقام الذي هي في يده بينة/ أنها 
داره؟ فقال : الذي في يده الدار أولىٰ» وإن لم يقم الذي في يده الدار 
بينة أنها داره» قضئ بها للمدعي» إلا أن يكون الذي في يده الدار قد 
حازها وهذا حاضر حيازة في مثلها ما يقطع خجة المدعي“. 


قال (محمد) ٤‏ قف عل ما ذکره ه في هذه المسألة من ملك 
البائع للدار يوم باعها فيه تصح المسألة . 


قلت لابن القاسم : فإن ادعیت ET‏ وأقمنا البينة 
جميعًا على النتاج لمن تكون؟ قال للذي هي في يده . ا 
Nk e e 28‏ ه 0 اء Mg‏ 
قلت“ لابن القاسم : فالنشج مل النتاج e‏ 
تم 
قلت : فالأَمة تداعينا فيها وليست في يد واحد مناء وأقمت آنا 
البينة أنها سرقت مني» وأ نهم لا يعلمون أنها خرجت من ملکي». 
وأتام الآخر اليب أنه آم را وأنها ولدت عنده» ولا يعلمون آنه باع 
ولا وه لمن قفي با بال : لصاحب الولادة . 


.۹۸ ٩۹۷/٤ المدونة‎ )١( 

)۳( ليست في (ب). 

)( القائل هو سحنون» والنصن ابع لکلام المدونة .A/٤‏ 

(). في المدونة. :4۸/٤‏ قوله: .«قلت: آرآيت النسج آمر مئل ا غند 
مالك». 

)١(‏ قال في المدونة ۹۸/٤‏ بعد هذا: '«ولم اسع من مالك فيه شرت 


۳۲ 


وقال غيره: وكذلك -أيضًا - إن كانت البينة على الولادة 
عدولا والأخرىٰ أعدل» فليس هذا من التهاتر» وإنما ذلك بمنزلة 
الرجل يقيم البينة نها له منذ سنةء ويقيم الأخر [أعدل)"“ أنها له 
منذ عشرة أشهر» فهي لصاحب الوقت الأول إذا كانت البينة عدولاً. 
وإن كانت البينة الأخرى أعدل» وكذلك لو كانت بيد صاحب الوقت 
الآخر إلا أن يكون الآخر يحوزها بمحضر الأول بما تحاز به 
الحقوق“ من الوطء لها والاستخدام والادعاء بمحضر من 
الأرل: 


باب ما يجوز للشاهد آن يُشهّد به مما لم یشهد عليه وما لا 
يجور 


قال ابن حبیب : أخبرني ابن عبدالحکم» وأصبغ أنهما سمعا 
ابن القاسم يقول: E‏ 
يتنازعان في الأمر (فيسمعهما)“ يقر أحدهما لصاحبه بشيء ولم 
يحضراه للشهادة ولم يشهداه على شيء» فيدعوه أحدهما إلى القيام 
بما سمع؟ فقال مالك: لا يشهد بمثل هذا؛ لأن (الرجل)“ قد 
يتكلم بالشيء ويكون الكلام بعده أو قبله مما لا تقوم الشهادة إلا به 


)١(‏ في ( ): «البينة؛» والمعنل: «ويقيم الآخر بينة أعدل من بينة الأول؛. 
(۲) في (ب): «الحيوان». 

. ۹۸/٤ المدونة‎ )۳( 

9) ليست في (ب). 

() ليست في (د). 


۳۳ 


فيسةط الشهادة (عن)“ المشهود عليه» ولو:أفرد الكلام وحده کانت 
شهادة» فلا يجوز له أن يشهد أو يحضر لذلك. : 


(قال ابن القأسم: إلا آن يكون قد استقصئ ما بينهما من 
مذاکرتهما EE‏ أن يشهد بذلكف)“ باذ م 
يشهداه إذا أيقن SS a SS‏ 
زت 
و 


قال ا وسٹل ابن الاو لبو ا 
فیسمعه قول : EE‏ 
يحتاج أن يشهد بما سمع من شهادة الشاهد؟ قال: لا یشهد حنیٰ 
a‏ 
ليحكم بها فأما على غير ذلك» فلا يفعل؛ لأنه لا يدري لعل عنده 
مع الذي سمع من كلامه ما ينقض شهادته تلك من زيادة أو نقصانء 
فلو علم أنه يُحْمَط عليه کلامه ليقام به عنه» أتمه وهو مثل الذي كره 
مالك لسامع إقرار الرجل أن يشهد به عليه" نفسه إذا لم يدر ما كان 
من قبله أو بعده من الكلام» وقد رأى مالك القذف والطلاق والعتاق 
حلاف الإقرار بالحقوق› ورأى إذا مر الرجل بالرجل فسمعه يقذف 
رجلا ا ا وكذلك إذا سمعة 


1( في (ب» د): «علي». 
(۲) ليست في (ب). . 
(۳) المدونة ۷٠/٤‏ ۸۸. 
(4) في (ب): «علی»: 


۱۳٤ 


يطلق امرأته ويعتق عبده؛ لأنه لا يخاف أن يكون قبل القذف 
والطلاف والعتاق أو بعده من الكلام ما ينقضه كما يكون ذلك في 
الإقرار بالحقوق؛ لأن هذا الكلام مستقصى يفرغ منه إذا قذف أو 
طلق فقد فرغ . ) 

قال عبدالملك: وسألت مطرقًا عن الرجل يسمع قاضيًا من 
القضاة يقول: قد ثبت لفلان [عندي كذا وكذاء أو يقول: قد ثبت 
له]"“ عندي هذا الكتاب» لكتاب قد عرفه السامع وحفظ ما تكلم 
به» هل يجوز له أن يشهد بذلك ویجوز إذا فعل؟/ فقال : لا يجوز له 
أن يشهد بذلك» ولا يكون ذلك شهادة حت يكون ذلك من القاضى 
إشهادا لمن أشهده غليه وإيقاقًا منه للشهود على ذلك وما لم يكن 
كذلك فليس بشيء؛ لأن القاضي قد يقول ذلك على حال الاستفهام 
أو التثبت من مقالة أحد الخصمين وعلىٰ وجه التردد منه عليهم . 

وقد قال مالك في الرجل يسمع الرجل يقول: سمعت فلانًا 
يقر لفلان بكذاء أو يقول له كذاء أنه لا يشهد بذلك عليه ولا تجوز 
شهادته (حتى يكون) هو الذي يسمع المقرً أو القائل يقول ما قال 
أو يشهده على ذلك . 


قال“ لي مطرف: ولو كان الذي سمع ذلك منه إنما كان 


[Î /A1 


.٠۹۸/١ وانظر: المنتقیٰ‎ .۸۸ ۷۰/٤ المدونة‎ )١( 

(۳) ليست في (۱). 

(۳) ليست في (ب)» وفي (د): «حتيٰ يکون الذي . 

(4) القائل هو عبدالملك بن حبيب» في الواضحة. . 


1o 


ا م ای ا ثم احتیچ إل ما 
سمع منه› لكان شاهدًا عل شهادة ذلك . 


في الذي فوق 


قال عبدالملك : رتال ب داك أصبغ بن الفرجء فقال لي 
ق“ هذا مثل قول مطرف» وروی بعضه عن ابن 


القاسم› وقال لي في هذا الآخر أنه لا تجوز شهادته بما سمعه يسوق 
عند القاضي حت يشهده على ذلك» فصار يشهد على قبول القاضي 
تلك الشهادة. ' 


باب في حيازة الشهود لما شهدوابه 


قال محمد: الذي تجري عليه الأحكام بفتيا" من أدركنا من 


مشايخنا أن القاضي لا يحكم بشهادة الشاهدين حت يحوزا" ما 


(۳ 


انظر: «المنتقئ» للباجي .*1/٥‏ 

في (ج د): «في الذي فوق مثل قول أمطرف)» وفي (ب): في الي 
فوق مثل قول مطرف۲؛ والمراد: «في' e‏ السابق»ا. 

الفتوئ» بالواو بفشح الياءء وبالياء - فيا : فتضم»؛ وهي اسم من ان 
العالم إذا بن الحكم» واستفتيته سألته أن يفتي» ويقال: أصله من الفنيّ 
وهو الشاب القوي والجمع : الفتاوي بكسر الواو على الأصلء دقل 
يجوز الفتح للتخفيف. 

المصباح المنير ٥٥۳/١‏ . 

الخوز في اللغة يأتي بمعان منها الضم والجمعء وحزتٌ ا إذا 
أعلمتها وآحییت حدودهاء وحوزة الإسلام حدوده. والمراد هنا - وال 
أعلم - - تمييز المشهود به بحدوده وأوصافه التي تمیزه عن غیره . لسان 
العرب مأدة #حوز»› شرح حدود ابن عرفة 04/۲ 


SÎ 


شهدا به بمحضر عدلین غیرهما أو یحوزا ما شهدا فيه من دار أو 
أرض غيزهماء إلا أن يتفق الخصمان على صفة الأرض وحدودها 
ويقر المقوم عليه أن ذلك بيدهء فتسقط حينئذ الحيازة» ولا يكلف 
القائم إثبات حيازة ما شهد له به الشهود" . 


وفي سماع يحيىٰ: قال: وسألت ابن القاسم (عن الأرض)“ 
تستحق بالعدول ولا يثبتون حوزها» فیشهد على حوزها من الجیران 
غير عدول؟ فقال: لا يقبل في الحوز وغيره غير العدول» فإن لم 
ES‏ ما أقر به ویحلف 
على ذلك إلا TTT‏ فلا يقبل 
مثل أن يقر بموضع الباب ونحوهء وإما أن يقر" بالبيت 

نحوه فليس عليه إلا ذلك . E‏ 
المدعىٰ عليه غاصبًاء فماذا تریٰ يلزمه؟ فقال: إن استدل 
على أن .الغاصب يكتم مواضع الحوز بما يستنكر من أمره حاز 
المدعي واستحق ما حاز بيمينه مع ما يثبت له من البينة على أصل 
ال 


وفي سماع عيسى: سألت ابن القاسم عن البينة تشهد لرجل 


(1) «منتخب الأحكام» لابن مغيث» ورقة (۷). 
() ليست في (د). 

(۳) في (د): «وأما من يقر». 

. في (د): «فإدًا يلزمه»‎ )٤( 

(ه) العتبية (مع البيان والتحصیل) ۱۹۹/۱۱ . 


1۳¥ 


أن فلانًا غصبه أرضًا له في قرية E‏ 1 
الأرض» والمشهود عليه منكرء فقال: e‏ ۰ 
عليه في شيء؛ e‏ ولا عل شی : 


مغروف ولا محدود؟ . 


باب في الشهادة على الموت وعدة الورثة . 
وفي المدونة: .قال سحنول : قلت لابن 'القاسم : أرأیت؛ إن : 
مات ميت٬ E e E NN‏ 
e‏ . ويسال القاضي وينظر 7 
قلت : فإن قالت البينة إن الدار دار أبيهء ولا يغرف كم لور e‏ 
وقال الابن: ورثته آنا وأخ لي» > لیس معنا غیرناء أو قال ورثته :آنا ' 
وحدي؟ فقال: لا يقضي له بشيء ا 
(ze‏ أ : 
الورثة e . .٠‏ 
قال. سحنون: قلت: أتجوز شهادة النساء في المواريث ٠‏ 
والأنساب؟ فقال:: قال مالك: شهادتهن جايزة في المواريث 'إذا . 
a‏ : 


() العتبية.(مع البيان والتحصیل) .۲٠٤/۱۱‏ وانظر تفصيل المسألة وارد 
بها في الان e‏ 

٠٠/٤ المدونة‎ )۲( 

۱ a (۳ 

'.۸٤/٤ المدونة‎ )© 


۱۳۸ 


قال محمد :“ معن هذا الكلام مثل أن يترك الميت أخوين 
[فيختلفان]" فى فعددهما" بالميت» فيشهد النساء لأحدهما أنه 
قرب إل المت بام» ومن ذلك/ أن يترك وارتًا واحدا أو ورثة يكون 
نسبهم ثابتا من الميت فيشهدن نّا لا نعلم للميت وارتًا إلا فلانّاء أو 
يشهدن على عدد الورثة» فتجوز شهادتهن في ذلك مع يمين الوارث 
أو الورثةء وتجوز شهادتهن - أيضا - في ذلك مع رجلء ومن ذلك 
أيضًا - لو كان رجل ثابت الولاء لرجل بعينه» فمات المولى عليه 
الأسفل» فاختصم بنو بنيه في وراثة الأقَعَدية“ ٠‏ فشهادتهن بذلك 
جايزة؛ لأن اليمين مع الشاهد فيه جايزة كله» وشهادتهن - أيضًا - 
في ذلك مع رجل واحد جايزةء وكذلك قال ابن حبيب في ذلك . 


باب فى الشهادة على الصفة 


(۱) في (د): «قال سحنون: قال محمدا. 

(۳) في (أى ب): «فيختلفا». 

(۳) المَعْدّد: القريب من الجد الأكبرء وفلان أقعد من فلان» أي أقرب منه إلى 
جده الأكبر. 
لسان:العرب» المصباح المنيرء مادة: «قعد». 

)٤(‏ آي أقرب الناس لمولاه الذي أعتقه. يقول ابن رشد في البيان والتحصيل 
4 «... لأن العبد المعتق لا يرثه بالولاء إلا آقرب الناس بمولاه 
الذي أعتقه يوم مات الموالي» لا يوم مات سيده الذي أعتقه» ولا يوم 
يطلب میراثه. . .٠.‏ 
وانظر: تبصرة الحکام ٠٠٣۳/۱‏ . 


1۳۹ 


۸1/ ب[ 


یکون في ید رجل يسافر العبد أو يغيب فيدعيه رجل والعبد غايب» 

ويقيم البينة عليه أنه غبده» e‏ وكيف هذا فيي المتاع 

والحيوان» أيقبل القاضي:البينة على ذلك أم لا؟ قال: نعم» 
3 

زو و ا 


ا 
القاضي في رجل بصفته واسمه ونسبه في حق عليه فيجد القاضي ¦ 
رجلين أو ثلاثة في ذلك البلد أشماؤهم وصفاتهم متفقة» آيختار ' 
صاحب الكتاب» ام ماذا يصنع في هذا؟؟ فقال : لا یکون له شيء 
حت يثبت أنه أحدهم» ولا يكون في ذلك البلد أحد كذلك غيره 
فحینئ یستوجب علیه حقه» إلا أن تکون له حجة . 


باب في شهادة من رضي بشهادته وحده 
وشهادة العالم فيما يستفتى فيه 


وفي العتبية » :في سماع ابن القاسم : وقال مالك في الرجلين 
يدغعيان الشيء» فيقول أحدهما: قد رضيت بشهادة فلان بيني 
وبينك» فيشهد الرجل على أحذهماء فيقول الرجل المشهود عليه: 
ظننت أنك تقول الحق الذي يعلم أنه الحق» فأما إذا شهدت 
[علی]“ بغیر حق» فلا ارغی؛ فذلك له والشهادة غير جايزة 


0 المدونة 46/٤‏ ' 
) العتبية (مع البیان والتحصیل) ۲۳۹/۹. 
۳( ليست في (.). ' 


¥} | 


قال سحنون : وقال محمد بن إبراهيم بن دينار المديني“ : إذا 
تنازع رجلان في شيء یظنانه لهماء کل واحد یظنه لنفسه" من 
يقين» فيسألان الرجل يشهد أنه لأحدهماء قال: ذلك جايزء ولا 
يشبه هذا مسألة مالك فهذا الذي تعلَمْناء”“ . 


وفي سماع يحي : سألت ابن القاسم عن المفتي يأتيه الرجل 
مستفتيًا». فیخبره آنه ابتلي بیمین يسأله عنهاء فیریٰ عليه حنثاء 
ويسأله عن أمر ارتكبه أو عامل فيه أحدًا يجب عليه فيما ساق من 
قضيته التي زعم أنه صاحبها حق لبعض الناس» ثم ينكر صاحبه 
فیستشهد صاحبه بالمفتي» أیلزمه أن یشهد عليه آم لا؟ قال: نعم 
[ذلك عليه واج جن : 


() العتبية (مع البيان والتحصیل) ٤۳۳/۹‏ . 

(۲) محمد بن إبراهيم بن دينار الجهيني المديني» كان ممتي المدينة مع مالكء 
ودرس مع مالك على ابن هرمزء كان فقيهًا فاضلاً له بالعلم رواية ودرايةء 
وقه غیر واحد» توفی سنة ۱۸۲ه. 
التهذيب ۹/ ۷ء والديباج المذهب ۴۲۹. 

(۳) في (جا: «في شيء يطالب به کل واحد منهما يظنه لنفسه. . ۰٠.‏ والذي 
أثبته من النسخ الأخرى يوافق ما في العتبية ٤١۳/۹‏ . 

() انظر وجه الفرق بين المسالتين بالتفصيل في ذلك في البيان والتحصيل 
۳/۹ 

. ٤۳۳/۹ العتبية (مع البيان والتحصيل)‎ )٥( 

«) في (آ ): «ذلك واجب عليه؛. والنص مختصر من العتبية (مع البيان 
والتحصیل) ۱١/١١‏ . 


1٤١ 


[1/4] 


باب فى الشهادة على الشهادة وعلى الخط 


وفي المدونة: قال مالك: والشهادة على الشهادة جايزة في 
الطلاق والقتل 'والحدود والفرية والولاء وفي كل شيء٠›‏ ولا يجوز 
فى ذلك إلا شهادة شاهدين على شهادة [شاهد] واحد.. وإذا شهد 
شاهد واحد على شهادة واحدة وأراد المشهود له أن يحلف ی 
شهادته» لم يكن له ذلك؛ لأنها ليست شهادة تامّة. قال مالك:٠‏ 
وشهادة الرجلين عل شهادة عدد كثير جايزة“ eS‏ 
الشهادة على الشهادة» أتجوز في العدالة» مثل أن يكون لي قَبَل 
رجل شهادة» وأنا أجاف أن يسألني القاضي تعديله» فلا أجد لتعديله 
إلا رجلين مريضين أخاف عليهما الموت أو رجلين خارجين في 
سفرء 'فقلت لهما: اشهدا لي أن فلاتا عندكما من آهل العدل 
والرضاء فأشهدا لي على ذلك رجلين"› ثم سألني القاضي عدالة 
شاهدي فشهد الشاهدان أن فلاتًا/ وفلانًا [أشهدانا آنا] فلانًا عندنا 
من اهل العدل والرضا؟ فقال : يطلب القاضي من الخصم من يعدله 
غيرهماء فإن لم يجد جازت الشهادة فيه على الشهادة إذا كان 
الخائبان الذين زكيا من أهل الحضر ولم يكونا من أهل البدو؛ لأن 
البدوي لا يعدل الحضري . قيل له: قالتجريح أسخؤر فة الهادة 
على (الشهاد دة علي" ما وصقت لك قي المدالة في خية اهود أو 
)0( المدونة ۸۲/٤‏ ۸۳. 
0( في (ج): «شاهدین) . 


(۳) ليست في (جا). |¡ 
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مرضهم؟ قال: نع . 

وفي سماع عيسئ": قال ابن القاسم : إذا شهد رجلان على 
شهادة رجل غایب فقطع بشهادتهماء ثم جاء الغایب فأنكر آن يكون 
أشهدهما على تلك الشهادةء فإن الحكم ماض ولا غرم عليهماء ولا 
يقبل قول الشاهد. قلت: فلو قدم قبل أن يحكم بشهادتهما فقال هذا 
القول؟ فقال: لا شهادة لهم" . 

وفی کتاب ابن حبیب: قال: سمعت مطرفا وابن الماجشون 
يقر لان :لا تجرز أن فل العذالة ماعل الخهادة فى انخقرق إلا 
أن تشهد شاد عل اة شام غاب ارت فخ ل بعلا 
مع شهادته على شهادته بالحق الذي أشهده عليه» فأما أن تجوز 
الشهادة على الشهادة بالعدالة وحدهاء فلا يجوز ذلك ولا عمل به 
في المدينة قط فيما علمنا ولا علمنا مالكًا ولا أحدًا من علمائنا 
بالمدينة قال: إنه يجوز للرجل أن یشهد على تعدیله کما يجوز له 
أن يشهد على شهادته بالحق ؛ لأن تعديل الشاهد لا يكون إلا من بعد 
أن يشهذ عند الحاكم في الحين الذي فيه يقطع بشهادته» فأما أن 
تكون عدالة قبل شهادة فلا . 

قلت لھما: فلو آن شاهدًا شهد عند حاکم فاستعدله فکان 
() العتبية مع البيان والتحصيل ٠١١/٠١‏ . 
(۲) في (د): «سماع سحنون»» وهو خطاً. 


(۳) العتبية البيان والتحصیل ٠۹/۱۰‏ . 
(6) في (ج): «يعدل»» وفي (د): «قال: إنه لا يجوز للرجل أن يشهدا. 
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رجل مريض يعدله؛ لا يستطيع لمرضه آن يبلغ القاضي فأراد آن 
يبعث إلى القاضي تعديله إِيّاه مع رجلين عدلين يشهدهما على آنه 
عدل» أكان ذلك یجوز؟ قال: نعم؛ لأن الشهادة قد وقعت عند 
الحاكم» والعدالة من المعدل هاهنا إنما هي في موضع العدالة وعند 
القطع بالشهادة. 

قال محمد: وفي کتاب ابن حبیب: قال : وسمعت طرق 
وابن الماجشون يقولان: لا تجوز الشهادة على الخط [إلا]"“ فينما 
كان مالا من الأموال كلها خالصة ولا تجوز في طلاق ولا عتا ولا 
ا 


قال محمد ٠‏ ؟ ولا تجوز الشهادة - أيضًا -على الخط ٠‏ إلا أن 


يكون المشهود دعل خطه مشهورًا معروفًا بالعدالة» e‏ 
آنه کان يعرف الذي کتب شهادته ته عله . 


قال ابن حبیب : ا E‏ 
الغايب والميت قوية في الحكم بها“ » غير أنه ينبغي للشاهد على 
خط غيره ألا يعجل؛ وأن يتوقف ويتثبت. قال أصبغ : هي -غندنا - 


() في (ج): «وسألت»» ؛ والنص عن .مطرف وابن الماجشون» في البيان 
والتحصيل ٤۷٤/۹‏ وفي المنتقیٰ ۲٠٠۲/٠١‏ . 

(۲) ليست في (ج)ء وفي ( أ ) مستدركة في الهامش . 

(۳) في (ج): «قال٤»‏ دون ذکر اسم القائل . 

() المفید للحکام ۲۸۲/۱ و«منتخب الأحكام" لابن مغيث ل۸. 

..۲٠۲/۰ المنتقیٰ‎ )٥( 
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جايزة على خط [الشهادة] فقط دون خط الصدر . 

قال محمد: الذي تجوز عليه الأحكام في وقتنا هذا أن 
الشهادة على الخط لا تقبل إلا في الأحباس خاصة اا 
٠‏ الضرب على الخطوط وكثر عندنا بالأندلس. ولا ت E‏ 
ی ای 3ک و ای کو 
یسمعون الذي شهد فيه آنه حبس» وأنه قد کان یحاز بما تحاز به 
الأحباس. 

باب في شهادة السماع في أشرية الدور 

وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم أرأيت إن قام 
رجل على رجل في دار بيده» وآقام بينة أن الدار دار جده أو أخيه 
٠‏ أو أبيهء وأثبت الموت والمواريث E‏ 
وكان الذي قيم عليه قد حازها سنين؟ فقال: قال مالك: إن کان 
SSE E‏ 
أرى للقائم فيها حًا وإن كان القائم غائباء [وأثبت]“ المواريث 
حت صارت له كما ذكرت» فإن الذي في يده الدار يسال من أين 


() في ( | ) «الشاهد» وانظر المفيد للحكام ۲۸٠/١‏ وتبصرة الحكام 
۱ وما بعدها. 

(۲) «منتخب الأحكام» لابن مغيث ل۸ وانظر: الذخيرة ٠١١/١١‏ . 

(۳) «بها: ليست في (ج)» ونقل هذا النص عن ابن آبی زمنین ؛ آبوالولیده 
هشام الأزدي في مفید الحکام ۲۸۱/۱. ٠‏ 

() في (ج): «أرأيت إن أقام رجل على رجل في دار بيده البينةا. 

(ه) في (آى ج): «آو أثبت». 


\f 
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صارت إليهء فإن أت ببينة تشهد على البتات في الشراء والوجه الذي ' 
صارت إليه به أو إلى جده أو إلى والده/ من قبل هذا القائم فيها أو . 
من قبل أبيه أو جده» كانت شهادتها" جايزة . وكذلك إن الم يأت , 
المدعى عليه ببينة' تشهد له على أصل الشراء بالبت”" وأتى ببينة ‏ 
تشهد أنهم سمعوا أن هذا المدعى عليه اشترى هذه الدار من هذا . ٠‏ 
القايم فيها أو من آبيه أو جده أو اشتراها بوه أو جده منه أو من أبيه:أو : 
جده (أو من أحد ورثها هذا القائم فيها من قبلهء فهىٰ شهادة تامة» 
وكذلك إن شهدت البينة أنه اشتراها ممن اشتراها من هذا المدعي أو ' 
من أبيه أو من جده " أو من أحد ممن يدعيها المدعي بسببهء 
فالشهادة في هذا أيضا على السماع جايزة» إذا مضي للدار في پد 
المدعی عليه زمن طويل". 


قلت له: فان نن الذي بده الدار بشهوه یشهدون هم مدر 


أن هذا الذي في يده الدار اشتراها آو اشتر ابوه أو جه ¦ : 


وقالوا: لم نسمع بالذي اشتراها منه؟ قال : E‏ 
اام قلت : فإن لم يأت الذي في يده الدار بقوم يشهدون» لا 
عل أصل الشراء» ولا عل السماع» أتجعلها للقائم فیها؟ قال : 


)0 في  (‏ ): «شهاذته»» وفي (ب): «شهادة». 

(۲) ليست في (ج).ا 

(۳) مما بين القوسين ساقط من (ج» ه» و). : 

)4( من أول الفصل إل هنا من المدونة ٤‏ مع اختلاف يسیر في بخض [ 
الألفاظ . . 

0 ليست في (ب).: 
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نعم» إذا کان غائبًا كما وصفت لك . 


وفي كتاب ابن حبيب : قلت لمطرف وابن الماجشون: في كم 
a‏ قد تقاصرت 
الأعمار اليوم» فنراها جائزة ف في الخمس عشرة ة٩‏ ونحوها. 
وقال لي أصبغ مغل" . 

باب في الشهادة على السماع في الأحباس 

وفي المدونة: قال سحنول : قلت لابن القاسم : فشهادة 
السماع تجوز في الأحباس؟ فقال: نعم إذا شهدوا أنهم لم يزالوا 
يسمعون أنها حبس (وأنها قد كانت تحاز بما تحاز به الأحباس» وإن 
لم يشهدوا على قوم أشهدوه. 

وقد سئل مالك عن دار شهد فيها قوم آنهم لم يزالوا يسمعون 
أنها حبس) فلم يزل الناس يعرفون أن الرجل من أهل الحبس 
يهلك ولا ترث إمرآته من الدار ڈ شيئًا ولا ولد بناته ولا أزواجهن إذا 
SE‏ : هي شهادة جايزة وإن لم يشهدوا على 


.٠٠١/٤ المدونة‎ )١( 

(۲) في (» ب): «في الخمسة عشرا. 

(۳) انظر: البيان والتحصیل .۲٠٢/۱۲‏ 

() المدونة ۹۸/٤‏ وانظر: البهجة ۲٠۳ ۲٥۲/۱‏ . 
)0( ليست في (ب). 

.۸۹/٤ المدونة‎ )١ 
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قال سحنون: قلت لابن القاسم : فإن شهدوا غل السماع ولم ٠‏ 
يشهدوا على مااوصفت من المواريث؟ فقال: إذا جاء من ذلك ما , : 
يستدل به على الحبښش»› جازت الشهادة على السماع فيه" . 

فا وفي سماع حسين بن عاص : قال این : 
القاسم: شهادة الماع من أهل العدل 1عن أهل العدل]“ جايزة . 
فيما قد طال زمانه [مثل الحبس والولاء والاشتراء والصدقات وما 
أشبه ذلك من القرب]“ ولا يكون من أهل العدل عن غير أل ٠‏ 
الفدلء ولا من غير أهل العدل عن أهل العدل" . 


وفي سماع عيسي: قال ابن القاسم: وإذا شهد رجلان على ٠‏ 
أنھما کانا يسمعان آن هذه الدار حبس جازت شهادتهما وكانت حبسًا ٠‏ 
على المساكين إن كان لم يسم أحد» قيل له: فرجلان يشهدان في : 
ذلك» وفي ماثة رجل من أسنانهما لا يعرفون شيتًا؟ قال : 


٠.۸۹/٤ المدونة‎ )١( 
E ( 
. سمع من ابن القاسم» وأشهب» وابن وهب» ومطرف بن عبدالله‎ 
. ۱۸١ جذوة المقتبس‎ 
.٠٠۳/١ ليست في (» ب). وانظر: المنتقٰ‎ )۳( 
ليست في (أ» ب).‎ (£) 
«منتخب الأحكام» لاآبن مغيث ل۸.‎ )( 
في (ج» ها): .«القبيلة» وفي (أ» ب ده و): ا کہا في‎ )« 
٠ والقبيل: الجماعة» ثلاثة فصاعدًا من قوم‎ ..۲٠٤/١ المنتق‎ 
ت‎ ER a 
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إذا كانوا كذلك» فلا تقبل شهادتهما إلا بأمر يفشو أو يكون عليه 
شهود أكثر من اثنين» وآما إذا شهد شخان قديمان قد آدركا الناس 
باد جیلھما آنهما سمعا آنها حبس» فشهادتهما جايزة . 


باب في الشهادة في الترشيد 


وفي کتاب ابن مزین”": قلت لعيسیٰ: ما صلاح المولىٰ عليه 
الذي يستوجب به أخذ مالهء أذلك أن يكون حسن النظر في ماله ولا 
يلتفت إلى حاله في دينه» آم حتیٰ يجمعهما مّا؟ فقال : اما ابن 
القاسم فيقول: ذلك بالإصلاح لماله والتثمیر له» ولا يلتفت ای 
حاله في دینه وإن کان شارب الخمر. قال: وسمعته یقول: کم من 
فاسق في دینه کسوب لدنیاه ذو طلب لها وبصر وبْصر بها" . 


قال: وأما المدنيون ابن كنانة““ وغيرهم فيقولون: الرشد 


المصيباح المنير 0۸۸/۲ . 

(۱) العتبية(معم البيان والتحصیل) .۲٦۳/۱۲‏ وانظر: المنتقیٰ ۲٠٤/٥‏ . 

(۲) ابن مزين: هو يحیٰ بن زكريا بن مزين القرطبي» أبوزكريا» مول رملة 
بنت عثمان - رضي الله عنها -» العالم الحافظ الفقيه» روى عن عيسى بن 
دینار» ویحییٰ بن یحیل» ومطرف بن عبداش ولي قضاء طليطلة» الف 
في تفسير الموطاء وفي فضائل القرآن وغيرهما. الديباج المذهب ›٤١١‏ 
شجرة الور .۸۷٥‏ 

(۳) المفيد للحکام ۲۹۱/۱ وامنتخب الأحكام؟ لابن مغیث ل٩‏ . 

(5) ابن كنانة: أحمد بن عبداله بن عبدالرحيم بن كنانة القرطبيء أبوعمرء› 
ويعرف - أيضًا - بابن العّان. محدّث متقن ثقة» جيد التقييدء ولد سنة 
۹ه وتوفي سنة ۳۸۳ ه. سير أعلام النبلاء ٤١١/١١‏ . 
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الذى ذكره اللهء الإصلاح للمالء والصلاح في الدين؛ لأن الله 
تبارك وتعالی -يقول :$ کان اکسم منم شتا دموا لآ e‏ 
فليس شرب الخمر من الرشد" . 


قال ابن مزين: (وقال أصي : إذا کان مشوتا يظهر فيه بعض 
الإصلاح في دینه والاستتار وکان حسَنَ النظر في ماله» خرج من 
الولايةء وأطلقت يده عل (PU‏ وإن کان ظاهر الفسوق . 
والفسادء لم أر أن يملك ماله» ولا توضع/ عنه الولاية) . 


قال ابن مزين : فقلت لعيسى : فما تفسير قول مالك : «ليس 
للبكر جواز في مالها حت تدخل بيتهاء وبُعرف من حالها» فما الذي 
تجرب به حتیٰ يعرف حالها؟ فقال : هو أن يشهد العدول. من: أهل ‏ 
الاختبار لها آنها صحيحة العقل» حسنة النظر في مالها مصلحة له 
حابسته عل نفسهاء ولا یکون هذا بشاهدین حت پشهد لھا ملا 
E e (0)‏ 


(۳) المفید للحکام ۲۹۱/۱. 
(۳) في (ب): «علىٰ ذلك». 


0) سقط ما بين القوسين. من (ب)» ولعله سبق نظر» من قوله: «قال ابن" 


مزين» أولا إلى نفس اللفظ بعد هذه .الأسطرء e‏ 
مرة. 
وانظر : المفيد للحكام ۱ 
() .في (ب): «خاشية على نفسها»ء وفي (د): ا و و 

0/1 E وانظر:‎ 


من قوم» ويعرف ذلك منها ویشتهر” . 

قلت: فإذا جرب هذا منها وهي حديثة السنء وقد بنا بها 
زوجهاء أيجوز أمرها بعد البناء بها بسنة آو أقل؟ قال: نعم. قلت 
له: فالبكر غير ذات الزوج متي يجوز لها أن تلي مالها وقد بلخت 
المحيض؟ فقال: إذا شهد لها بمثل ما وصفت لك»› من حسن 
الحال» والنظر في مالهاء والاصلاح على نفسها»› دفع إليها مالها 
بعد أن يتربص بها أن ترتفع في السن عن الحداثة . قلت : أيجوز فيما 
یشهد مما تستوجب به أن تلی نفسها شاهد واحد وامرأتان» أو شهادة 
النساء دون الرجال؟ فقال: لا أحب للقاضي أن يدفع إليها ولا إلى 
المولى عليه مالهما ولا يخرجهما من ولاية من ينظر لهما حت يشهد 
عنده - على أمرهما الذي يستوجبان به أخذ مالهما جماعة من الرجال 
والنساء [أو الرجال]“ دون النساء ويكون أمرهما فاشيًا معروقاء 
ولا يقبل في ذلك شهادة النساء دون الرجال» ولا أرى أن يكتفىٰ في 
ذلك برجلين حت يكون مع ذلك سماع وصلاح فاش یعرف به حسن 
رأيهما في أنفسهما وإصلاحهما لمالهما" . 


قال ابن مزين: وقال لي مطرف : لا يجوز في ذلك إلا شهادة 
الأقارب والجيران ومن يُرى أنهم يعلمون ذلك . 
)١(‏ تبصرة الحكام ۱. 
۳) ليست في (). 


(۳) تبصرة الحکام .٠۲٠٤/١‏ 
() «منتخب الأحكام» لابن مغيث» ل۹» وتبصرة الحكام ۲٥۵/١‏ . 
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قال محمد : [وقد] ° ذكرت في الكتاب اٿاتي ما يجوز من 
أفعال السفهاء وما لايجوز” . 


اتاق الما اوی تدا اة ر 


وفي سماع عيسئ: وسئل ابن القاسم عن الصبي يکون له 
شاهد واحد على حق» يستحلف الذي .عليه الحق فيحلف› ثم یکبر 
الغلام فيقال.له: احلف مع شاهدك وخذ حقك. فيقول : آنا أريد أن 
أحلفه (ويبر)"؟ فقال : ليس له أن يحلفه مرة ثانة . : 


وفي کتاب ابن حبیب قال : وسألت مطرقا وابن الماجشون عن' 
قول مالك في الصغير: (يشهد له الشاهد على رجل بحق لأبيه عليه 
أن المشهود عليه يجلف ويترك» فإذا بلغ الصغير)*“ حلف 
شاهده واستحق حقه» وبطلت یمین الحالف ولإ“ قل :: 
أذلك فيما كان مالا أو شينًا بعينه» مثل الجارية أو الد أو الذار أو 
ماله الغلة؟ قال : نعم» ذلك سواء» وكل ذلك يسلم إلى الحالف ولا 
يوقف عليه» فإذا بلغ الصغير فحلف» استحقه إن كان بعينه» وإلا 


۰)0 ليست في (ب). 

(۳) انظر من الجزء الثاني : «الحكم في السفيه والمولئ عليه مى يرشد. أ .» 
(۳) ليست في (ب)» والنص في البيان والتحصيل .٤٤/٠١‏ 

9) العتبية (مع البيان والتحصبل) /٠١‏ ٤٤ء‏ المفيد للحكام ٠ .۳٠۸/١‏ 

)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من (ب). 

0) . ليست في (ب). 

(۷) في (ج): «قال ذلك فيماإ كان مالاً. . . قال: نعم؟ وما هنا أصح ٠.‏ 


10۲ 


فقیمته یومغذ کان باق" . 


وفي سماع أصبغ : : وسمعت ابن القاسم يقول في السفيه 
الكبير المولى عليه: إذا أ E‏ 

یحلف مع شاهده وإن کان سفیهاء وليس هذا مثل الصبي› »> فإن أب 
أ خلت حاف لاخر ويز ةة زا ا ا ا 
a ES‏ 


باب في المیت يثبت عليه حق أو له 


وفی المدونة: قال مالك: وإن هلك رجل وترك أولادًا 
(صغارًا)““ فوجد للميت ذكر حق فيه شهود» وادعئ الحي أنه قد 
قضئ الميت حقه» لم ينفعه ذلك» إلا أنه إن كان في الورثة من قد 
ES‏ أحلف» وإلا فلا يمين عليه» وإن نكل 
عن المين هذا الذي يظن به أنه قد علم بالقضاءء سقط من الدّين قدر 
ا غ 


د والورثة صغار؟ قال : يحلف 


(۱) انظر: المنتقیٰ ۲۰۹/۰» .۲٠١‏ 

() في ( :)١‏ «ولم یستأنی به کما یستانی٤»‏ وفي (ب» جا): «ولم یستانا به 
کما.یستانا» . 

(۳) العتبية (مع البيان والتحصیل) ۲٠٠/۱۰‏ . 

)€( ليست في (ب). 

(ه) المدونة »۷١/٤‏ ۷۲. 


\or 


1۰1/ ب[ 


الطالب آنه ما قبض» فإن حلف» دفع إليه المال وعجل له بهء فإذا 


كبر الصغار حلفواء فإن حلفوا استرجعوا المال. 


E 

وفي المدونة:' قال سحنون : قلت لابن القاسم : آرأیت 
الاستهلالء تجوز فيه شهادة النساء؟ قال: قال مالك :/ شهادة. 
امرأتين. في الاستهلال والولادة جايزة» وما يجوز فيه شهادة النساء' 

فلا يقبل فيه أقل من شهادة امرأتي" . 
(قال سحنون: وإنما تجوز شهادتهن على الاستهلال إذا يقي 
المولود أو شهد” العدول آنهم رأوہ می6 . 
١‏ وفي کتاب یت قال : [ومن الولادة التي تجوز فیا 
شهادة النساء أن يقلن]“ آنها ولدت غلامًا . ١ ١‏ 


' عن ابن القاسم : : أنهما إذا شهدتا أنه غلام‎ E 


الان القاس لا أراه إلا ستكون مع شهادتهما اليمين› کأنه يرێ: 


(۱) :العتبية (مع البيان والتحصيل) ٥۲٠/٠١‏ وبعدها: قال أصبغ: هي جيدة . 
حسنة» وكذلك لو كان الذين لهم عليه بشاهد واحد» حلف» فإن. حلف , 
ہریء إلى مبلغهم» وهذا قول مالك وابن القاسم في هذاء فالآخر مله . 

.۸١/٤ المدونة‎ )۲( 

: في ( ): (وؤشهد.‎ (Y) 

(5) ليست في (ب)ء وهي. في باقي النسخ وفي المدونة ۸۳/٤‏ ولتي و 
البيان والتحصیل) .۲٠/۱۰‏ 1 


0 في ( آ): «والذي تجوز فيه شهادة النساء آنها ولدت. . « 


i: 


ذلك . 

قال ابن حبیب: وقد قیل : لا تجوز شهادتهن علیٰ آنه غلام؛ 
لأنه یکون نسبًا قبل أن یکون مالا" . 

قال: ومن ذلك - أيضًا - أن يقول رجل لأَمَته: أول ولد تلدينه 
فهو حر» فتلد توآمًا» فيشهد امرآتان على أولهما خروجًا. كذلك قال 
ابن وهب» وأصبغ . 

ومن ذلك - أيضًا - أن يقر الرجل بوطء أمته فتلد وتشهد على 
الولادة امرأتانء فشهادتهما جائزة»› وتكون آم ولد. 

قال محمد: وإذا شهد النساء أن الميت أوصل بثلثه 
للمساكين› جازت شهادتهن وإن کان لا تکون فيه اليمين مع 
الشاهد . وكذلك روی ابن حبيب عن مطرف وأصبغ› وروی خلاف 
ذلك عن ابن الماجشون . 

۰ قال محمد: معن هذه المسألة أن يشهد مع النساء رجل . 
وفي المدونة: قال ابن القاسم : وإن شهد نساء لرجل أن هذا 


0( العتبية (مم البيان والتحصيل) TE‏ «منتخب الأحكام» لابن مغیث» 
ل۹ . 

(Y)‏ العتبية (مم البيان والتحصيل) :0/1« وقد نسب هذا القول لأصبغء 
ونصه: : «قال أصيغ : قال لي ابن القاسم: ا 
لأنه يصير نسبًا قبل أن يصير مالا . 

(۳) المفید للحکام .۳٤۳/۱‏ 

.۳۳۹/۱ المفید للحکام‎ )٤( 
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الميت أوصى إليه وشهد معهن رجلء فإن كان في وصية عتق 
وأبضاع نساءء فلا تجوز . 


ئی کاب ابن سر عن ا اسل ن رج رج اشر ٠‏ 
فلكًا أهديت إليه زعم أنها قرناء أو عفلاء أو رتقاء فأراد ردها. 
بهذه العيوب التي وجد بهاء وآنكرت المراًة ان يکون بها شيء من 
ذلك» أينظر إليها النساء؟ قال : نعم . ۰ 


وفي العتبية : قال أشهب ا 
جارية على آنها عذراء [فقبضها بكرة وغاب عليهاء. فلما كان من 
العشي جاءه بها فقال : لم أجدها عذراء)"» فقال البائع : أا انا ق 
بع من منك إلا عذراء؟ قال مالك OT‏ ر 
آثرًا قريبًا من افتراعهاا“» جلف E‏ المبتاع » وإن,قلن:, 
لا نریٰ شیا قريبًاء وأن هذا - فيما نر - قديم» أحلف المبتاع ثم 
ردها؛ لأن النساء [لم يشهدن على أنها لم تفترع] عند هذاء ا 


(0) القَرن» العَقمّلء الرتّى» ٠متقاربة‏ المعنىء ويراد بها داء يصيب المرأة في ٠‏ 
فرجها يمنع من وطئها: قال في المصباح المثير :1٠۳/۲‏ «لقَرْن: 
العَقَلةَ» وهو لحم ينبت في الفرج في مدخل الذكرء كالغدة :الغليظة» وقد 
يكون عظما. . .٠.‏ وانظر: اللسان. 

.. .۲۱۹/٩ المنتقیٰ‎ )۲( 

() ليست في( ). 

0 الافتراع : الافتضاض» وافترعث الجارية : أزلت بكارتها. 
المصباح المنير ٥٦۳/١‏ . 

.)۱( مطموس في‎ )٥( 


0٦ 


قلن: لا نریٰ شيئًا قریبًا . قال شهب : قلت له ا 
اليمين؟ قال: ترد اليمين على" البائع » ويلزم الجارية المبتاع" 


ولابن القاسم في سماع عيسیٰ آنه سئل عن رجل [اشتر 
جارية عل آنها بکر» فزعم]' آنه وجدها مفتضة؟ قال : E‏ 
النساء» فإن قلن: أن افتضاضها قريب يعرف أنه لمثل ما قبضها 
المشتري» فهي منه» وإن قلن: إنه كان عند البائع» ردها المشتري» 
ولیس في هذا يمين عل واحد منهماء وإنما يقطع في هذا بالنساء؛ 
ت ی 

باب فیمن ادعیٰ شيئًا من الحيوان فوقفه فمات 

وفي سماع عيسى : سئل ابن القاسم عن الرجل يشتري الدابةء 
فيدعيها رجل في يده» فتوقف له فتموت من قبل آن يقضیٰ بهاء ممن 
E‏ 
يُقض بشهادتهم حتیٰ ماتت»› فان مصيبتها من الذي ادعیٰ بهاء 
ويرجع مشتريها ا بالثمن (فقيل له: فإن أقام البينة عليها 
بعد موتها؟ فقال: مصيبتها من الذي ماتت في يده» ويرجع مستحقها 
على بائعها بالشمن)* . 


(۱) مطموس في (). 

() العتبية (مع البيان والتحصیل) ۲۹۲٩/۸‏ . 

(۳) مطموس في (). 

() العتبية (مع البيان والتحصیل) ۸/ ۳۲۲ . 

(ه) ما بين القوسين ليس في (ب)» والمسألة كاملة في العتبية (مع البيان = 


\o¥ 


1ب1 


باب في المملوك يدعي أنه حر ا 
وفي كتاب الجدارء لعيسى أن قاضي ا 
اله عن الخد بذعي الرية يبان ۲ أن يرفع إلى قرطبة؛ لما يرجو 
من منفعته بها . فکتب إليه : : إن سب عندك العبد سيبًا في دعواه مشل 
الشاهد الواحد يقيمه عندك والشهود غير العدولء فنریٰ أن ترفعه 
ACD‏ 
ال ف آن یتخذ عل صاحبه حمیا به؛ لث يبرح به» ثم 
يسأل العبد عن موضعه/ الذي رجا فيه شهوده ومنفعته» فیکتب کتابًا 
إل قاضي ذلك المکان یذكر فيه آن عبدًا صفته كذا واسمه كذا ونعته 
کذا ورد به علینا زجل اا ر ا 
بینته ومن يعرف خریته بتاحيتك» وقد وقفناه حت يأتینا كتابك 
فانظر في ار واکثف عن حریته ثم کنب بذاك إلیاء فنظر ف - إن 
شاء الله -. 


وفي العتبية› في سماع ابن القاسم : قال مالك› TT‏ 
َمَةء فقبضهاء ء ثم اعت الحرية عنده وسكت بلادها ونسب أهلها في 
بلاد بعيدة أو قريبة » أن ذلك يرفع إلى الواليء فإن كان ما ادعته شيا 
له وجه» کتب بأمرها E‏ 
فعلىٰ المشتري› ولأ ترد على البائع ولا يازمه شيء من النفقة في 


.۹ OEE 
الغافقي (سبقت ترجمته) . قال في‎ eT کتاب الجدار»‎ 0) 
ترتيب المدارك ۲/: ... قال ابن عتاب: وله كتاب الجدار».‎ 


10۸ 


طلب استبراء ما ذكرت الأمة» فإن تبين صدق ما قالت» رد البائع 
على المشتري الثمن ولم يلزم البائم شيء مما أنفق المشتري» وإذا 
سکّت بادا بعیدۃ [أو لم]' تنسب نسہًا یعرف ولا شیا بیتاء لم یکن 
من ذلك على البائغ شيء٠›‏ وان هي رجعت عن قولهاء بطل ذلك› 
إلا أن يخاف أن تنزع من خوف؟ 

قال : : وإني لأستحب في الجارية أن يوقف صاحبها عنهاء فان 
کان مأمونًا اث أن يكف عن وطئهاء وان کان غير مأمون» وجاءت 
بأمر قوي في الشهادةء كمثل الشاهد العدل» ریت أن توضع على يد 
امرأًةء ويضرب في ذلك ك أجا الشهرين والثلاثة" . 

قال محمد: وإن استحقت الجارية بحرية› لم یکن للذي 
استحقت من يده أن يخرج بها ليطلب بها حقهء ولکن يکتب له 
القاضي بصفتهاء [وهو من]“ أصل قول مالك . 

باب في العبد يدعي آن سیده عنقه و دبره آو کاتبه» 

والأمة تعي الولادة 

وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: آرأيت إن 

ادع عبد أن مولاه أعتقه» أيحلفه له؟ فقال: قال مالك : لا يحلفه» 


)0( في ( أ ): «ولم تنسب؟. 

0( العتبية (مع البيان والتحصيل) ٠٤١/١١‏ . 
(۳) العتبية (مع البيان والتحصيل ٠٤٤/١١‏ . 
() في ( أ): وما هو من...٠‏ 


10۹ 


وكذلك هذا في الكتابة والتدبير إن ادعاها العبد""“. قلت : فإن آقام 
العبد شاهدًا e‏ دعواه» أيحلف السيد؟ قال : : نعم» ووم 
یحلف سجن حت يحلف» وهو قول مالك»› وآنا آرىٰ إن طال حبسه 

أن یخلیٰ سبیله ولا یعتق عليه" . ` 


ر ر د 
عن ابن القاسم . قال سحنون : قلت لابن القاسم E‏ 
صغيرًا في يد رجل يقول : : هذا عبدي» فلما بلغ الصبي قال: آنا حر 
قال : TT‏ 
فإن كان الصبي يعرب عن نفسه فقال: آنا حر؟ قال: هو مثل ما 
وصفت لك إن كان يعرف في يده» وخدمته وحوزه لم ينفع الصبي 
قوله (وإن کان إنما هو متعلق به لا يعلم منه قبل ذلك في خدمته 
وحوزه» فالقول قول الصبي). قلت له: فإن قالت أَمَة لسيدها: 
ولت فك ران الم حلت ا فال قل له ل 
أقامت شاهدًا واحد! أو أقامت امرآتين على إقرار السيد بالوطء؟ 
قال : أریٰ أن يخلف السيد كما يحلف ذ تي الم 


.۹۳/٤ المدونة‎ )١( 

, .4۳/٤ المدونة‎ )۲( 

(۴) تفسير لقوله: «إن طال حبسه٠»‏ والمراد أن السََةَ ونحوها في الحبس زم 
طویل یخلیٰ سبیله بعدها. ١‏ 

)٤(‏ ليست في (ب)» ولا في (ج)» وساقط بعضها من(ه). 

(ه) المدونة .۹۳/٤‏ 


باب في دعوئ النكاح والطلاق والنسب والرق 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن ادع رجل َيل 
امرأة النكاح» وأنكرت المرأةء أيكون عليها اليمين؟ قال: لاء ولا 
یکون النکاح إلا ببينة . قلت : فإن أقام الزوج شاهدًا واحدًا؟ فقال : 
لا يقبل فى هذا شهادة الواحد» ولا تستحلف المرأة ة فى مثل هذا. 
E‏ اعت امرأة على زوجها أنه طلقهاء ولا تقيم شاهداء 
أيحلف آم لا؟ فقال: قال مالك: لا يمين عليه. قلت: فإن أقامت 
شاهدًا واحدا؟ فقال: قال مالك: يُحال بینه وبين امرآته حت 
يحلف . قلت له: فإن أب أن يحلف» أتطلق عليه؟ قال: لاء ولكن 
أرى آن يسجن حت يحلف أو يطلق . قال ابن القاسم: وقد بلخني 
عنه أنه قال : ذا طال سجنه [خلي] '“ بینه وبینهاء وإن لم يحلف . 
قال ابن القاسم : وهو رأيي" . 

وفي رواية عيسى عن ابن القاسم أن السّنة في مثل هذا طول . 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن ادعيت قبل رجل 
أنه والدي أو ولدي”/ » فأنکر» یون عليه اليمين؟ فقال: لا أرى 
عليه يميتًا“ . قال سحنون: قلت له: أرأيت إن ادعيت أن هذا 


() في (د): «حيل»» وهو مخالف لما في النسخ الأخرىء ومخالف لما في 
المدونة .۹۲/٤‏ 

.۹۳ ٩۹۲/٤ المدونة‎ )( 

(۳) في (ب): «والدي وولدني). 

) قال في المدونة :4۲/٤‏ «أرآأيت لو آني ادعیت عل رجل آنه والدي أو = 


۱۹۱ 


[11/ ب[ 


الرجل نین ا أن أستحلفهء أيكون لي ذلك؟ قال: ل . 
قلت له : فإن أقمت شاهدا واحدًاء أيكون لي أن أحلف معه» ويكون 
عبدي؟ قال : : نعم. . قال سحنون: إذا كان معروقا بالحرية لم يجز ‏ 
ذف ا . قلت له فإن قال رجل لعبد في يده : هو عبديء:وقال ‏ 
العبد : بل آنا لفلان؟ قال : هو لمن في يده . 


باب فيمن يدعي عيبا في عبد اشترا 


قال سحنون : قلت لابن القاسم : أرأیت من اشتریٰ بدا ا 


ادع أن البائع باعه العبد آبقًا أو مجنونًا» ودعى إلى إحلافه؟ فقال: , 
لو أمكن الناس من هذا لدخل عليهم الضرر الشديد» يأتي المشتري ' 
إلى البائع» فيقول له: احلف لي أن عبدك هذا ما .ازن عندك آو لم 
ارق ا رال ا کن وا 
لاستحلفه اليوم على الإباق ثم دا على السرقةء ثم - أيضا على : 
الزناء ثم - أيضًا - عل الجنون» و ل 
من رجل عبدًا فلم يقم عنده إلا أيامًا حت أبق» فتاه فقال: إني 
أخاف ألا يكون أبق عنذي في قرب هذاء إلا وقد كان عندك آبقاً؛. 
فاحلف لي» فقال مالك E EY‏ 


ولذي فأنكر: أيكون عليه اليمين؟ قال: ما سمعنا من مالك في هذا شيئاء ‏ 
ولا أأرى عليه يمينًا. . ٠.‏ 1 
المدونة .4۳/٤‏ 

. 4۳/٤ المدونة‎ 

انظر: البيان والتحضیيل ۲٤١/۸‏ . 


1Y: 


قال محمد: وفي کتاب ابن حبیب آنه قال: ومن اشتریٰ عبدا 
أو أَمَةَء دعن المفتری ن ب عت اراد ان بحا عل اء فإن 
ذلك لیس له حتىٰ يكون العيب ظاهرًا بالعبد و الأمة» في البدن أو 
في الخلق» مثل أن يقول بعتنى عبدا قد أبق أو سرق أو قد زنا 1 أو قد 
ن الخمر]» أو ما أشبه هذا فاحلف لي أنه لم يأبق عندك» أو 
لم يسرق» أو لم يزن» أو لم يشرب» فإن ذلك ليس له» ولو أمكن 
الناس من ذلك» لأدخل بعضهم على بعض الضرر به» وكذلك قال 
مالك أنه ليس للمشتري أن يحلف البائع على عيب لم يظهرء فإذا 
ظهر العيب [مثل أن يأبق أو يسرق أو يزني]"“ أو يظهر العيب 
بجسده» فقال المشتري : قد كان هذا العيب عندك أيها البائم» فعند 
ذلك يحلف البائ على علمه في جميع ما [سمعت] من هذه 
العيوب؛ لأنها عيوب تحدث وتخفى على أرباب العبيد» ولو كانت 
من العيوب الظاهرة التي لا تخفى على أرباب العبيدء لم يحلف فيها 
على علمه» وإنما يحلف على البت. 

باب في أحد الشريكين المتفاوضين يدعي أحدهما حقًاء 
كيف يحلف المدعی عليه . 


والشريك يدعي تلف بعض ما فی يديه 
)١(‏ في ( آ.): «أو لم يشرب». 


) في ( ): «مثل أن يسرق أو يزني أو يشرب». 
)( في ( ): ((اسميت؟ . 


11۳ 


رجلين . متفاوضين في الشركة ادع أحدهما قبل رجل دنا من. 
شر كتهما» وجحد الرجلء کیف یحلف؟ قال على [حصته وحصة' 
صاحبه» فإن ا أن یحلف علئ]“ حصته لم یکن له 

P0 
ذلك‎ 


قال سحنون: قلت له : : فلو أن أحد الشريكين المتفاوضين 
زعم أنه ابتاع سلعة وؤضاعت»› وکلّبه شریکه فقال: E‏ 
قوله؛ لأن الشركة إنما وقعت بينهما على أن يأتمن“ كل واحذ 
منهما صاحبه . أ 


وفي سماع عیسیٰ: قال : وسألت ابن القاسم عن رجل کان له 
شريك بدمیاط» وهو في الفسطاط”' فاتته ثیاب من عند شریکه 
من دمیاط و في بعض | الثياب 8 إحداهما 2 م 


(0) ليست في (). 

.٠١١/٤ المذونة‎ )۲( 

(۳) في (ب» ج): «على مأتمن؛. 

: .)1/٤ المدونة‎ )©( 

() دمياط : مدينة في مصر على نهر النيل. ' 
معجم البلدان ٤۷۲/۲‏ . 

)١‏ الفسطاط: مدينة في مصر. بين القاهرة: ومصر القديمة» وهي آول مدن: 
المسلمين في القطر المصري» وتسمئ الآن: «إمبابة»» وأصل النسبة. لبيت 
من أدم أو شر كان لعمرو بن العاص - رضي الله عنه -. 
معجم البلدان ۲١۱/٤‏ . 


قال: نعم» أرى عليه اليمين. قلت: فإن أبن أن يحلف» أيحلف 
الآخر؟ قال: نعم. قلت : كيف يحلف؟ قال : يحلف على البتات ° 
٠‏ أن هذه الثياب بهذا الرسم الأدنى. 

قال محمد: رد" اليمين في هذا الموضع ضعيف على 
ا 

باب في دعوئ المتزارعين في الزريعة 

وفي سماع عيسى: وسئل ابن القاسم عن الرجل يعطي 
أرضه وبقره رجلاًء وزريعة يعمل بهاء على أن يخرج عند دفع الزرع 
ما أعطاه من زريعته» ثم يقسمان ما بقي على النصف ثم يزعم الذي 
أمسك الزوج“ أن له نصف الزريعة وهو مقر لصاحبه بأرضه وبقره 
وبنصف الزريعة. وأنکر الآخر آن یکون له شيء إلا عمله بیده» 
فالقول قول من تراه؟؟ قال: القول قول من زرع الأرض» والزريعة 
بينهما شطرين» وهو الزراع الذي نظر إليه يزرع الأرض*» 


(۱) . فی  (‏ ): «قال على البتات أن هذه. ..» وفي (ب): «قال: يحلف أن 
هذه... .٠.‏ وفي (ب): «قال الثياب أن هذه الثياب». 

(۲) في (ب): «مجرد اليمين...". 

(۳) ليس في (د): عن الرجل؟. 

() المراد بالزوج .هنا -: اثنان من البقر للحرث بهما. 

)٠(‏ العتبية (مع البيان والتحصيل) ۳۸٤/٠١‏ إلا أنه قال في أول الجواب: 
«قال ابن كنانة: القول. . ٠.‏ وفي أخره قال: «قال ابن القاسم مثله» وهو 
من ناحية قول مالك٤.‏ 
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وفي/ سماع ابن الحسن”': سألت ابن وهب عن رجلين تزارعا في 
الأرض» فكان الزوج لأحدهما والأرض للآخرء [فأخرجا]"؟. 
الزريعة بينهماء فلما فرغ الذي كان ولي الزريعة من الحزث قال 
لشريكه صاحب الأرض: آد إلى الزريعة التي زارعت عنك. فقال 
صاحب الأرض: قد زرعت ما كان لك على منها وخلطنا زريعتنا 
جميعًاء وأخرجت آنا النصف» وأخرجت أنت النصف» إنما زرعت 
زريعتنا جميعًاء وليسن لك علي شيء ولا أسلفتني شيا" » وقال 
SS‏ 
من البينة؟ قال: القول قول العامل منهماء وهو الزارع الذي ولي 
الزريعة والعمْل»› والزرع بينهما نصفان؛ لأنهما شركة واحدة فاسدة 
قد وقعت وفاتت بالبذر: اوالزرع؛ ؛ لأنه يقر أنه زرع علیٰ أن نصف 
الزريعة على صاحبه مضمونة [سلقًا]“ منه له فهو كمن آخرجها 
من عنده» ولصاحب الأرض نصف قيمة كراء الأرض على صاجبه 
EE SES‏ 


() ابن الحسن: TT‏ حسن بن رزين بن عبدالله بن بي راق» 
مول النبي بي .الفقيه الورع» المعروف بزونان» قاضي طليطلةء من 
الطبقة الأولى› > لم یر مالگاء توفي سنة ۲۳۲ه. : 

شجرة النور ۷٤‏ .جذوة المقتبس ۰۲۹۳ الدیباج ۲۵۷ . 

() في ) آ ج): «فاخرج»» وفي (ب): «فاخرج» ثم وضع الجيم تصحیشاء 
هکذا: . «جاا» والتصحيح من باقي النسخ» .ومن العتبية (مع البيان 
والتحصیل) ١ . ۳۹۲/۱١‏ 

)( في (د): شي ء٤‏ . 

() في ( ):.«سلف». 


1 


نصف”'“ قيمة كراء أزواجه» وما سوئ ذلك فى المسألة فهو على ما 
فسرت لك في صدرها لا تبالي أيهما كان العامل» ويرجع العامل 
بنصف البذر""“ عل صاحبه بعد اليمين" . 


باب فيمن بنىٰ في أرض امرأته أو اشترىٰ لها سلعة ثم اختلفا 
فى النقض والنقد 


وفي سماع عيسى: سئل ابن القاسم عن الذي يبني في أرض 
امرأته بنفسه ورقیقه أو یرم لها بعض ما رٹ من بنيانها ثم يطلب 
النقض» أو يموت» فيطلب ذلك ورثته؟ فقال: ذلك لهء إن كان 
. حيّاء أو لورثته إن كان ميا إذا علم أنه الباني لذلك والقائم به» فإن 
٠‏ ادعت المرأة أنه إنما بناه من مالها وأنها أعطته ذلك وفوضت إليه» 
حلف إن کان حبًا ‏ إن لم تكن له بينة -» وإِن كان ميتاء حلف ورثته» 
إن كاتوا ممن بلغ علم ذلك» أو من بلغ منهم ثم استحقوا نقضهم› 
وإن أرادت المرأة أن تأخذ النقض بقيمته مقلوعًا كان ذلك لها“ . 


(۱) «نصف» ليست في (د). 

٠‏ () في (د): «بنصف الأرض البذرا. 

(۳) العتبية (مع البيان والتتحصيل) ۳۹۲/٠١‏ وقد ذكر في آخر السماع قول 
أشهب : «إذا قامت البينة لأحدهما آنه الزارع وأن البذر كان بيديه فله على 
صاحبه نصف البذر ويحلف بالل الذي لا إله إلا هوء أنه له وما لصاحبه 
مما زرع قلیل ولا کثیرا. 

(6) العتبية (مع البيان والتحصیل) ۲۱۲/۱۲ . 


11¥ 


وقال : اشتريتها لامزآتي ونقد فيها الثمن أو لم ينقد» ثم طلب الثمن 
منها وقد حازت المرأة السلعة» فقالت: قد دفعته آإليك» ولا بيدة 
لها؟ فقال: إن كان نقد الثمن» حلفت المرأة نها دفعت إليه» وإن 
کان لم ينقد حلف الزوج ما اقتضیت منھا شیتاء ثم یأخذه منها" .. 


قال سحنون: وإن كان الزوج أشهد حين دفع الثمن أنه إنا ينقد 
من ماله حلف الزوج ويكون القول قوله. (وكذلك قال عیسیٰ بن 
دینار» O‏ 
باشتراء سلعة سماها أو نقده الثمن» ثم أتاه فقال له : أعطني الثمنْ؛ 
فقال الآخر : قد أعطيتك» وإنما اشتريتها بدراهمي. قال: لين 
القول قوله» والقول قول المشتري مع يمينهء يحلف بالله ماأخذ منه 
الثمن» ويأخذ الثمن)". 


بابي اب رومن اع ارون 


متاع البيت؛ وقد طأتها اول EF‏ ا فال" 


(1) العتبية (مح الان را 3/۸ To NE‏ 
(۲) العتبية (مع البيان والتحصيل) Tot‏ 
۳( ما بين القوسين ليست في (ب» ج د). 
1 رالا كاملة قي العتبية ع البيان والتحصیيل) ٠۳١/٠٤‏ زاتظر 4 من 
نفس المرجع : 1/۸ TY o1‏ : 
)€( ليست في (جا)» اوفقي (ب): «أو مات». 


1A 


ما کان يعرف آنه من متاع الرجال فهو للرجل'» وما کان یعرف أنه 
من متاع النساء والرجال فهو للرجلء وما كان من متاع النساء وولي 
شراءه الرزجل وله بذلك بينة فهو له ويحلف أنه ما اشتراه لهاء وما 
اشتراه إلا لنفسه ويكون أحق بهء إلا أن يكون لها بينة أو لورثتها آنه 
اشتراه لي" . 

قلت : فما كان في البيت من متاع الرجل» فأقامت المرأة عليه 
البينة نها اشترته؟ قال : قال مالك : هو لها. 


قلت: وورثتها في البينة واليمين بمنزلتها؟ قال: نعم إلا 
أنهم يحلفون أنهم لا يعلمون أن الزوج اشترى هذا المتاع الذي يدع 
من متاع النساء» ولو كانت المرآة حي حلفت على البتات. قلت : 
وورثة الرجل بهذه المنزلة؟ قال: نعم» وهو قول مالك" . 

قال سحنون: (فقلت له: فصف لي متاع المرأة من متاع 
الرجل في قول مالك/ فقال: سألت مالكا عن شيء يدلك عما 
بعده) : قلت : لمالك: الطست والابريق والتور والمنارة؟ قال هو 
من متاع المرأة. قال: وأما القباب“ والحجال والأسرة والفرش 
والوسائد والمرافق والبسط فهو - عند مالك - من متاع المرآة. قلت 


٠‏ () فى (د): «الرجل للرجال». 
)١(‏ المدونة ٠١۹٦/۲‏ 

.۱۹١/۲ المدونة‎ )۳( 

٠‏ () ما بين القوسين ليس فى (ب). 
)٥(‏ في (د): «الثياب». ٠‏ 


1۹ 


[1۲/ ب1 


له: فالحلي» رت ر ر ن لاء إلا المنطقة ' 
واو م .قلت له حدم و الجا 5ال : لا شيء للمرآة 


في فى الرقيق» ذكورًا, كانوا أو إناثًا؛ لأن الذكور مما يكون للرجل؛ : : 


ولإن الإناث مما يكون للرجال والنساءء فالرجل أولى بالرقيق. 
قلت له : فما كان من الحيوان والغنم والبقر والدواب؟ قال هذا إنما ‏ 
یکون لمن یحوزه» ولیس هو من متاع البيت . قلت أرأيت إن كان ۰ 1 
٠‏ أحد الروجين حرا والآخر عبدًا أو کانا عبدین فاختلفا في متاع ٠‏ 
البيت؟ قال: هذا كالحرَيْن سواءء» إذا اختلفا صنع فيما بينهما كما : 
يصنع في الحْرَيْن : قلت: آرأيت إن كان ملك رقبة الداز للمرأة ؛ 
فاختلفا في متاع البيت؟ قال : لا ينظر في هذا إلى ملك المرأة الدارَ. 
قلت له فإن اختلفا في الدار بعينها؟ قال E‏ الرجل؛ لأن عليه 
أن يکن امرأته : 


٠ ج الثوب فيدعيه زوجها لنفسه‎ RT TT 
ويقول: إن الكتان لي» وتنكر زوجته قوله؟ فقال : هي أولى بما في‎ 
. یدیما مع یمینهاء وهو قول ابن القاسم» إلا آن یکون للزوج پينةء آو‎ 


تقر له أن الکتان كان له» فیکونان حینعذ شریکين فى الثوب بقدر ما ا 


ن 1 
امرآته» وفي البيتأغزل» ويعرف أن الكتان للرجل»› والمرأة غزلتهء 
فإن المرأة تحلف آنها ما غزلته لهء ثم يقام غزلها ويقام الکتان ويكؤن ؛ 


۱۹٩/۲ المدونة‎ )١( 


الغزل بينهما على قدر ذلك" . 
باب فیما ادعاه الابن من مال أبيه 


وفي كتاب الجدار: قال عيسى: وسألت ابن القاسم عن ما 
یحوزه الولد وولده من أبيه في حياة الأب إلى أن مات» فادٌعاه الابن 
ملکا لنفسه لحیازته إیّاه؟ فقال : لیس بين الوالد وولده وولد ولده 
- حوز» وإن بنوا أو غرسوا إذا اّعوا ذلك لأنفسهم إلا ما أثبتوه 


لأنفسهم پاشتراء أو هبه ة أو رق 


قال أصبغ في کتاب ابن حبیب : ولا يلتفت في انقطاع ١‏ الابن 
| عن أبيه؛ هو عل کل حال لا حيازة له علیٰ أبيه في ماله" . 


باب فيما ادعاه الأقارب والموالي والأصهار واحتجوا 
بحیازتهم إیاه 


وفي سماع يحییٰ : قال يحيىٰ : وسألت ابن القاسم عن ورثة 
ورثوا منزلا فهلك بعض الورثة وترك أولادّاء ادع ولد الذين ماتوا 
بعد الأول أن المنزل الذي هلك عنه جدهم بينهم لم يقسمء وادعیٰ 
الباقون من ولد الجد أنه ليس في آيديهم غير حقوقهم» وأنهم قد 
عایشوا إخوتهم حت مات من مات “ منهم وکلهم مقيم على ما في 


. ٠۷۹/۱٤ العتبية (مع البیان والتحصیل)‎ )١( 
. ٠٤١/١١ انظر : العتبية (مع البيان والتحصيل)‎ () 
انظر: البيان والتحصيل ١١/١٤٠ء وما بعدها.‎ )۳( 
لیس في (ب» ج): قوله: من مات).‎ )٤( 


1۷۱ 
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من المتزل راض بهء الذي في آيديهم من المتزل مختلف» في : 
ا بعضهم القليل وفي أيدي ڊ نعضهم الكثيرء أو عسي أن یکون 
منهم من ليس في يديه منه شيء» وقد تعايشوا على تلك الحال 
الثلاثين سنة ونحوهاء فلمًا مات من مات منهم أراد ورثته أخد سهم ' 
أبيهم» أترى ذلك لهم؟ ولعلهم قد كانوا [تقاسموا)'» فإن كلفوا 
O O‏ 
الموت والنسيان؟ فقال: ما كل دار أو مزرعة لم يحدث فيها الوارث 
الذي هي في يديه أو في ما کان في يديه منها غرسًا ولا بنيائًا حت : 
يکون لما أحدث حائرًا له دون ورثته وإنما.الدار بخال ما هلك عنه 


الجده یآ و کن ا اک ا کن ی أو یکون 


في آيدي بعضهم دون بغض» أو المزرعة يزرعها أحدهم دون ١‏ ` 


الآخرين أو زرع منها بعضهم أكثر من بعض . . فلا رئ أن يستحق أحد 
منهم شيئًا من ذلك؛ لطول السكنى والازدراع» وإن طال زمان ذلك 
جدًاء .وليسوا فيماحازه بعضهم عن بعض من غير إحداث عمارة 
بنیان او کراء کان یقبضه لنفسه ویکریه ناسمه وبحضرة ة إخوته/ 
وعلمهم» كما يحوزه الأجنبي من مال الرجل . 


: في ( 1 ): «ولعلهم فد كانوا يقتسموا»» وفي (ج): العلهنم قد كانوا‎ )١( 
' يقسموا»» ولا وجه لحذف النون فيهماء وفي (ب): «ولعلهم قد کانوا‎ 
ومنه:‎ ۱۸۳/١١ قسموا»» وانظر النص في العتبية (مع البيان والتخصيل)‎ 
«ولعلهم قد کانوا اقتسموا)»› والمئبت هنا من نسح (دء ھ»ء و).‎ 

(0) في (ج): «يزدرعها؟ وهي بمعنٰ: ايزرعها؟ء e SE‏ 

)( العتبية (مع البيان اوالتحصیل) ۱۸۳/۱١‏ . 


¥۲ 


قلت له: أفترى الأخوة فيما بينهم من ميراڻهم ومن معهم من 
سائر الورئة إذا كان ما يحوزه بعضهم عن بعض العشر سنين ونحوها 
بإحداث الغرس والهدم والبنيان والكراء والذي يكتبه باسمه 
ويتقاضاه (دونهم وتنسب تلك الدور والأرضون إذا اكتروها إلى 
بعضهم)“ دون بعض» أترىٰ أن يكونوا في هذا الحال بمنزلة 
الأجنبيين فيما ذكرت من العشر سنين ونحوها؟ فقال: نعم حالهم 
عندي فيما يحوزه بعضهم دون بعض بالهدم والبنيان والغرس بمنزلة 
ما يحوز الأجنبي من مال الرجل» والتقادم فيه -عندي - الذي 
يستحقه به حيازة العشر سنين أو نحوهاء قال: (والموالي 
والأصهار)"“ يساكنون الرجل في داره المعروفة له» أو يحترثون 
أرضه فيتعايشون على ذلك زمانًاء فيدعيه بعضهم بالتقادم أو يموت 
ويدعى ذلك ورثته» أریٰ أن لا يستحقوا شينًا بما سكنوا أو احترثوا 
بتقادم ذلك في ایدیهم» إلا آن يغرسوا أو يهدموا أو بینواء فیکون 
حينئذ حالهم على ما وصفت لك مما يحوزه الأجنبي من أرض 
الرجل أو دار" . 


(۱) ما بين القوسين ليس في (د). 

(TY)‏ ما بين القوسين ممح في نسخة (د). 

() في نسخة ( ١‏ ) بعد هذا قوله: «قال محمد: وقد اختلف قول ابن القاسم 
في هذا الأصلء وهذا الذي أعلمتك به من أحسن قوله عندي» وفيه ما 
وصفت لك مما يحوز الأجنبي من أرض الرجل أو داره». 
وإنما وضعت هذا النص في الحاشية ولم أدرجه ضمن كلام ابن أبي 
زمنین ؛ لأنه على الراجح عندي - أنه ليس من كلامهء وإنما أدرج ضمن - 


¥۳ 


قال یحی : ثم رجح ابن القاسم فیما یحوزه الوارث على 


أشراكه بالهدم والبنيان والغرس فلم ير" ذلك [يقطع حق الوارث 
من ميراثه» وثبت فيما حازه الوارث بالوطء والبيع والتدبير والكتابة 
والعطية وما أشبه ذلك فقال:]"“ لا يقطع حق الورثة عن مواريثهم . 
وإن حازها بعضهم بغير ما ذكرت لك من الوطء والكتابة والعطية وما 
أشبه ذلك طول زمانء إلا. أن يطول جدًاء ولم ير الأربعين سنة وما 
دونها بطويل جدًا بين الورثة بخاصة . قال : وسواء عندنا تداع فيه 
أخوان حازه أحدهما دون أخيه أو مات أحدهما أو ماتا جميعًا 
فتداعی فيه أبناؤهما آو أبناء الأبناءء فالأمر فيه سواء لا يقطعه إلا؛ 
طول الزمان جا" .. قال: وکل ما حازه المولئ. من دار مولاه أو 
أرضه أو الأصهار أو الولد فهو بهذه المنزلة لا يقطع ذلك حق الذي 
تعرف الدار لهء. والأرض بطول عمارتهم وإن هدموا وبنوا إلا أن 
يطول جدًا» مثل ما وصفت لك من الورثة فيما يحوزه بعضهم دون 


(0 


النص؛ لأن صيغة إلخطاب ليست من طريقة ابن زمنين» ثم إن اختلاف. 
قول ابن القاسم ورد في قول يحيى بعده» ولاتفاق النسخ الخمس الباقية 
مع العتبية (مع البيان والتحصيل) ١١/1۱۸۳ء E a‏ 
الزيادة. وانظر: تبصرة الحکام ٩۳/۲‏ . 

في (ج): «فلم یری . 

لنت في (آ» ج). 

وانظر: العتبية (مع البيان والتحصيل) ٠۸٤/١١‏ . 

ليست في (ب). , 


Y€ 


بعض للذي يعرف الناس [به]"“ من التوسع للمولى والصهر والولد 
إلا أن يحوزوا ذلك بالبيع أو العطايا أو الهبات والصدقات وما أشبه 
ذلك مما لا يصنعه المرء إلا في خاصة ماله. قال: وأبناؤهم وأبناء 
أبنائهم بمنزلتهم لا حق لهم فيما عمر الجد من دار مولاه أو أرضه إلا 
آن يطول الزمان جدًا ولا ينفعه أن يقول: ورئته عن أبي» وأبي عن 
جڏي» لا أدري كيف هذا الحق في ايديهم ويدي بعدهم [حتيٰ يأتي 
بالبية]“ على اشتراء الأصل» أو عطيته . أو أمر يستحق به ما[عمر . 
أو[ عمره أبوه أو ا 1 


قال محمد: وروی ابن حبيب عن مطرف وأصبغ فيما حازه 
الشريك على أشراكه والوارث على [مورثه]“ باختدام الرقيق 
وركوب الدواب ولبس الثياب وامتهان العروض على الانفراد بوجه 
الملك له والقضاء فيه من غير أن يحدث فيه بيعًا أو هبة أو عتقًَا أو 
صدقة أو إصداقًا أو وطءَ للاماء أو غير ذلك مما يغيرها به عن 
حالها" أن الحيازة فيه فوق عشر سنين على قدر اجتهاد الحكم حين 


() ليست في ( أ). 

0) في ( أ): «حتى تأتي البينة). 

(۳) ليست في ( ). 

() من أول المسأله إلى هنا في العتبية (مع البيان والتحصیل) ۱۸۳/١١‏ . 
وانظر: تبصرة الحکام ۹۹/۲ . 

)٠(‏ في (د): «وراثه»» وفي باقي النسخ: «أوراثه» والأنسب للمعنى ما أثبته. 

)١‏ في (جا): «مما يغير حاله عن حالهاا» وغير واضحة في (ب). 
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17ب[ 


باب جا ادغاد ا اجنین دال عر واج بار اه 


وفي المدونة :: قال سحنون: قلت لابن القاسم: هل کان 
مالك يوقت فى الحيازة عشر سنين: (فقال : ما أسمعته يحد عشر 
سنين) ولا غير ذلك» وقال ربيعة في رواية ابن وهب: وڏا کان 
الرجل حاضرًا وماله في يد غيره فمضت عليه عشر سنين وهو على 
ذلك» فالمال للذي هو في يديهء إلا أن يأتي الآخر ببينة على أنه 
أكرئ أو أسكن أو أعار" عارية » وإلا فلا شيء [له] . : 

وفي سماع یخی : قال یحی : قلت لابن القاسم : کم ترێ. 
طول حوز الأجنبي بمال الرجل الذي يستحقه به ولايسأل البينة غلى 
ما في يديه منه وان لم يبن ولم يغرس غير أنه سكن الدار وازدرع. 


الأزض؟ فقال : الحشر سنين ونحوها إذا کان حاضرًا لا ينکر/ ولا 
(), 
نع] 


)١(‏ في ( ١‏ ) بعد هذا: «وقال محمد: ويقول مطرف وأصبغ في ذلك: أقول: 
وهو الذي أستحسل؛. ولم يرد في النسخح الأخحرىء والأشبه آنه لیس من 
قول محمد. 
وانظر: البيان والتحصیل .۱۸۷/١١‏ 

(۲) ساقط من (ب). 

(۳) في (ب): «أو كان». 

9) . في ( أ ): «عليه». 

)٥(‏ . هذا النص من أول قول : وی هناء اردان الشات 
البيان والتحصيل) ۱ ضمن المسالة السابقة. 


a 


ولابن القاسم في کتاب ابن حبیب أنه قال : وآرى التسع سنين 
والثمان وما قاربها بمنزلة العشر سنين. وفي كتاب أبن حبيب 
- أيضًا -: قال أصبغ وما حازه“ الأجنبي على الأجنبي من الأموال 
والثیاب 'والحیوان وهو معه حاضر یری ویعلم حیازته وملکه 
وأفعاله» فالا نرى في الثياب أن حيازتها السن والسنتين إذا كانت 
تحاز عل وجه الملك» وتر حيازة الدابة السنتين والثلاث” إذا 
ركبها وأعملها على وجه الملك بعلم صاحبهاء وأرى الأَمَة شبه 
ذلك» إلا أن يطأها بعلم صاحبها فلا يتكلم عند علمه بوطئه إياهاء 
فلا كلام له بعد ذلك وإن لم تطل حيازته لها قبل الوطء» ونرى العبيد 
والعروض فوق ذلك شبنًا إذاكان ذلك بالملك [وأسبابه]" . 


قال محمد: وفي هذا الذي قاله أصبغ تنازع» وقول آصبغ 
أقرب إلى مذهب مالك . 


وفي سماع يحيىٰ: قال: وسألته عن الرجل يسكن القريةء 
ولیس له فيها إلا مسكنه أو شيء اشتراه بعينه ليس من أهل الميراث 
ولا ممن اشترى من أهل الميراث سهمًا فيعمر من غامرها““ أرضا 
يبحترثها ويذللها ويزرعها زمانًاء وأهل القرية حضور ولا يغيرون 


)١(‏ في (ب): «وحيازة؟. 

(۲) في (ب): «السنة والسنتين والثلاثة». 

(۳) في (): «وأشباهه» . 

)٤(‏ الغامر: الخراب من الأرض» وقيل: ما لم يزرع» ويحتمل الزراعة. 
المصباح المنير ٠٤۴/١‏ . 


YY 


عليه ولا یمنعونه من عمله» ثم یریدون إخراجه؟ فقال : ذلك له 
a a Ok‏ إل 
ن يطول زمانه جا 1 


. قلت e‏ 
أو أرضه» أو تراه بحال الوارث والمول مع مواليه؟ فقال ينظر ٠‏ 
السلطان فيه على قدر ما يعذر به أصحاب الأصل عن سكوتهم بما 
يعلم من افتراق سهامهم وقلة حق أحدهم لو تكلم فيه فإنه يقول: 
منعني من الكلام سكوت أشراكي وقلة حقي» فلما خفت تطاؤل 
الزمان وما يحذر من دعوى العامر» تكلمث فيه» فأراه أعذر من 
الذي يستحق عليه من خاصة داره أو خاصة أرضه»ء ولا أبلغ به حذ 
الورثة فيما بينهم ولا حد المولى الذي يرتفق في أرض مواليه أو ٠‏ 
الصهر في أرض أصهاره» إلأ أن يكون ذلك الخامر للرجل !أو 
للرجلين أو النفر القليلء فلا يعذرون لسكوتهم ويحملون فيما عمر 
جارهم من غامر آرضهم علیٰ ما يحمل عليه من حیز عليه من داره أو 
أرضه شيء. قال : RU E E‏ 
أعذر في السكوت وأوجب حقًا وإن طال الزمان جا“ . 
باب فيمن قر بین عليه وأنه قد قضاه 


9. 
وفي المدونة: قال :ابن القاس" : قال مالك: وأذا آقر رجا 
)١(‏ من قوله: «وفي اسماع يحيى؟ إلى آخر المسألةء من العتبية (مع البيان 
a F11 ek‏ 
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لقو أن أباهم کان [سلفه]"“ مالاً وآنه قد قضاه إیاه» آنه إن کان 
إقراره على وجه الشكر ونشر الجميل› > مثل أن يقول : جزیٰ الله فلاا 
خیرّا؛ فقد جتته مرة فأسلفني وقضیته» لم یلزمه شيء مما قر به» 
قرب الزمان في ذلك أو بعد" وإن كان إقراره على غير هذا الوجهء 
لم ینفعه قوله : : قد قضيته» إلا ببينة› إلا إن كان ما أقر به من ذلك 
أمرَّا قريبًا من السنين» وإن كان قد تطاول زمان ما أقر به أحلف وكان 
القول قول . 

ولمالك في سماع ابن القاسم أنه قال في الرجل يقر لامرأته 
بالدّین تکون قد اسلفته إیاه فیما بینه وبینها ويقول: قد قضيتها إياه . 
فقال مالك : الدّين عندي مثل المهر : إن لم تكن له بينة» غرم . 

باب فيمن اذعي عليه فجحد ثم قر 

وفي کتاب ابن حبیب : قال : سمعت مطرقا وابن الماجشون 
یقولان : من ادعي عليه بقراض أو وديعة» فجحدها ڈث ثم أقر بها بعد 
ذلك وادعیٰ آنها ضاعت (فهو ضامن؛ لأنه لضياعها 


)١(‏ «القوم» ليست في (د). 

(۲) في ( أ ): «يسلفه». 

(۳) في المدونة ٩٠/٤‏ وردت هذه المسألة عن ابن القاسم» إلا أنه صرح في 
أولها بعدم السماع من مالك فقال: «إلا أن مالكا قال في الذي يقر 
ٻالدّین - فيما بلغني عنه ولم أسمعه هنه -. . .). 

.٠۹٠/٤ المدونة‎ )6( 

)٥(‏ هذا طرف من رواية وردت في سماع ابن القاسم عن مالك في العتبية (مع 
البيان والتحصیل) ۳۸۳/۱۰ . 


1۹ 
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بانکاره)“ (وكذلك من ادعي عليه بدين فأنكره وقال: مالك عل 
من هذا الدين شيء» ثم أقر بعد ذلك وأتى بعد ذلك ببراءة)“ أو 
قامت عليه به بينة بعد إنكاره فأتيٰ منه ببراءة فلا تنفعه البراءة من دين 
قد انکر أن کون كان عليه فهو كالمكذب (لبينة براءته)" وهذا إذا 
قال : ما كان لك علي هذا الدين ولا أعرفهء فما إن قال ا 
منه شيء٠‏ فهنالك/ ر 

باب فيمن أقر بتقاضي , بعض دینه أو قامت عليه 

بينة آنه قبض بعضه ر 

وفي کتاب ابن حبیب : قال E‏ 
کک با ئي مشر ديناراء 9 TT‏ 
lL‏ ثة» فقال الطالب : هذه الثلاثة 
قال :]"“ قول المطلوب أنها من غير التسعة وبرىء من الاثني 
عشر" کلها. 


() ما بين القوسين ساقط من (ج). 


4y: ما بين القوسين ساقط من النسخ (ب» ج د)» وثابت في (اء هھ‎ (WD. 


والكلام بعده يدل على السقط . 
زا ليست في (ج). : 
() في (ج): دنن آربغاشي بحن مها آزاتات: : 
)6( في (د): «ہاٹنا عشر؟. 
۵) ليست في (۱). 
(۷) في (د): «من الاثنا عشرا. 


وكذلك لو أن رجا أثبت على رجل ستة دنانير» فأقر الطالب 
أنه قبض منها ثلاثة“. وأقام المطلوب بينة أنه قضاه ثلائة» فزعم 
الطالب أنها الثلائة التي أقر بقبضهاء وقال المطلوب بل هي سواهاء 
كان القول للمطلوب مع يمينه وبرىء من الستة كلها . 

قال ابن حبيب: وسألت عن ذلك أصبغ فقال لي مثله . 

باب فیمن قیم عليه پذکر حق فأتی | المطلوب ببراءة 


وفي سماع أصبغ: قال: وسمعت ابن القاسم وسئل عن 
الرجل يأتى بذكر" حق فيه شهود على رجل بمائة دينار» فيقر بذلك 
البطلوت ويا ببراءة من مائة دينار دفعها إليه» لا يدري شهوده 
أكانت قبل ذلك الحق المطلوب أو بعده ليس فيها تاريخ. قال : 
يحلف ويبرأء يعني صاحب البراءة . 


وقال أصبغ : وهو بمنزلة ما لو كان للحق تاريخ والبراءة بعده 
يمال دفعه وادعیٰ صاحب الح أنه غيره»› E‏ وحلف 
الآخر أنه هو وبرأً. 

[قال أصبغ]" : وسمعته وسئل عن رجل آتیٰ بذكر حق رجل 


(1) ثلاثة» ليست في (د). 

(۲) قال في المصباح المنير ١‏ (ذکرته ي وبقلي ذكریٰ بالتائيث 
وكسر الذال» والاسم ذُکر بالضم والكسر. . 

)۳( ليست في (ب)» E‏ 
والضمير في قوله: «سمعته؛ يدل على أن القائل هو أصبغ؛ لأن كلامه = 
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فيه ألف دينار وأقر به المشهود عليه وان ببراءة بالقي دینار ثم زم" 
أن تلك الألف قد دخلت في هذا عند المحاسبة وآتى ببراءات 
مفترقات” إذا اجتمعت اتوت مع ذكر الحق E‏ 
ليس شيء من ذلك [منسوبا]" لیس فيه شيء أنه من ذکورات": 
الحقوق ولا غير ذلك ويقول في الأكثر قد دخل ذلك فيه علي 
الحساب والقضاء مع غيره» فأریٰ أن ذلك کله عليه سواء» وأنه له 
براءة» ويحلف في ذلك إذا ادع الآخر غير ذلك» ويتم له بقية ذكورْ . 
الحق إن ارامات أقل من ذلك» وهو الذي أراه: 


وأستح ن( 


متصل من آول المسالة سماعًا عن ابن 2 
في (ب): #بہراءة مفترقة». 


.في (آ): (منسوبة. 


في (ج): «براواث». 
في ( أ ): البرواث»» وفي (ب): البراءة». : 
في العتبية (مع البيان. والتحصيل) ٥۲۷/٠١‏ آورد هذه المسألة عن 


سخنون» مع احتلاف سیر في بعض الألفاظ» لکنه في A41۰‏ أورد 


جوابًا لسحنون على نفس المسألة يخالف ماهنا» حیٹ نص على أن هذه : 
البراءات ل تنقع صاحبها» فقال: «إذا کانت البراءات مفترقة ة ولیس .واحدة 


منها إذا انفردت فيها جميع هذه الذكورات الحق أو الذكر الحق فإني لا 


أراها براءة مما أثبت قبله» وإن كان في واحد منها جميع هذا الذكر الحق ‏ 
وصارت بقية البراءات زيادة على ما آثبت قبله فاني آریٰ أن یحلف 

جراد وکر ر اوران ج ی مج کا ا ا 
e‏ واختاره من قوي سحنون مع وجود قوله الآحرأ ٠‏ 
الذي في «العتبية٠»‏ ويقوي هذا الاحتمال ما ورد في تعليق' ابن رشد على = 
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وفي سماع عيسیٰ: وسئل عن رجل کان له عل رجل خق منڏ 
عشر سنين فقام به عليه فزعم الذي عليه الحق أنه قد قضاه فيأتي 
بالبينة أنه قد قضاه منذ تسع سنين ونحوها ويأتي صاحب الحق بالبينة 
أنه قد أقر له به منذ سنتين فأي الشهادتین يؤخذ؟ قال [بآخرهها]» 
وهي الشهادة على الإقرار" . 


وروی سحنون عن ابن القاسم : في الذي يشهد عليه بدين من 
سلف أو شراء» فینکر ویقول : مالك علي من دين من وجه من 
الوجوه» لا من شراء ولا من سلف» ثم يقيم بينة آنه قضاه الدين 
الذي شهد به عليه؟ قال: آراه قد جرح شهوده» وأرىٰ الحق لازمًا 
له» وأما أن يقول: مالك عندي شيء» مثل ما يقول إذا أقام بينة أني 
إنما جحدتها من قبل أني قد قضيتك » فأرى بينته تقبل» ويرفع عنه 
ا : 1 


نص سحنون السابق حيث قال : «تفرقة سحنون هذه بين أن يأتي المطلوب 
ببراءة واحدة تستغرق ما في ذكر الحتق الذي عليه وبين أن ياتي ببراءات 
كثيرة تستغرقه إذا جمعت تفرقة ضعيفة لا وجه لهاء... وقد رو ابنه 
محمد عنه آنه رجع عن هذا القول إلى أنه يبرأً بالبراءات المفترقة!. 
البيان والتحصيل ٤۸۹/٠١‏ . 

(۱) في ( ۱ ): «بأحدئهما؟. 

(۲) العتبية (مع البيان والتحصيل) ٠١۳/١٤‏ . 

(۳) العتبية (مع البيان والتحصيل) ٠١١/١١‏ . 


A۳ 


47ب 


باب فيمن أقر بدين عليه وهو صحيح أو مريض 

وفي المدونة : سئل مالك عن رجل كان عليه دين فأقر لأخت. 
sS‏ . فقيل له: فانها كانت تقتضیه (منه؟' 
E‏ ج تقتضيه)' فذلك لهاء يعني آن قراره لها 

0 
جا 
جایر 


موته فیقول:. :هذا تع او مله لار تي فلن ورت فلت م ان 


ا الا أن بعلم آنه قد کان لھا مالآو عروض» قان علم فلك وان 


بأمر غیر مستنکر ریت أن يقبل من" . 


وفي سماع ابن القاسم: سئل مالك : عن المرأة تقر عند ' 
الموت بصداق كان على زوجها أنها قد اقتضته» هل تصدق في 
ذلك؟ قال: هذه وجوه مختلفة» أما كل إمرأة يكون لها أولاد قد 
کبروا فقد/ یکون بينها وبينه غير الحسن»› > فهذہ لا تتهم أن تون 
ولجت ذلك إليه» أرى أن تصدق 0 وأما المرأة التي 3 


(۱) ليست في (ب). 

.١٠٠١/٤ المدونة‎ )( 

(۳) العتبية (مع البيان والتحصیل) ۱۳/ ۲۸۵. ا 

(6) جاء في لسان العرب )٠٠١/۲(‏ عن التهذيب قوله: «وفي نوادرهم: ولَجَّ! 
ماله توّليجًا إذا جعله في حياته لبعض ولده» فتسامع الناس بذلك فائقدعوا ‏ 
عن سؤاله». 


AE 


ولد لها ومثلها يتهم» فلا نرىٰ ذلك جايرا" . ومثل ذلك الرجل يقر 
ذلك به [لانقطاعه] إليه من الرجال وغيرهم لم أر أن يجوز ذلك 
ولو كان لمن لا يتهم عليه مثل التجار الذين يعرفون أنه لم يكن بينهم 
من الأمور التي توجب التهمة فيه رأيت ذلك جايرًا. قال سحنون: 
وقد يتهم - أيضا - في الصديق الملاطف إذا كان ورثته عصبة" . 
وسئل مالك: عن رجل کان عليه دين فذکر في مال عنده أنه 
وديعة عنده؟ فقال: إن أت بأمر يعرف [فصاحبه أحق به]“ من 
الدين . 
لامرأًة له بثلاثين دينارًاء ثم صح فقال: إنما أردت أن أولجها إليها 
أتراها تلزمه؟ قال: نعم . 


وفي سماع عيسىٰ : وسئل ابن القاسم عن رجل أقر أن لرجل 
عليه عشرة دنانیر نقصا فأتاه بدنانیر ینقص کل دینار ثلث أو رب(“ 


) في المدونة ٠٠١/٤‏ قوله: «قال: لا يقبل قولها: «قلت»» وهذا قول 
مالك؟ قال: بلغني ذلك عنه». 

() في ( 1 ): «بانقطاعه». 

۳) المسالة من قوله: «سئل مالك عن المرآة تقر. . ٠.‏ في العتبية (مع البيان 
والتحصیل) ۳۹۸/۱۰. 

() في ( أ ): «قضى عنه إخوته»» وفي (ج): «فصاحبه الحق بها. 

)٥(‏ في (ب): «آربعًا؟» وفي (د): «وربعًا». 
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فقال: هذا مالك علي أيقبل قوله؟ قال: نعم» ويحلف آذا كان إنما. 
هو بإقراره» إتما النقضان بمنزلة ما لو قال له : ليس لك علي إلا 
خمسة» وادعى الآخر أكثر من ذلك القول قول المقر. ٠‏ 


وق ماع سیون : قال ابن القاسم ف ا 
لبعض من يتهم عليه بدین› من وارث آو غیره» ممن لو مات لم يکن ٠‏ 
له شيء» فأوضى بذلك ثم صح بعد ذلك صحة بينة ثم مرض فمات؟ : 
فذلك الدين ثابت عليه يؤخذ من رأس ماله ويحاص به الخرماء' 
المعروفين الذين لهم [البينات]“. 

وفي سماع عيسى : قال ابن القاسم : إذا قال الرجل في وصيته. 
أن فلانا كان أعطاني ماية دينار أتصدق بها عنه» وأني تسلفتها وليس' 
لفلان ذلك ورئة يسألون عن ذلك» فإنه إن کان يورث كلالةء لم یز 
منه شيء٠‏ لا في ثلث ولا من رس مال» وان کان ورثته ولد 

جاز" و قوله» وأخرجت من رأس المالء قال: وإن كان فلان ذلك ' 
TT‏ > فإن صدَّقه بذلك أجيز - أيضًا -» وإن لم يصدقه 
لم یجز منه شيء وان کان فلان ذلك قد مات» سئل ورثته 
أيضًا -» فإن صدقوه جاز» وإن كان يورث كلالة أو بولد وإن لم 


(۱) ليست في (ب). 
) في ( | ): «الثياب»» وفي (ج): «الثبات»» وسماع ج هذا في : 
«العتبية (مع البيان والتحصيل) A N‏ 
() في (ب): «وإن کان ورثته وكذلك أجاز». 
(4) ليست في (ب)» وغير واضحة في (ج). 
وانظر: العتبية (مع البيان والتحصیل) ۹۲/۱۳ . 


A 


يصدقوه لم یجز منه قلیل ولا کثیر . 

قال مالك: إلا أن يكون الشيء التافه اليسير الذي لا يتهم 
عليه. قال ابن القاسم: مثل العشرة والخمسة. قال ابن القاسم : 
وأصل هذا التهمة . 


وفي سماع أصبغ : قال: وسمعت: ؛ ابن القاننم قال في زجل 
له [أولاد)“ كلهم با به في حالة واحدة» فأقر وهو مريض أن 
لبعضهم عليه دیتا؟ قال : ل جوز إقرار د قال : a‏ 
بارا به حَسَنَ الحال وآخر عاق حبيث» فأقر لهذا العاقٌ بدین له عليه 
ذکره من قبل أمه أو من شيء» فهو جائز . 

قال أصبغ : وذلك بمنزلة الزوجة يقر لها بدين» فإن كان بها 
صئا٬‏ معروقًا ذلك منه» وكان يورث كلالة لم يجز وكانت تهمة» فإن 
کان له ولد منھا آو من غیرھا وکان بها غير صبٌ» ولیس الود بينهما 
بالحسن لم يتهم وجاز لها“ . 


وفي سماع ابن الحسن: سئل ابن القاسم عن رجل يمضي 


)١(‏ في المدونة ٤/١٠١ء‏ ونصها: «قال ابن القاسم: وأصل ما سمعت من 
مالك بن أنس إنما يريد بذلك التهمة» فإذا لم تقع التهمة لفرار يفر به إليه 
دون من يرثه معه» لم یتهم وجاز»» والمسألة كاملة في «العتبية (مع 
البيان والتحصیل) ۹۲/۱۳ . 

() في (أ» د): «له ولدا. 

(۳) ليس في (ب): «واحدة». 

.١٠١٠١/٤ المدونة‎ )6( 


YAY 
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بزوجه إلى حج أو غو أو سفر من الأسفارء فیکتب وصيته ویشهد 
عليها ويقر فيها لامرأتة أو لبعض ولده أن عليه من الدين لهم كذاء 
ويكتب ذلك في وصیته آو لا یکتبه ثم يموت في سفره؟ فقال: ما قر 
به من ذلك فهو جائز إذا آشهد عليه» ا 
المريض”"“. وفي المدونة: قال ابن القاسم: وإن أقر رجل في 


مرضه بدين ثم أقر بوديعة أو مال قراض بعينه» فلا اياي کان قرام 


قبل الذّين أو بعد الدينء فأصحابه أولیٰ به" وکل شيء أ قر به بغیر. 
عينه» فهو والديْن سواء؛ لأن مالكًا قال : إذا أقر بوديعة بعينها أو 
بمال قراض بعینه في مرضه لمن لا يتهم عليه وعلیه دين في صحته. 
أن إقراره جایز بما أقر به» ويأخذ أهل الوديعة وديعتهمء 2 
القراض قراضه" . 


و : 


وفي سماع عیسیٰ : ئل ابن القاسم عن الذي يقال له: آتبيع 
جاريتك؟ فيقول: هي لامرآتي ثم يهلك» فتدعيها امرآته؟/ وکيف ` 
إن طالبت ذلك في حياته» فقال: لم آقل ذلك إلا اعتذارًاء وكيف إن 
قال ي ر ا ذلك القول E‏ 


(0) في العتبية (مع ايان والتحصپل) ۲٠۲/۱۴‏ نص سماع اين الحسن: > وبعلاه:: 
قوله: «لاأنه صحيح» وهو أحق بماله من ورثته» ولا يتهم عل شيء من 
ماله» إذا أشهد عليهء وليس في السفر تهمةا. 

(۲) في (ب): «أو للرجل». 

(۳) المدونة .٦4/٤‏ أ 


AA 


شىء ولا لغيرها قريب ولا بعيد إذا عرف أن الجارية كانت لهء 
وسواء في هذا قيم عليه بهذا القول في خیاته آو بعد موته ؛ لأآنها كذبة 
أو عذر اعتذر به لمن سأله ذلك" . 


قال أصبغ : ويحلف» فإن نکل وادعوا هم حًا لهم قدیمًا بغیر 
هذا اللإإقرار حلفوا واستحقواء وإن كان إنما يدعونه بهذا الإقرار لم 
یوجب لهم نکوله شی" . 


قيل لأصبغ : فلو سيم بعبده» فقال: قد بعته من فلان بمائة 
دینار أو قد وهبته لفلان» وقال: كنت معتذرًا بهذا القول؟ قال : 
فقوله ذلك يلزمه؛ لأنها حقوق وقد أوجبها على نفسه لغيره وليس 
هذا کقوله هو لفلان" . 


وفي سماع ابن القاسم : وسئل مالك عن رجل طلب من رجل 
منزلاً یکریه إياه» فقال: ليس هو لي» هو لابنتي» حت أستشيرها في 
ذلك فمات الأب وطلبت الابنة الميراتَ بما شهد لها من قول 
أبيها؟ قال مالك : لا أرىٰ ذلك ينفعهاء إلا أن تكون حازت ذلك» 


.٠ءيش في (د): «يثبت للمرأة‎ )١( 

(۲) العتبية (مع البيان والتحصیل) ۱۸١/١١‏ . 

(۳) العتبية (مع البيان والتحصیل) ۱۸۳/٠٤١‏ . 

)٤(‏ ليست في (ب). 

(ه) العتبية (مع البيان والتحصيل) ١٠/١۱۸ء‏ وذكر بعدها قوله: «لأن هذه 
أشياء أقر بها من سببه وفعله» فقد أخرج نفسه بأمر أقر بفعله» فما. ورد 
عليك من هذا فضعه على هذا تصب - إن شاء الله ا . 
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ویکون لھا علیٰ صدتتها أو هبتها شهود وحيازة» قیل له: فلو کانٹ 
الابنة صغيرة في حجره؟ قال: لا أرى هذا بشيء» قد يعتذر الرجل 
بمثل هذا لمن يريد آن يمنعه» ولا ری ذلك بشيء» ولا یکؤن ‏ 
لصغيرة كانت او رة[ ان کوت پود جا المد ووز ون 
کی ' 

زئ سا ات ول ماف ن ا 9 ا 
آن. يقيل البائعم منه» فقال : قد تصدقت به عل ابني» ثم هلك 
الرجل ٠‏ ولم يوجد إلا قولة ذلك فقال : : ما آریٰ هذا يقطع میراتا. , 

باب في حبس الغريم املد 

وفي المدونة: قال سحتون: قلت لابن القاسم: أرأيٹ 
القاضي إذا تبين له الإلداد من الغريمء أله أن يحبسه؟ فقأل مالك : 
إذا اتهم السلطان الخريم أنه غبّب ماله مثل التجار الذين”"' يأخذون 
أموال الناس»ء فيقعدون عليها» ويقول الرجل منهم : قد ذهبت مني“ 
ولا يعرف ذلك إلا بقولهء ا 
aR‏ فهؤلاء يحبسون أبدًا حتیٰ يوفوا 


قال ابن ولیس لحبسهم حد» ولكنهم يحېسون أبدا 
)0 في (ب): «وفي سماع آشهب : : وسثل ابن القاسم مالك». 
9( في ( ): «الذين يجلسون ويأخذون»» ولفظة: «يجلسون» ليست ن 
باقي النسخ ولا في المدونة ٠٠١ /٤‏ ولا أثر لها في المعنى. ٠‏ ' 
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حت يوفوا الناس حقوقهم» أو يتبين للقاضي أنهم لا مال لهم» فإذا 

قال مالك : ومن کان عليه دین»› حرا کان أو عبداء فرفع فيه 
إلى القاضي› فقال : لا مال عندي ۰ فإن القاضي ل١‏ يحېسه › 
ولکن یکشف عنه» فان لم یجد له شیا ولا اتهمه بانه غيب ماله خلیٰ 
سبيله؛ لأن الله - عز وجل - يقول  :‏ ون کات ذو ُرَم قََِرة إل 
مسرو 74 وإن رأىٰ أن يحبسه قدر ما يتلوم في اختباره ومعرفة 
ماله أو يأخذ عليه حميا5ً كان ذلك له" . وفی رواية ابن وهب" أن 
أبابكر الصديق [وعمر بن الخطاب]“ كانا يستحلفان المعسر الذي 


.۲۸١ سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(۲) من أول الفصل إلى هناء في المدونة ٠٠١/٤‏ . 

(۳) این وهب: عبداله بن وهب بن مسلم الفهري› أبومحمد الحافظ 
الفقيهء تفه بمالك والليث. قال الإمام أحمد بن حنيل عنه: ٣ 0 ٠‏ 
اصح حدیثه وأثبتها» نقل عنه قوله: «نذرت ان كلما اغتبت إنسانًا أن 
أصوم يومًا فأجهدني» فكنت أغتاب وأصوم» فنويت أني كلما اغتبت 
إنسانًا أن أتصدق بدرهم فمن حب الدراهم تركت الخيبة. ولد سنة 
٥ه‏ وتوفی سنة ۱۹۷٠ه.‏ 
سير أعلام النبلاء ۹ الجرح والتعدیل ۱۸۹/٥‏ . 

)٤(‏ ليس في (ا )» وغير واضح في (ب)» والتصويب من (ج)» ومن نص 
المدونة ٤/٦١٠ء‏ وفيها ورد سند الرواية هكذا: «محمد بن عمرو عن 
عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج المكي أن آبا بكر. . ٩.‏ وبعدها: «ابن 
وهب» قال مالك: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن الحر إذا أفلس لا 
يۇاجر.. .» 


1۹۱ 


انه لا يجد له قضاءء ولئن وجد له قضاء حيث یعلم 
لية 7 


ولسحنون في «العتبية» أنه قال: إذا سجن الرجل في دين 
امرآته» OE‏ 
وكذلك إن سجن لغیر امرأته فليس له آن تدخل عليه ؛ ا 
E,‏ ۰ 
باب فی الان ع أو برشن من بع رمات ار قشي 

وفي المدونة: قلتا: فمن رهن رها وعليه دين محيط بنماله» 
وهو بمنزلة ما لو قضىٰ بعض غرمائه قبل أن يقوموا عليه ويفلسوه» 
وقضاؤه وبیعه جایز» ون قام عليه سائر الخرماء بحدثان ذلك كان 
الذي آخذ الرهن أحق به» وهو قول مالك . 


وقد روي عن مالك - آيضًا أن ا يدخلون مع 
الذي أخذ الرهن وليس هذا القول بشىء. قلت : فإن مرضت اک 
له آن يقضي بعض غرمائه [دون ا قال : لا؛ لأن قضاءه في 
مرضه إنما هو على وجه التوليج إذا كان الذّين الذي عليه يغترق 
ماله» وهو قول مالك . 


' .٠١١/٤ المدونة‎ )١( 

() بیاض فی (ب). 

. ٠١1/٠١ العتبية (مع البيان والتحصيل)‎ )١( 
: ليست في (أ).‎ ) 
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وقال/ غیزه : المريض [ما]“ لم يحجر عليه في التجارة فهو AD)‏ 
في تجارته و[قراره بالدّین لمن لا یتهم عليه » کالصحیح . 


باب في تفليس المديان 


قال سحنون: قلت لابن القاسم : أرأيت الرجل تكون عليه 
دیون للناس» فقام واحد منهم عليه بدینه وأراد تفلیسه» ایکون له 
ذلك دون أصحابه؟ فقال: الرجل الواحد والجماعة في ذلك سواءء 
وله أت بفلسه .قلت إن فام علب ااب الديرن» قال 
بعضهم : نسجنه» وقال بعضهم : نخلیه يطلب حتی يقضينا حقوقا؟ 
قال : إذا تبين الإلداد للسلطان» وطلب واحد من الغرماء أن يسجن 
له سجن» فان شاء الذين لم يريدون سجنه أن يقوموا بحقوقهم 
ويحاصوا في ماله [من قام]““ منهم بحقه فذلك لهم ثم إن شاءوا 
أخذوا ما صار لهم في المحاصة وإن شاءوا أقروه في يد المفلس ولا 
یکون للذي سجن له أن یأخذ منه ما رد عليه أصحابه . فإن آفاد مالاً 
غیره أو تجر به فکان فيه ربح كان هو وجميع أصحابه أسوة فيما أفاد 
بربح أو هبة أو صدقة أو ميراث أو غير ذلك من العوايد» وإن كان 


(۱) ليست في (). 

(۲) من أول الفصل إلى هنا من المدونة ٤/۸٠1ء‏ وفي نسخة (د) بعد هذا 
قوله: «بلغت المعارض بحمد الله . 1 

(۳) في المدونة 11/٤‏ 

)٤(‏ في ( ): اربح». 

= قال بعد هذه المسألة: «وهذا قول مالك كله» هو‎ ١٠۹/١ في المدونة‎ )٥( 


14۳ 


نقص ما ردوه على المفلس وحاصوا الذي لم يرد بما نقص وما 
بقي لهم قبل ذلك» وكذلك لو ذهب جميع ما ردوا إليه ثم أفاد 
مالا [لتحاص]“ فيه جميعهم» »> يضرب الذين ردوا إليه بما ردوا 


SES 
0 


قال سحنون: قلت له: فإن قال المفلس على دين لقوم غيب؟ 
قال : لا يصدق إن كان إقراره بعد التفليس إلا ببينة» فإن قامت بيلة 
بما قال عزل حظ الخيب الذي يصير لهم في المحاصة» ولو كان. 
إقراره قبل التفليس [لجاز]"“ وحاص المقر له ساير الغرماء. 

قلت : فإن كان لا يعرف إقراره إلا بقوله فيتحاص الغرماء دون 
المقر له ثم أفاد بعد ذلك مالاًء وقد بقي لأهل [الديون] بقية من' 
دينهم» . أيضرب المقر له فيما أفاد مع الغرماء ببقية دينهم؟ 'قال:. 
نعم› وإنما كانت التهمة في المال الأول. وقد قال مالك ف 
المفلسن: يداين”“ الناس بعد التفليس (ثم فلس ثانيةء فالذين داينوه' 
بعد التفليس الأول أولى بما في يديه من الغرماء الأولين؛ لأن هذا' 


قوله لي إلا قولي لك أو يربح فيما أقر في يديه فإنه رأيي». 
)١( ٠‏ في.(جا): اليتحاصا› وفي (د): «ليتخلص». 

() في المدونة ٠۱٠۹/٤‏ 

(۳) في (ج): «لحاص». 

(6) في ( أ ): «الدين»: 

)٥(‏ في (ب» د): ذا داین». 


1۹٤ 


مالهم» وإن أفاد مالاً بعد التفليس)“ الأول بصلة أو ميراث أو جناية 
جنيت عليه ضرب فيها أهل التفليس بما بقي لهم ومن أقر له" . 
أنصباءهم؟ قال: نعمء وإن ضاع ما عزل لهم كان الضياع منهم› 
وهو قول مالك . 


قال مالك : ولو کان له غريم لم يعلم به لكان له الرجوع على 
سار" الخرمایء وأخذ من كل واحد منهم بقدر الذي أخذ من نصيبه 
الذي [يصير]“ له في المحاصة . 


قلت : فإن كان بعض أصحاب الديون حضورًا حين تفليس 
المديان ولم يقومواء ثم قاموا بعد ذلك يطلبون حقوقهم (قبل الذين 
اقتضوا؟ قال: لا سبيل لهم إليهم؛ لأنهم حين علموا بالتفليس ولم 
يقوموا فقد رضوا أن تكون حقوقهم)"“ في ذمة الغريم (في 
السنتقبل). 

قلت له: فالمفلس إذا كان بعض ما عليه من الدين حالاً 


(۱) لیست فی (ب). 
0( المدونة ١١١/٤‏ . 
(۳) في (ب» جا): «جميع؟» وما في ( أ ) يوافق نص المدونة ٠۱۸/۴‏ . 
)4( ليست في (). 
(ه) المدونة ١١۸/٤١‏ . 
)١‏ ساقط من (ج). 
(۷) ليست في (ب)» وهي من باقي النسخ» والنص في المدونة ٠١١/۴‏ . 


1۹ 


وبحعضه مۆجاڭى فقام عليه أصحاب الديون :الحالة وفلسوه» أيحل 
E‏ المؤجلة؟ قال: نعم» وما كان له من دين إلى آجل 

فهو إلى أجلهء وتبا دیونه التي له مؤجلة الساعة بنقد إلا أن يشاء 
الغرماء أن يتركوها إلى أجلهاء وهو قول مالك . 


وفي رواية ابن وهب: قال مالك : ومن مات أو فلس» فقد 
حل [الدین]“ الذي عليه وإن كان إلى أجل . 


[قال ابن: وهب: وقال مالك في]" الرجل يغيب وله مال 
حاضر› فيآتي غرماۋه فیریدون بیع ماله واقتضاء حقوقهم› ولعله 
كثير المداينة فيخاف: أن يكون عليه دين لغير الذين حضروا؟ فقال::' 
ليس الحي كالميت؛ لأن الميت قد ذهبت ذمته» وذمة الحي باقية 
لا ولا فی لین نطاب بق ان بوشر کت انرا لون 
المطلوب» ولكن يباع لمن حضر فيقضي حقه» إلا أن یکون دیا 
معروفًا فيحاص به الغرماء. ` 


قال محمد: لم يبين في هذه الرواية إن كان الغائب يعرف غناه 
من عدمه» وقد ذکر ابن المواز عن ابن القاسم آنه قال: إن کان 


(0). ليست في ( ). 

.٠١١/٤ المدونة‎ ) 

(: في (): «عن مالك». 

.۸۲/١ المنتقٰ‎ )٤( 

(ه). ابن المواز: هو محمد بن إبراهيم بن المواز الإسكندريء ابرمداف کان 
راشخًا في الفقه والفتياء. وهو مؤلف الكتاب الكبير المشهور بالموازية = 


۹١ 


بعيد الغيبة لا يعرف غناه من عدمه أنه يفلس ويحل المؤجل من دينه› 
وإن عرف أنه غني لم يفلس ولم يقض من دينه/ إلا ما حلٌ» قال: 
وإن كان قريب الغيبة على مثل الأيام القليلةء فلیکتب في کشف آمره 
حتیٰ یعرف غناه من عدمه فیفلس أو لا (يفلس)' . 


باب فیمن وجد [سلعته]" بعینها عند مفلس 


(قال محمد:) “قال سحنون: قلت لابن القاسم: فمن باع 


من رجل جارية فولدت عنده ولدًا ثم ماتت الأم» ثم فلس الرجل؟ 
فقال: قال مالك: إن أحب أن يأخذ ولدها بجميع ماله» كان ذلك 
له» وأن با [أسلمهم]““ وكان أسوة الغرماء» وإن أراد أخذه فقال 
الغرماء: نحن نؤدي إليك ثمن الجارية ونأخذ الولدء كان ذلك لهم» 


(£) 


قال عنه ابن فرحون: «وهو أجل كتاب ألفه المالكيونء وأصحه مسائلء 
وأبسظه كلامًا» وأوعبه» وقد رجحه القابسى على سائر الأمهات٠»‏ توفى 
سنة ۹٦۲ه»‏ وقیل ۲۸۱ھ وکانت ولادته نة ۰هه. ٤‏ 
الدیباج ۳۳۱ شجرة النور ۰٦۸‏ الأعلام ۲۹٤/٩‏ . 

ليست في (ج)» والرواية عن ابن القاسم في المنتقى .AY fo‏ 

في (أ» ج): «سلعة٠»‏ والتصويب من باقي النسخ» وهو الموافق 
لمضمون المسألة. 

ليست في (ب» ج)» وفي نسخة ( ١‏ ) التزم ابتداء كل مسألة قوله: «قال 
محمدا» من هذه المسألة فما بعد ولم يقل هذا في المسائل السابقة. 

في ( ): «أسلمه»» وفي (ب» ج): «أسلمهم»» وهو الموافق للمدونة 
.Y/t‏ 


14¥ 


[1/111 


ولو کان ما اث شتری منه" نتا فتوالدت عنده أو اغتل لها غلة ست 
وجبتًا وصوفا ثم فلس» فقال البائع : أنا آخذ الغنم وأولادها وما أثخذ 
لها من غلةصوف (أو لبن» كان ذلك له في الأولادء وأماالصوف 
٤ ۳‏ ۰ . . )¥( ۰ . 3 
فليس للبائع منه شيْيء إلا ما کان من)" صوف قديم عل ظهورها _ 
يوم اشتراها» قلت : فإن أسلمت إلى رجل مائة دينار في مائة أربد ؛ 
حنطة“ء فقام الغرماء عليه ففلسوه والدنانير بيده؟ فقال: إن شهد ' 
ا ا وأنهما لم يصارفوه فأنت آول بها من الغرماءء 
کک وفي رواية ابن وهب عن مالك أنه قال في رل 
شتریٰ [روایا]“ زيت من رجل وصبًها في جراره وفيها زیت کثير 
yS‏ 
قال : ذلك له ولیس خلطه بالذي يمنعه من ذلك" » ومثل ذلك ` 
الصراف يقبض من,الرجل الدتانير فيصبها في كيسه وشهود ينظرون : 
إليه ثم فلس» وكذلك البز يشتريه الرجل فيدقه ويخلطه ببز غيره» ' 
فليس ذلك بالذي يقطع حق الناس من أخذ ما وجدوا من متاعهم [إذا . 


() في (ب): «منهم؟. 

(Y)‏ ليست في (ب). 

(۳) من أول الفصل إلى هنا من المدونة ٠١١/٤‏ . 

(6) في (ب): «وفي مائة أردبا» وفي (ج): «في مائة حنطة». 

() في ( ): «أواني». 

0) انظر: العتبية م البيان والتحصیل) »٠١۷ ۳۸٤/۱۰‏ رالمفيد 2 ٠‏ 
8 


1۹۸ 


قال أشهب: ليس العين كالعرض”" ولا سبيل له إلى أخذ 
٠‏ العين. 
بدین فوجدت بعینها؟ فقال: بائع السلعة أسوة الغرماء فيها إذا لم 
يدع الميت مالا سواهاء وهو قول مالك» بخلاف التفليس”“ . 

١‏ وكتب بعض القضاة إلي مالك يسأله عن رجل باع عبدًا بشمن 
إلى أجل ففلس المبتاع» فقام عليه الغرماءء وقام صاحب الحق 
فرفعه إلي السلطان» فمات المفلس قبل أن يقبض البائع العبدء 
باب ما ذهب من مال المفلس بعد أن باعه السلطان 
وما يترك للمفلس من ماله 

(قال محمد): قال ابن القاسم: قلت لمالك: أرأيت إن 
فلس رجل» فجمع الغرماء متاعه» وباعه السلطان لهم فتلف قبل أن 
يقتسموه؟ فقال : مصيبته من أهل الدين»› قال وما مات من الرقيق أو 


(۱) فی (ب» ج): «إذا فلس». 

)1( المفيد للحكام /o‏ 10¥« معين الحكام ¥41/۲. 
(۳) في (ب» ج): «كالعروض؟. 

.٠١١/١ المدونة‎ )٤( 

)6( زيادة في ( آ). 


۱4۹ 


سرق من المتاع أو هلك“ من الحيوان بعد ما جمعه السلطان وقيل . 
أن يبيعه للغرماء فمصيبته من الذي عليه الدين . ۰ : 

قلت لمالك: افق ف و راه جار اعا 5 البائع 
ليأخذها وأبى الغرماء ا ارما إل رقاو نحن نعطيك ثمنهاء 
ودفعوا إليه أو ضمنوه له وأخذوا الجارية ليبيعوها فماتت قبل 

البيع؟ فقال: مصيبتها من الذي عليه ألدين (وليس للذي علية الدين 

أن) يأبا ذلك على أهل ديه والغرماء عليه بالخيار في ذلك : إن 
أحبوا أن يأخذوها أخذوها والنماء له إن بيعت فكان في ثمنها فضل» 
وإن کان فیها نقصان اتبع به» وإن ماتت قبل البیع كانت منه. 

وفي سماع ابن القاسم: قال مالك وإذا خلع الرجل من ماله 
لغرمائه" فانه يترك له ما یعیش به هو وأهله[الأیام] ون آجر نفسه 
فكذلك . 


ال ان الاسم : وپترك له کسوته» الا أن یكون فيها فضل عن 
كسوة مثله 

وفي کتاب ابل المواز: e‏ ما یعیش به هو وآمله لابا 

نحو الشهر» وإن لم إيوجد له غير ذلك ترك . 


() في (ب): «وهلك». 

)( في (ب): اوضمنوها. 

) ليست في (د). | 

() ليست فى (د) كلمة: «الخرمائه». 

)٥(‏ زيادة من (د). 

.٠٠۳ »٥۲/۱۰ العتبية (مع البيان والتحصیل)‎ )١ 


e 


باب في التحجير ^ 

(قال محمد)/ : وقي المدونة: قلت لابن القاسم : أرأیت الذي 
يحجر عليه من الآحرار» صفه لي. فقال: هم الذين لا 
٠‏ یحرزون آموالهم یبذرونه" في الفسق والشرب وغير ذلك من 
السرف» قد عرف ذلك منهم» فهؤلاء الذين يحجر عليهم› وأما من 
کان یحرز ماله ولا یبذره فإنه لا یحجر عليه وإن کان خبيثا فاسقًا. 
قلت له: فصاحب الشرط وما أشبهه» أيجوز تحجره؟ فقال: 
الذي“ سمعنا من مالك أن القاضي هو الذي يجوز تحجيره» وهو 
الذي أستحب أنا. 


وقال مالك : ومن آراد أن يحجر على ولده أو وليه فلا يحجر 
بن يدار به في الأسواق والمواضع والمساجد» أو يسمع به في 
مجلسه ويشهد على ذلك»› فمن باع منه بعد ذلك أو ابتاع فهو مردود 


وفي رواية ابن مزين: قال أخبرني يحييٰ بن يحييٰ» عن ابن 
نافع أنه قال : قلت لمالك: الرجل يموت ويترك ولدًا بالغّا في سنه 


(1) الحجر: «صفة حكمية توجب منع موصوفها نفوذ تصرفه في الزائد على 
قوته أو تبرعه بماله» شرح حدود ابن عرفة ٤۱۹/۲‏ . . 
() في (ب): «یحوزون». 
(۳) في (ب): «يذرونها». 
() في (د): «الذي قال». 
)٥(‏ ابن نافع: هو أبومحمد» عبداله بن نافع» مولي بني مخزوم» المعروف 


۲۰۱ 


11/ ب[ 


مبذرًا لماله ولم يوْص به إلى أحد» أتراه مطلمًا من الولاية؟ أم تر 
للقاضي أن يولي عليه؟ فقال: إذا توفي الأب ولم يوص به إلى أحد ؛ 
فهذا إطلاق منه له» ولا أرىٰ للقاضي أن يولي عليه . قال ابن نافع: ' 
شالت عن ذلك عبدالعزیز بن أبى سلمة“ فقال: آرى للقاضى أن : 
يولي عليه؛ فإنما جعل القضاة للنظر لأيتام المسلمين وضعفائهم , 
فمن رءاه منهم مشوبًا فيه الخير والشر تركه مطلقاء ومن رءاه متهم . 
فاسدًا محضًا غير مشكوك فيه» فإني أرى أن يولي عليه . 

قال ابن نافع : وقول عبدالعزيز أقوى وأحسن» قال پخ بن 


پا وبه آ2 


بالصائغ» الثبت الثقة» أحد أئمة الفتوى بالمدينة» كان أميًا لا .يكتب» تفه : 
بمالك وصخبه ونظرائه» وصحبّه أربعين سنةء توفي سنة ١۸١ه.‏ 
شجرة النور ٤ 1 ..0١‏ 
)١(‏ عبدالعزيز بن سلمة بن دينار» ابن أبي حازم» الإمام الفقيهء ف ت 
سلمة بن دنار وغیره» وکان من أئمة العلم بالمدينة. قال الإمام أحمد بن ' 
حنبل: «لم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه من عبدالعزيز بن أبي ولد 
سلة ۷١٠ه»‏ وتوفي سنة ٤۸١ه.‏ 1 : 
سیر آعلام النبلاء ۸/ ۳۳ء الجزح والتعدیل /١‏ ۳۸۲. 
(۲) انظر: E‏ 


كتاب الحمالة والكفالة 
باب فیمن ادع عل رجل بحق فطلب منه حمیلاً 
ومتىٰ يؤخذ الحميل بما تحمل به 

قال محمد : : وفي المدونة : قال سحنون قلت لابن القاسم لو 
آن رجلين""“ بينهما مخالطة في معاملة فادعیٰ أحدهما عل صاحبه 
حمًا وقال له أعطني حميادً بوجهك حتى أثبت حقي عند القاضي؟ 
قال: ليس ذلك له" وإنما الذي يلزمه له - إذا كانت المخالطة 
بينهما معروفة وذكر أن له بينة غائبة [غيبة]““ قريبة _ أن يأخذ له به 
القاضي كفياً لنفسهء ما بينه وبين خمسة أيام إلى الجمعة ليحضر 
فيشهد البينة على عينه إن كان يحتاج الشهود إلى إحضاره ليشهدوا 
على عينه . 

قلت له: فان طلب منه (کفیاڈً بالحق حتیٰ یثبت حقه)؟ 
قال : ليس ذلك له إلا أن يقيم شاهدًا. 


قال محمد بن وضاس" : أمر سحنون بطرح قول ابن القاسم 


(1) الحمالة: «التزام دين لا يسقطه أو طلب من هو عليه لمن هو له». شرح 
حدود ابن عرفة ٤۲۷/۲‏ . 

() في (د): دلو آن رجلان». 

(۳) ليس في (د): «ذلك له». 

(5) ليست في (أ» ب). 

)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من (ب). 

() محمد بن وضاح بن بزيع» مولىٰ عبدالرحمن بن معاوية بن هشام بن = 


۳ 


في الكفيل الذي أوجبه للمدعي إذا أقام شاهدا واحدًا. 


قال محمد : کان سحنون لا يوجب الحميل الى 2 إلا آن 
یشهد شاهدان» وعلی قوله الفتوی . 


قلت لابن الاسم :. فن تحمل بمال علئٰ رجل ايكون للڌي له ۰ 
الّين أن (يأخذ الكفيل بالحق والذي هو عليه مليء به؟ فقال: قال 
مالك اغد هة من الذي عله الدن وناق م اخ 
من الل إل أن يكرد الذي عل الجن مذيا؟ يخاف إن قا لبه 
محاصة الغرماءء فله أن يأخذ الحميلء وكذلك إن كان الذى عليه : 
الحق غائبًا. 

قال ابن القاسم : وإذا غاب الذي عليه الحق وله أموال حاضصرة . 
N yT‏ ۰ 
لدينه . 


قال سحنون: وقال غر" ابن القاسم : إلا آن یکون في إثبات 
ذلك والنظر فيه بعد فيؤخذ الحميل» وبمثل هذا وما أشبهه آخذ. ٠‏ ' 


عبدالملك بن مزوان» يكنىٰ أباعبدالش الإمام الحافظء محدّث الأندلس» . 
کان عالمًا بالحدیث» بصيرًا بطرقه وعلله» زاهدًا ورعّاء أخذ عليه رده 
لكثير من الأحاديث» ولد سنة ١۹۹١‏ ه وتوفي سنة ١۲۸ه.‏ 
الدیباج ۳۳۸ سير أعلام النبلاء ٤٤٠١/١١‏ . 

(1) «بالحق»: ليست في (ب» ج). 

(۲) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(۳) في (ب):.«وقال ابن القاسم؟. 


[قال ابن القاسم: قال مالك: وإن مات الكفيل قبل محل 
الأجل كان لرب الحق أن يأخذ]"“ حقه من مال الكفيل ولا يكون 
لورثة الكفيل أن يأخذوا من الذي عليه الحق شينًا حت يحل أجل 
الحق» وإن مات الذي عليه الحق قبل محل الأجل كان للذي له 
الحق أن يأخذ حقه من مالهء فان لم یکن له مال لم یکن له أن یأخذ 
الكفيل حتى يحل الأجل”. 


قال ابن القاسم: وإن مات الكفيل قبل محل أجل الكفاله» 
وعلى الكفيل دين يغترق ماله» ضرب المكفول له مع الغرماء بقدر 
ذلك» وهو قول مالك . 

قلت له: فلو أني تحملت عن رجل بمال فمات المتحمل 
عنه» والطالب وارثه؟ فقال: إن مات ولا مال له فالکفيل ضامن› 
وإن مات وله مال فيه وفاء فلا شيء عل الكفيل" . 


باب فيمن يحمل بوجه رجل متى يبرا من الحمالةء 
وما الذي يلزمه منها/ 
قال محمد: قال ابن القاسم : ومن تحمل بوجه رجل إلى أجل 
فمضى الأجل فإن السلطان يتلوم لهء فإن أتاه به وإلا غرم المالء فإن 
غرمه ثم تی به لم یکن له آن يرجع به عل الذي آخذه منه ولکن يتبع 
(۱) ليست في (). 


.١١۲ »۱۳۱/٤ المدونة‎ )۲( 
. ١١۲ ۱۳١۱/٤ المدونة‎ )۳( 


[1/11] 


به الذي تحمل به عنه . قال ابن القاسم : وإن تى به عند الأجل لم 
کرای ی اھا ب وا 9 یا ف 

وفي سماع يحي : قال: سألت e‏ 
بالوجه إذا غاب المتحمل عنه وحل الال کم تریٰ آن يجله 
السلطان فى طلب صاحبه؟ فقال: إن كانت غيبة المتحمل عنه قريية 
اليو واليومين والثلالة أو تو ذلك مها لا يضر بالمتخمل لةء 
أجله على قدر ما يري من الحمل عليه في قدره ونحوه» وإِن كانت 
غيبة المتحمل عنه ببلد لا يرتجى قدومه منه إلى اليومين والثلاثة 
ونحو ذلك لم يؤجل الحميل قلي ولا كثيرًا وأعدىٰ عليه بالحق 
الذي وجب على المتحمل عنه. قلت له: فإن أعدى على الحميل 
فأراد الحميل ا ا ا : إن کان ببلد بعید 
عل مسيرة العشرة الأيام أو نحوها“ لم ینظره» وبیع ماله» وقضی 
الخريم منه» وإن كان مسيرة اليومين والثلاثة فينظر ا 
بکتاب لیقدم فیبراً أو یتبین تخلفه فیباع ماله ویقضی به دینه: قال 
والحمیل بالمال إذا حل آجله لم يؤجل ولم پؤخر إلا برضیٰ صاحب 
الحق وهو في ذلك كالغريم بعينه . 


وفي سماع ساحنون: ا ا الرجل تحمل 


. ٤۸۹/۲ وانظر: المفيد للحكام‎ A4 المدونة‎ )١( 

(۲) سماع يحي هذا في العتبية (مع . البيان والتحصیل) ۳۳۹/۱۱ . 
(۳) «قريبة اليوم»: ليشت في (د). 

)٤(‏ ليس في (د): قوله : «أو نحوها». 

)٥(‏ ليس في (د): «ابن القاسما. 


بوجه رجل إلى أجل يموت المتحمل عنه قبل الأجل أو بعده؟ قال : 

إن. كان حاضرًا ومات في الحضر فلا شيء على الحميلء وإن كان 
غائبا نظر» فإن كان بموضع لو كلفه (أتى به في الأجل أو بعده 
بقليل» لم يكن على الحميل غرم» وإن كن بموضع لو كلفه)“ لم 
يأت به إلا بعد الأجل بكثير» فأراه ضام" . 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: فإن قال: أنا كفيل بوجهه 
إلى أجل کذا فان لم آت به فعلي أن أطلبه حتی آتي به» فأما المال فلا 
أضمنه» أيكون عليه من المال شيء إن مضي الأجل ولم يأت به؟ 
قال : لا شيءَ علیه» ویکون کما اشترط» إلا أن يقدر آن يأتي 
بالذي تحمل له ففرط في ذلك حتیٰ غاب عنه فیکون قد [غرم]“ 
ولم يؤخذ لذلك إنما أخذ ليجمعه على صاحبه” . 


وإذا تحمل بوجهه فأمکنه منه في موضع سلطان فإنه یبراً» وإن 
أمكنه منه في موضع لا سلطان فيه أو في موضع يقدر الغريم من 
الامتناع منه لم يبرا حت يدفعه [إليه]"“ حيث السلطان وإن كان بير 


(۱) ليست فی (ب). 

)١‏ العتبية (مع الببان والتحصیل) ۳۲۰/۱۱ ۳٤۷‏ وانظر: مفيد الحكام 
4/۲. 

(۴) «قال٤:‏ ساقطة من (ب). 

©) في (۱): «قد عذرا» وهو يخالف النسخ الأخرى والمدونة» ولا يتفق مع 
المعنٰى . 

() المدونة ۱۲۹/٤‏ ١٠ء‏ ومعين الحكام .۸٠٠/۲‏ 

»( ليست في (أء ب). 


ت وإنا حبس الغريم فدفعه إليه وهو في السجن فقد برىء وإن 
کان قد انقضیٰ ما سجن فية؛ [لآنه يقدر على أ آخحذه] و في السجن. 


. ولو أن الغريم أمكن الطالب من نفسه وأشهد ادق ار 
من حمالة فلان "قال : وهو في موضع يقدر عليه لم بره ذلك» ولا 


يبرا الحميل حت يدفعه و 


قال: وإن مات ا و الحميل -أيضًا-؛ لأنه ن 
تحکٌل له بنفسه فقد ذهبت نفسه . وإن أخذ بالحمالة والغريم غايب» 
و ا E‏ 
يحم عل [الحمیل]“ کان له أن يرجع في ماله . 


قال ان القاسم : ASE‏ 
ينكر» فقال رجل للطالب: آنا كفيل لك بوجهه إل غ فن جنك به 
وإلا فإني ضامن للمال» فلم يأت به . . قال: يقال لهذا الطالب: أثبت 
حقك» وإلا فلا شيء لك . 


)١(‏ في (أء د): «لإنه لا يقدر على أخذه» والتصويب من باقي النسخ ومن ن 
المدونة ٠١١/٤‏ . 

() «فلان»: ليس في (ب). 

(۳) فعین الحکام ۷۹۹/۲. 

(5) في ( أ): «الغريم الحميل؛. 

(ه) المدونة ۰٠١٠/٤‏ وفيها بعد النص: «قلت: أتحفظه عن مالك؟ قال: 
ل 7 : ۳ 


باب فیمن اراد سفرًا وعلیه دين 
فمنعه صاحب الحق وطلب منه حميلاً 


قال محمد: وفي سماع عيسى: وسئل ابن القاسم عن الرجل 
يكون له على الرجل حق إلى أجل [فيتقارب الأجل]' فيريد الذي 
عليه الحق سفرًا فيتعلق به صاحب الحق» ويقول له: إنك تريد 
سفرًاء وأنا أخاف أن يحل أجل دينى وأنت غائب»ء ولكن أعطني 
حميا إن غبت يقوم لي بحقي؟ قال: ينظر في ذلك السلطان» فان 
رأى أن الأجل سيحل قبل أن يقضي سفره لبعد المكان الذي يريد في 
مثل ما بقي من الأجل» کان عليه أن يجعل له حمیلاً ولا لم یکن له 
عليه حمیل"“ ویحلف باله» ما یرید إلا سفرًا لمثل ما يخرج إليه 
الناس» من التجارة وطلب الحوائج القريبة» مثل ما يأتي في مثله 
ويخليه". وفي سماع بي زيد/ قال ابن القاسم“ء في الرجل عليه 
دين وله مال غائب» يعلم غرماؤه ذلك» فقالوا: أعطنا حميلاً حت 
يقدم مالك . قال : ليس ذلك لهم إلا أن يخافوا عليه آن يهرب أو 
یغیب عنهم . 


)١(‏ ليست في (آ» ب)» والمثبت هنا يوافق ما في العتبية (مع البيان 
والتحصیل) ۳۲۳/۱۱ . 

(۲) في (د): «لم یکن عليه یمین؟. 

(۳) العتبية (مع البيان والتحصیل) ۳۲۳/۱۱» ومعين الحكام .۸٠٠/۲‏ 

() في (د): «قال ابن القاسم: قال مالك». وهو خطا. 

(ه) العتبية (مع البيان والتحصيل) .۳٠۳/١١‏ 


۹ 


I /W1 


أ وفي المدونة : قال ابن القاسم: قال مالك في رجل طلق 
امزأته» وأراد الخروج إلى سفر؛ فقالت : إني أخاف الحمل فأقم لي 
حمیادً ینفق على إن كنت حملاء فإن ذلك لا يكون لها إذا كان 
الحمل غير ظاهر»› وإذا كان ظاهرً! كان لها أن تأخذه بالنفقة فإن خرج 
زوجها وظهر جملها بعده» فأنفقت على نفسها (فلها أن تطلبه بالنفقة 
إذا قدم إن كان موسرًا في حين حملها وإن لم يبعث إليها بما أنفقت 
على نفسها)“ حت وضعت ثم طالبته بما أنفقت كان ذلك لها. 

باب فيمن تطوع بكفالةء» ماذا يلزمه متها ٠.‏ 

قال محمد: ؤفى المدونة: قال مالك : فلو أن رجلين تخاصما 

في مطلب» فقال رنجل للطالب: ما وجب لك قبل فلان (فانا كفيل 

به» أنه إن استحق الحق قبل المطلوب كان الكفيل ضامتًا ولو مات 

الكفيل قبل آن)" يش a‏ 
لكان ذلك في مالهء ؛ 

وكذلك من قال ا وو ی ر ل اا ب؟ 
احلف أن حقكڭ حق»› وآنا ضامن بذلك»› فإن ذلك يلزمه إن حلف 
المدعى» ولو قال بجد قوله : «أنا ضامن» إنما قلت قولاً ولا أريد أن 
أفعله» ولا أضمن» لم ينفعْه قوله ولا رجوعه إذا رضي المدعي 
)١(‏ في (ج): «قال مالك: قال ابن القاسم». 


ro |o د). وانظر: العتبية (مع البيان والتحصيل)‎ E (Y( 


1۰ 


بقوله" . 
قال ابن القاسم : ومن قال لقوم : اشھدوا انی ضامن بما فضي 
لفلان على فلان» أو قال : آنا کفیل لفلان بماله عل فلان» وهما 
غائبان جميعًا أو أحدهما أو كاناحاضرينء لزمه ما قال؛ لأن مالكًا 
لزم المعزوف من أوجبه على نفسه» ولو مات الضامن لكان ذلك في 
(Y)‏ 
ماله . 


قال محمد: وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم : 

أرأيت إن تكمّل لي ثلاثة رجال بمالي على فلانء فأعدم فلانء 
| أيكون لي أن آخذ من قدرت من الكفلاء e‏ قال 
مالك: إن کان شرط عليهم حين تکفلوا له ان یکون بعضهم کفیلاً 
عن بعض» كان له أن يأخذ بجميع الحق من قدر عليه منهم . 


١‏ قلت له: فإن غرم أحد الكفلاء ج جميع الحق ثم لقي أحد 
صاحبیه بکم یرجع علیه؟ فقال: بالنصف . 


قال ابن القاسم : وإن كان الحملاء كلهم حضورًا میاسیر»› لم 
الذي عليه الحق» إذا كان الذي عليه الحق موسرًا لم يؤخذ الحميل» 


(1) المدونة .١۱١۲١/٤‏ 
(۲) المدونة ۳۳/٤‏ وفي بعض الكلمات الوازدة في كلام ابن القاسم من 


TY¥Y 


وإن کان معدا أعذه» وإن كان بعضهم معدمًا أخذ الجميع ممن كان 
منهم موسرًاء إلا أن يكون صاحب الجق شرط عليهم في الحمالة أن 
يأخذ من شاء بحقه فیکون. له ذلك» وإن کانوا كلهم 
ا0 


قلت لابن القاسم : فإن تكمّل لي ثلاثة رجال بمالي علي فلان 
فأعدم فلانء أيكون لي أن آخذ من قدرت عليه من الكفلاء بجميع 


حقي؟ قال: قال مالك : ا س فر ا فر قاد إلابثلك ٠‏ 


الحق إلا أن يكون شرط عليهم» یکم شئت شثت آن آخذ بحقي آخذ 
فیکون له ذلك»› ا ا 
يرجع على صاحبيه؛ لأنهم لم يتكفلوا للغارم بشيء» وإنما كان 
الشرط لصاحب الدين أيهم شاء أخذه بحقه" . . 
باب في الحمالة في الاستئجار والشراء 

قال محمد: قال ابن القاسم : قال مالك : ومن اشترئ جارية؛ 
فتكقّل له رجل بما أدركه من درك فهي كفالة لازمة . : 

قال ابن القاسم: هذا إن كان قال له: أإن أدركك فها درك ۰ 


فعلىّ أن أرد الثمن› وإن كان قال له : إن أدركك فيها درك فعلىّ أن 
أخلصها بالغة ما بلغت فالكفالة في هذا باطلة؛ لأن هذا لا يلزم البائع ' 


.۱١٤/٤ المدونة‎ )١( 
. ۱١٤/٤ المدونة‎ )۲( 


IY 


فكذلك الكفالة لا تلزم". وقال غير ابن القاسم : لا يخرج الكفيل 
من/ الكفالة؛ لأنه قد أدخل المشتري في دفع ماله لثقته به فعليه ٠/٠١1‏ 
الأقل من قيمة السلعة يوم تستحق أو الثمن الذي أعطئ» إلا أن يكون 
الغریم موسرًا حاضرًا فلا یکون عليه شيء. قال سحنون: قلت 
له: فان استأاجرت رجا يخدمني شهرًا وأحذت منه كفيادً بالخدمة 
قال : لا خير في هذا؛ لأنه لو مات الأجير لم يكن على الحميل [آن 
يأتيك بآخر يخدمك]"» وهو قول مالك“ . قلت لابن القاسم: 
قإن استأجرت راحلة بعينها وأحذت من ربها حميلاًء فقال: الحمالة 
بالحمولة لا تجوز فى الراحلة بعينها. وأما إن أعطاه حميادً بالكراء 
ان ماتت الراخلة رد عله ا قىم الما جارة؛ وإن گاتت 
الحمالة فى كراء مضمون فذلك جائز . قلت له : فإن اكتريت إل مكة 
كرا امضمونا وأعدت مته سلا بالحرلة فر المكازئ وأحذث 
الحميل فاكترى لي إبااً إلى مكة بأكثر مما كنت اكتريت من الذي فرًّء 


() في المدونة ٠۳۸/١‏ بعد هذا قوله: «قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم 
هذا قوله» وهو رأيي٠.‏ 

.۱۳۸/٤ المدونة‎ )۲( 

(۳) في ( أ ): «أن يأخذ يخدمه»» وفي (ج): «أن يأتي بآخر يخدمه). 

(6) المدونة ٤/١٤٠ء .1٤١‏ ونصها: «... قال: لا خير في هذا عند مالك 
(قال): لأني سألت مالكًا عن الغلام يستأجر سنة فيموت فيريد أن يأخذ 
مکانه غلامًا يعمل له عمله» ویقول سید الغلام : آنا أدفع إليك غلامًا يعمل 
لك مكانه (قال): لا خير في هذا من قبل الدين بالدين؛ لأنك تفسخ دينك 
في دين لا تستوفيه مكانك. فالحمالة فى مثل هذا لا تجوز - أيضا-؛ لأنه 
لو مات الغلام. . .». 


1۳ 


ال ع ا بم يرجع علیه؟ قال : E‏ ولا 
بنظر إل الكراء الأرل» ويععلى الفا الكراء الارل*. 


باب فیمن احتال بحقه عل رجل ٩‏ 

قال محمد: وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم:: 
أرأيت من احتال بجقه على رجلي فمات المحال عليه ولم يترك 
شيىًا؟ فقال : .قال مالك : إن كان أحاله وللمحيل على المحال:؛ 
عليه دين ولم یغره من فلس علمه منه فلا یرجع علیه» ون کان غره. 
SS‏ 
المحال عليه دين فهذه حمالة . ۰ 


قلت له: فإن TT‏ 
المحال عليه شيء وشبرط الذي عليه الحق أنه بريء مما عليهء أو قال 
٠‏ الذي له الحق احلني جليه وأنت بريء مما عليك . فقال : و 
لیس له عليه شيء لم پرجع عليه . 

وفي کتاب ابن حبیب: س ا کا ا 
يقول: إذا شرط الغريم على الحميل آن حقي غليك ليس بيني وبين 


۱٤١/٤ المدونة‎ ) 

() .. الحوالة: «طرح الین عن به عان اخرء. شرح حدود بن عرفة:. 
.EYT/Y‏ ه 

(۳) في (د): «شيء٠.‏ 

: .1٤۸/٤ 'المدونة‎ )©( 

.۱٤۹/٤ المدونة‎ )٠( 


٤ 


غريمي“ مطالبة» كراهية لشر قد عرف منه أو لقبح مطالبته أو 
ملیًا کان أو معدمًا» إلا أن يشاء أن يرجع على غريمه. 


قال ابن حبیب : وقال لي أصبغ وابن عبدالحكم مثل قول 
مطرف» وذكراه عن ابن القاسم› عن مالك" . 


[تم الجزء الأول» بحمد الله - تعالیٰ - وحسن عونه]" . 


() في (ب): «الغريم؟. 

(۲) البيان والتحصيل ۳۱۹/١١‏ وقد أورد ابن رشد سماع مطرف عن مالك 
نقلاً عن كتاب «الواضحة» لابن حبيب. 

(۳) ليست في (ج)» وفي (ب) عرض بعد هذا أسماء المسائل التي تضمنها 
الجزء الثاني ٠.‏ 


10 


و کے o‏ م 
» »7 [- 7 
0 2 
مد صا سو رر رے ر م 


تلت 


ss‏ 2¥ ى 


ارام ا اده کر کبراد ہہ عیم ی بارا م 
اا »« Ys.‏ 
ابی( ی زین 


(£؟ - 44م( 


A 2‏ و و 

لتو رع تروط لالاز 
اقتاد الساعد بكلية الشتجه“ " 
جامحة ار الرىل مك ةانكهة 


اج الناف 


امتا اما مؤقةالريّآات 


كتاب مكاتبات القضاة والحكم على الغائب 
باب في كتب القضاة بعضهم إلى بعض وما الذي يثبت به 

قال محمد: وفي المدونة: قال سحنون"“: قلت لابن 
القاسم: أرأيت من اعترف دابّة في يد رجل» وحكم له بها قاضي 
موضعه» فذكر الذي استحقت من يده أنه اشتراها في بعض البلدان 
وأراد أن بطلب حقه بهاء وسال القاي اللي سكم عل بها > أن 
يكتب إلى قاضي ذلك البلد بما حكم عليه" به» ففعل» فهل على 
القاضي المكتوب إليه إذا جاءته الدابة أن يأمر الذي جاء بهاء أن يقيم 
البينة أنها هي التي حكم بها عليه؟ قال إذا أت بشاهدين على أن هذا 
الكتاب كتاب القاضي» وكانت موافقة لما في الكتاب» لم يسأل 
البينة أنها هي الدابة التي حكم بها عليه“ . 


ورویٰ سحنون أيضًا -» قال : قلت لابن القاسم : أرأیت 
القاضي إذا جاءه كتاب قاضِ بغير خاتم» أيقبله؟ فقال: إذا شهد 
الشهود على الكتاب بعينه» جاز» إذا شهدوا علیٰ ما فیه» وسواء فی 


(۱) فی (ج): «قال عیسێا. 

7( فی (ب): «له» . 

(۳) في (ب): «له». 

() في المدونة ۳۷١/٤‏ ما نصه: «... إذا كان البغل موافقًا لما في كتاب 
القاضي من صفته» وخاتم القاضي في عنقه» وأتن بشاهدين على كتاب 
القاضي جاز ذلك ولا أرئ أن يسأله البينة أن هذا البغل هو الذي حكم به 
القاضي عليه . 
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1۸1/ ب[ 


هذا انكسر الطابع أو لم يكن طبعه القاضي الذي کتب به؛ لأن مالا 
قال: إذا لم يشهد الشهود على ما في كتاب القاضي» فلا يلتفت إلى 
الطابع“. 
وفي سماع عيسئ : سئل ابن القاسم عن القاضي يكتب إلى 
القاضي في الحقوق إوالأنساب والموؤاريث وأشباه ذلك» فيكتب : 
آتاني فلان بشهود عدلوا عندي وقبلت شهادتهم ولم يسمهم في 
کتابه» آیجوز؟ قال : نعم» وهو قضاء القضاة» ریت إن سكام له 
أيعرفهم؟ أو يبتغي عدالة أحرى» أو يستأنف فيهم حكمًا غير ما قد 
٠ : ,‏ 
حکم فيه e‏ 
قال محمد: قال لنا إسحاق" بن إبراهيم : بل يسمي الشهود' 
الذين شهدوا عنده» وهو قول/ ابن عبدالحکم“» وهو خير من هذا 


)١(‏ تبصرة الحكام ۰4/۲ والمعونة ..٠١١١/١‏ وآحسن من بسط القول في:: 


النسألة - فيما أعلم -: البناني في حاشيته على شرح الزرقأني ٠١١/۷‏ . 
(۲) سماع عيسىٰ في العثبية (مع البيان والتخصيل) .۲۳١/۹‏ : 


- (۳) في (د): «سحنون بن إبراهيم٠»‏ وهو خطاً. 


وإسحاق هو: ابن إبراهيم بن مسرةء أبوإبراهيم الشجنيٰ > من أهلن. 
طليطلة» سكن قرطبة لطلب العلم» واستوطنهاء كان حيرا فاضل ورعًا. 
متقشمًا بعيدًا عن الشلطان» لا تأحذه في الله لومة لائم» حافقا للفقه عل 
مذهب مالك» تفقّه عليه ابن أبي زمنين» توفي سنة ۲١۳ه.‏ 
الديباج 16۷ شجرة النور ۹٠‏ . 
() ابن عبدالحکم : 8 LS‏ بن أعين بن ليث» الإمام الفقيه». 
مفتي الديار المصرية› أبومحمدذ» صحب مالك وکان ممن عقل 'مذهبه 
وفرع على أصوله» صف كتابًا اختصر فيه أسمعته من ابن القاسم. وصتّف = 


Tra 


القول". 

وفي سماع عبدالملك (بن الحسن : قال : ابن وهب» ومن 
جاءه من القضاة كتاب قاض غیره بحق ثبت الذي جاءه بالکتاب)“ 
فليس ينبغي أن يتعّت طالب الحق بأن يقول: لا أعرف من شهد 
لك» بل يمضي ما كتب به إليه القاضي الكاتب أنه ثبت عنده وليس 
للمشهود عليه أن يقول: لم أحضر شهادة من شهد علي ولعلي لو 
حضرت لدفعت شهادتهم› ولیس له أن يحبس ما ثبت عليه من الحق 
(ولکن وجب ما ثبت عليه من الحق)» ثم يشخص - إن شاء - إلى 
بلد الشهود والقاضى الكاتب» فيبطل ذلك عن نفسه إن كان عنده 
مدفع› وإلالم يكن له حجة . 

وفي کتاب ابن حبیب: قال : وسمعت مطرفا وابن الماجشون 
يقولان: لا ينبغي للقاضي [آن ينفد]“ كتاب قاض كتب إليه بشيء 
يشهد به من الأحكام إلا بشهادة عدلين» ولا ينفذ ذلك بشهادة . 
(شاهدين أن الكتاب خط القاضي» فقد أعلمناك أنه لا تجوز 


غيره» ولد سنة ١١٠ه»‏ وتوفي سنة ٤٠١ه.‏ 
سیز أعلام النبلاء ۱۰/ ١۲۲۰ء‏ شجرة النور ٥۹‏ الديباج ۲٠۷‏ . 

)١(‏ المفید للحکام ۳٥٦/۲‏ والبيان والتحصیل ۲۳۷/۹. وتفصيل الخلاف 
في المسألة في البهجة ٠۹/۱‏ . 

(۲) ليست في (ب). 

(۳) لیست فی (ب). 

() العتبية (مع البيان والتحصیل) ۲۷۲/۹ . 

(ه) ليست في ( آ)» وما أثبتناه من النسخ الأخرى. 


۲1 


الشهادة)“ على لوط القضاة [والأمناء]» ولا على حطوط. 
الشهود في الأحكام. . قال: ولا بأس إذا كتب القاضي إلى القاضى ”“ 

في الشيء ا و 
الحكومة بين من يختصم إليه. أن يقبل كتابه إليه بجواب ذلك بغي 
شهود إذا عرف خطه ولم يشك فيه آنه کتابه ما لم یکن کتابا فيه قضية 
قاطعة»› وكذلك إن آتاء به رسول آو من یثق به إلا آن يأتيه به الخصم 
الذي المسأله له» فلا نر أن يقبله. إلا بشاهدي علي» وكذلك 


SSS ایشا‎ - 


وهو مثل هذا سوا 


باب في كتب القضاة إل من (يثقون به من غير القضا 0 
والقاضي المكتوب ب إليه يموت أو يعزل قبل وصول الكتاب! ' 
قال محمد: وفي سماع يحيىٰ: وسألت ابن القاسم عن 
القاضي يشهد عند الرجل من بعض أهل الكور (التي قد استقضى ٠‏ 
لأهلها قاض ولا يعرفه)“ بعدالةء ولعله أن يكون من أهل العدل 
حيث يعرف»› أترى للقاضي أن يكتب إلى قاضي الكورة (آن يثبٹث 


() . ليست في (ب). 

(۲) ليست في ( ب)» وغیر واضحة في (د)» وهي من (جا). 
(۳) ليس في (ج) قوله: «إلى القاضي». 

() 'البهجة ٠١١/١‏ وما بعدهاء تبصرة الحکام ۹/۲ .۲١‏ 

() ممحو من نسخة (د) بسبب ما أصاب أضل المخطوط من البلل. 
0) ممحو من نسخة (د) بسبب ما أصاب أصل المخطوط من البلل. 


۲۲ 


عنده عدالته) ثم يكتب إليه؟ فقال: ينبغي للقاضي ألا يكتب في 
ثل هنذا إلا لن قاش یکون عا بقین من حسن نظره ویتق باحتیاعه 
لمن ولي النظر له فإن لم يكن عنده بهذه المنزلة وكان في الكور“ 
رجال يعرف صلاحهم فليكتب إليهم سرًا أن يسألوا له عن الشاهدء 


فإن کتبوا إليه أنه مشهور عندهم بالعدالة معروف بالصلاح أجاز 
,0 


شهادته وإلا ترکها حت یعدّل عنده بمن رض 

قال ابن حبیب : قلت لمطرف وابن الماجشون: فإذا کان 
للقاضي؛ في نواحي عمله رجال يكتب إليهم في أمور الرعية بتنفيذ 
الأقضية وأشباه ذلك» هل يقبل الكتاب يأتيه عنهم بغير شهود؟ فقالا 
لى: إذا كان العمل واحداء فلا بس أن يقبله بالشاهد الواحد ومن 
الثقة يحمله إليه» وبمعرفة الخاتم ولقرب المسافة واستدراك ما 
يخشى من التعدي» وإذا افترق العملان فلابد من البينة“ . 


وقي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن 
RI E‏ 
إلى المكتوب إليه أو عزل أو مات المكتوب إليه أو عزل وولي 
القضاء بغيره» أيقبل الكتاب ويحكم بما فيه؟ قال: نعم» وهو قول 


)0 مجو من نسخة (د) بسبب ما أصاب أصل المخطوط من البلل. 

(Y)‏ الكورة: الصّمَع ويطلق على المدينة؛ والجمع : کررة مثل غرفة وعُرّف. 
المصباح المنير 15۹/۲ . 

)۳( العتبية (مع البيان والتحصيل) ۷۸/٠١‏ تبصرة الحکام ۲/ ۲١‏ . 

(4) تبصرة الحكام ۲ مواهب الجلیل ٠٤۳/١‏ . 


YY 
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مالل . . 


باب في القاضي يموت أو يعزل وقد أثبت فى ديوانه نظر"“ 


قال محمد : و المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: 


أراك إد عر النافن ر مات نودت عت را 
ذلك فی دیوانه» آینظر هذا الذي ولي القضاء بعده فيه ویجیزه؟ 
فقال: لا يجيز شيا من ذلك إلا أن تقوم عليه بينة» وما لم تق علي 
بينة فللقاضي الوالي أن يأمرهم بإعادة البينة . قلت: أفيكون 
للمشهود له على المشهود عليه اليمين مع هذه الشهادة التي في ديوان 
القاضي الأول بما شهد به عليه عنده؟ قال: نعم ون نکل عن 
اليمين أمضيت عليه تلك/. الشهادة“)› بعد إحلاف المشهود لهء ثم 
ينظر القاضي المحدّث في آمرهما» كما كان .ينظر به القاضيٰ 


0) 


(6) 


المدونة ۷۷/٤‏ وفيها قوله: «قال: سمعت مالگا يقول: ذلك جائز» ولا 


أدري موت أيهما ذكر» موت الذي كتب أو موت المكتوب إليه» وهذا 


كله جائز عند مالك» من عزل منهما أو مات» فالکتاب جائز ينفذه هذا 


الذي ولي» وٳن کان الكتب إنما كتب إلى غيره». وفي نسخة (د) بعد هذا 


قوله: ولا ينبغي له :أن يسمي المكتوب إليه» ولكن يقول قاضي فلان». 
العنوان غير واضح في نسخة (د). 

سقط من'(ب) قوله: «إِن عزل». 

المدونة ٤‏ باختلاف يسير» حيث جاء فيها: «فإن لم تقم عليه بينةء 
لم يجز ‏ شيء من هذاء ‏ وأمرهم هذا. القاضي المحدث أن . يعيدوا: 
شهاداتهم؟ . : 

في (ب): «الشهاداث» . 


Y٤ 


عنده 
باب في المتداعیین لا یکون بلدهما واحداء 
أين يكون التخاصم؟ 
وفي كتاب الجدار: سل عيسى عن الرجل من أهل قرطبة“ 
تكون له الدار أو الضيعة أو الحق بجَيان"» فيدعي ذلك رجل من 
آهل جيان» فيريد الجياني مخاصمة القرطبي عند قاضي جيان» 
حيث الشيء الذي ادع فيه» أيرفع معه القرطبي إلى هناك؟ قال: لا 
يرفع معه» وإنما يكون الحكم بينهما حيث المدعي عليه“ . 
وروی ابن حبیب عن مطرف مثله» وقال مطرف : ولا یلتفت 
إل حيث المدعي» ولا إلى حيث الدار التي ادعيت. قال ابن 
حبیب» عن مطرف : وإذا كانت الدعوى في حق من الحقوق التي 
تکون في ذمم الرجال کالدّین وما أشبههء فإنما" يخاصمه حیثٹ 


.۷٦/٤ المدونة‎ )١( 

(۲) قرطبة: مدينة كبيرة مشهورة بالأندلس» وبها كان ملوك بنى أمية. 
معجم البلدان .۳۲٤/٤‏ 1 ۰ 

(۳) جيّان: مدينة كبيرة بالأندلس تتصل بألبيرة شرقي قرطبة» بينها وبين قرطبة 
سبعة عشر فرسخًاء وهي كورة كبيرة تجمع قرىئ كليرة. 
معجم البلدان ۲/ ٠۹١‏ . 

() المفيد للحکام ۲/ ۳۷١‏ وانظر: تبصرة الحکام ۸۳/١‏ 

() حلي المعاصم (بهامش البهجة) ٠٤/١‏ . 

) قوله: «عن مطرف» ليس في (د). 

(۷) في (ب): «فإنها. 


Yo 


تعلق به» وكذلك إن كان العقار - أيضًا - بالموضع الذي تعلق به». 

LEE E‏ وإن كان المدعى فيه في 
غير الموضع الذي تعلق بهء a SR‏ 
حیث تغلق به . : 


بات فين فشن یق فلم يقبضه حتیٰ مات القاضي 2 
أو عزل وتعجيز المدعي وقطع حجته عن المدعى عليه 


قال محمد: وفي سنماع عيسى : وسثل ابن القاسم عن القاضي 
يقضي لرجل» فلا پحوز المَقَضئٌ له ما قضیٰ له به حتیٰ يموت 
القاضي a‏ 
له به» وإن لم یکن حازه؟ فقال" : يمضي القضاء الذي قضى به 
(القاضي الأول ولا ينظر فيه)٠“‏ القاضي الأخرء إلا أن يكون جورا 
بيتًا فینقضه› وهذا مر لا اختلاف في 


وفي کتاب ابن حبیب : ونت عار پول کل ا 
قبل رجل دعویٰ من مال أو عروض” “ أو عبد وأتى على دعواه 
فاستعدلهنما القاضي وضرب له في ذلك الآجال شم عجن 


(1) حلي المعاصم ا البهنجة) 1٤/١‏ تبصرة الحكام  . ١‏ المفيد 
للحكام 1.۱ 

() لیس في (ب) قوله: «فقال». 

(۳) ما بين القوسين ليس في (ب). 

(6) العتبية (مع البیان والتحصیل) ۲۲۳/۹. 

(ه) «أو عروض» سقط من (د)» زفي (ب): «أو عرض). 


Y7 


عن تعديلهما أو لم ير له القاضي حمًا فيما ادعاه» وقد قاعد صاحبه 
وخاصمه فإن حًا على القاضي أن يكتب للمدعىٰ عليه كتابا بقطع 
حجة المدعي وتعجيزه ه إِيّاه عن إثبات ما ادعاه قبله ويشهد له عل 
ذلك؛ ليكون ذلك براءة للمدعىٰ عليه من المدعي ومن تردده 
بالخصومة عليه في ذلك الشيء»› متیٰ شاء» عند ذلك الحكم أو عند 
غیره»› ولكن يقطع ذلك بالاستشهاد عليه ومتىٰ ما جاء بعد ذلك 
بشاهدین عدلین بإثبات ما کان عجز عنه» لم ينظر له فيما بعد ذلك 
الحاكم ولا من كان بعده إلا ثلاثة أشياء : العتق» والطلاق› 
والنسب» فإن عجز طالب ذلك عن تحقيقه [لم یمنعه عجزه]“ من 
القيام ولا من رجوع القاضي إليه في الحكم الذي أثبته وأحقه عند 
ذلك الحاكم أو غيره. 

قال عبدالملك: فأعلمت أصبغ (بن الفرج)"“ بقول مطرف 
فرویٰ مثله عن (ابن القاسم)"» وابن وهب» واشه 2 : 
باب في حكم القاضي بما رآه أو سمعه 

أو قر به أحد الخصمين عنده 


قال محمد: وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم : 


)١(‏ في (أ» ب» د): «ليس العجز يمنعه». وما أثبته هنا من (ج). 
وانظر: تبصرة الحكام ۱۷١/١‏ . 
)( ليست في (ب). 
زو ليست في (ب). 
() البهجة .٠١٤/١‏ وقوله: «وابن وهب وأشهب» غير واضح في نسخة (د), 


¥ 


71ب 


أرأيت القاضي إذا رأى من يسرق أو يشرب الخمرء أيقيم عليه 
الحد؟ لاء ولكن يرفع ذلك إلى السلطان الذي فوقه ويكون 

. قلت : فإن سمح القاضبي رجا يقذف رچا» أيقيم عليه 
ا إن كاامم القاقني هود " غيره» آقام عليه الحد ولم 
يجز له العفو عنه» إلا أن يكون المقذوف يريد سترًا يخاف إن لم يجز 
عفوه عن القاذف أن يأڻي القاذف بالبينة أنه كذلك» ويسأل القاضي 


عن ذلك في السرء » فإن أخبر آنه آمر قد سنمع أجاز عفوه: 


فإن رأیٰ القاضي رجالا پأاخذ مال رجل بغیر حقٌ» أيقضي. 
بذلك علیه» ولیس عليه شاهد غیره؟ قال : : لاء إلا ببينة تبت إن نكر 
من فعل ذلك ما قالة القاضي» وهو مثل ما أعلمتك» وللقاضي آن 


یرفعه إل من فوقه فیکون شاهدا". 


وفي سماع عيسٰ : وسالت ان القاس عن اتقاي بتر شه 
الرجل فيكتب إقراره» ثم ينكر الرجل أن يكون أقر عنده بشيء/ هل 
يقضي عليه باقراره عنده؟ وهل يحلف إن قال القاضي : ا 


من قبل أن استقضى . قال : [ ريي“ والذي آخذ به آنه لا يقضي 


عليه حت یشهد علیٰ إقراره عنده شاهدان عدلان» وسواء في إقرازه 
هذا كان قبل أن يلي القضاء أو بعد ما.استقضئ» وإن عزل القاضي 


() في (د): «رجل يقذف. أيقيم. . ٠.‏ 

(۲) في (د): «شاهدا : 

(۳) من أول الفصل إلى هنا من المدونة .۷۸/٤‏ 
0) .في (آ): «قال: أرىٰ ذلك». 


Y۸ 


فشهد عليه بإقراره عنده» فهي شهادة يعمل بها كما يعمل بها لو شهد 
بها عليه عنده غيره قبل أن يعزل» وإن جهل القاضي فقضي عليه 
بإقراره عنده» فأنا أرى أن يرد ذلك ما كان على القضاة بحاله؟ 
ويرجع فيه» فإن عزل لم أ E‏ 
قضیته › بجهل كان ذلك من القاضي آم بعمد؛ لأآنه مما يختلف فيه › 
إلا أن يكون إقراره عنده إنما هو من قبل أن يستقضي» فلما استقض 
حکم بهذا الإقرار فإن هذا يرد ويفسخ على كل حال؛ لأنه هذا مما لا 
يختلف الناس فيه" . 


قال محمد: وإدا أقر أحد الخصمين عند القاضي› وسمع 
إقراره رجلان عدلان سوئ القاضي› فللقاضي آن يحکم عليه بغير 
إعذار في شهادة الشاهدين . هذا هو الاختيار في الفتيا" . 


باب في الحكم على الغائب والصغير 
قال محمد: وفي المدونة» قلت لابن القاسم : أرأيت إن أقام 


رجل البينة على دار في يد رجل» غائب آنه ورثها من أبيه» أيقض 
بها على الغائب؟ فقال: سمعت من يذكر عن مالك أن الدور لا 


. في (ب): «علی القاضي بحاله)‎ )١( 

(۲) سماع عيسىٰ هذا في العتبية (مع البيان والتحصيل) ۲۲۸/۹ وقد روئ 
سحنون عن ابن القاسم بعضه في المدونة .۷۸/٤‏ 

(۳) قال ابن رشد في البيان والتحصيل ۹/ :۲۳١‏ «والمشهور في المذهب أنه 
لا يقضي عليه إذا جحد إلا أن يشهد عليه عنده من حضر مجلسه» 
فيحكم عليه بالشهادة دون إعذار. . ٠.‏ 


۹ 


(0) f 2 و‎ 8 a 
یقضیٰ على آملها فیها وهم غیّب؛ وهو ريي"‎ 


قال ابن القاسم: : إلا أن تكون غيبته تظول» مثل ما يعيب اا 
الأندلس وطنجة”» فيقيم في ذلك الزمان الطويلء ار ن ینظر 
في ذلك السلطان وقضي بهء وإن كانت الغيبة مل ما يسافر الناسن 
مره باعي يحب إلى اللوفع اللي ت الاب بام 
أويقدم فيخاص" . 


قلت له: فإن كان الغائب بعيد الغيبة» آيقيم له القاضي من 
يقوم بحجته؟ فقال: لاء ولیقض عليه [ولا يستخلف له خليفة 
وكذلك لو كانت الدار المدعئ فيها بيد صغير» لم يستخلف القاضي 
لهذا الصبي] من يقوم بحجته . قال ابن القاسم : وکل من أعدىٰ“ 
على مال غاب بدین أثبته عليه لم يؤخذ منه بما قد دفع إليه من ذلك 
حميل» وإن كان للغائب حجة قام بها إذا قدم» وهو قول مالك . 


وفي کتاب ابن حبيب: قال: وسألت أصبغ بن الفزج عن 
الصبي الذي لا وصي له يدع قبله أو في يديه شيء٠‏ اکل 


() انظر: البيان والتجصيل ۱۸١/۹‏ والمدونة .۷۷/٤‏ 

(۲) طنجة: مدينة في المملكة المغربيةء تقع على الساحل الشمالي. 

(۳) انظر: ان و ا 

5) ليست في ( ٠.)‏ 

)٥(‏ في (د): «أعدى». 

0) قوله: «وفي كتا ابن حبيب» غير واضحة في (د)» واا ر 
بخط أحمرء فلم تظهر في التصوير. 


e 


القاضي وكيل يخاصم عنه ويدافع ويطلب منافعه» فقال لي : قد قال 
ابن القاسم في ذلك قولاً لا آذ به قال: لا ينبغي للقاضي أن يوکل 
له وکیل یخاصم عنه ولست آقوله ولکن ينبغي للقاضي أن پوکل عليه 
وكيل يتولْیٰ منه ما يتولىٰ الوصي من يتيمه في النظر له في ماله ونفسه 
وفي الدب عنه وعن ماله وفي الخصومة اا لن ادص لد وفي 
جميع آموره» وإنما الذي أكره له أن يوكل عليه وكيلاً لهذه الخصومة 
وحدها ثم یعزله عنه» هذا لا ینبغي ولکن یکون وکیل مفوضا إلیه 
جمیع أمره» فتكون هذه الخصومة من أموره التي ينظر له فيها 
بالخصومة وما أشبهها مما يفعله الوكيل؛ لأن حقًا على القضاة ألا 
يدعوا الأيتام بغير كلا 


باب في الغائب يقدم وقد حیز عليه ماله 


وفي سماع يحي : وسألت ابن القاسم عن الرجل يموت عن 
es‏ بعيد أو 
»> فیمکٹ المنزل زماتا طویااً نحوا من أربعين سنة ثم يقدم 

وو الهالك فيجدون المنزل في أيدي قوم قد ورثوه عن أبيهم ولعل 
أباهم قد ورثه عن جدهم» فيدعيه ورثة الغائب الهالك عنه الذي كان 


)١(‏ في (د): «في الخصمة). 
(۲) في (د): «بخير وكالة». وانظر قول أصبغ في: العتبية (مع البيان 


والتحصیل) ۲۸۲/۹ . 
(۳) ليست في ( أ )» وفي (ج): «في بلد غير بلده والبلد الذي. »٠..‏ وهو 


في العتبية (مح البيان والتحصيل) ۱ 


۳١ 


[1/۲۰3 


أصله له معروفًاء بغولون منزل آبيناء هلك عنه ونحن عب لم | 
ندخل هذا البلد منذ هلك إلى اليوم» ويقول الذين في يديهم . 
المنزل: لا ندري من" 'أنتم ولا ما تقولون» غير أن هذا المنزل 
ورثناه عن أبينا وهو في آيدينا منذ زمن طويل» ولعل آبانا -1إن]“ 
کان/ صل المنزل لکم کما : تقولون - قد اشتریٰ منكم بمکانكم الذي 
کنتم فیه» ولا علم لنا بشيء من آمره إلا آنا ورشناه؟؟ فقال : الأمر فيه 
إن شاء الله - أن يُسأل [الذي زعم أن أصله معروفٌ إلى أن هلك فيه 
أبوه وهو غائب بغير' ذلك البلدء البينة على ذلك]" فإن جاء بها أو 
أقر الذين في أيديهم [المنزل بذلك وكانت غیبتهم ٩]‏ بیلد بعید» 
مثل أن يكون المنزل بالأندلس وما أشبهها والذين ادعوه بمصر أو 
بالمدينة أو نحو ذلك [من البعد فيال الذي ين هم “فيه من آين 
جاء لهم بعد وفاة الذي وره هولاء الغْڳّب عنه» فإن أحقوا حقًا 
باشتراء أو [غیره مما ي يستحق]" به المدعي ما ادعاه كان ذلك لهم» 


(۱) في (ب): «ما آنتم» . 

0( ساقط من (1). 

(۳) ساقط من (ب)»' وقوله: «أن أضله معروف» مکانه بياض في الاسل: 
والتصويب من باقي النسخ . 
وانظر: ا 

)5( بياض في  (‏ ) بعرض أربع كلمات من أربعة أسطز متتاليةء زهو یشب 
مان لصق أو نجوه علي لوحة .)۲١(‏ 

(6) بياض في الأصل»ء سبق الإشارة إليه. 

0) في (ب): «هوا.. 

(۷) بياض في الأصل . 


8ı 


فان لم یثبت لهم" اشتراء ولا هبة ولا وجه یستحقون به» إلا ما 
ادعوا من تقادم ذلك في أيديهم وتوارث ذلك بعضهم عن بعض فإني 
لا أرى لهم حمًاء» والحق فيه لصاحب أصله إذا قامت له بالأصل بينة 
العذر] لغيبتهم في بعد بلدهم عن ذلك المنزل . 

قال: وأما إن كانت غيبتهم غيبة قريبة بحيث يعلمون أن 
منزلهم صار إلى غيرهم وأنه يُتوارث وينشا فيه العمل" وينسب إلى 
غیرهم فلا يقومون بتغيير ذلك ولا ینکرونه حتیٰ يطول الزمان کما 
ذکرت» فلا أریٰ لهم فيه حمًاء وهو لمن کان بيده وورث ذلك عن 
آبیه وجده أو لم يرثه» بعد أن تطول عمارته وحیازته إياه بمثل ما 
ذكرت لك من الزمان أو ما أشبهه" . 


قال: فإن علم الغيب في بعدهم بما صار إليه 


(۱) قوله: «فإن لم يثبت لهم» ليست في (د). 

(۲) فيي (ج): «لا يسقط ٠...‏ والحديث لم أجده» وذكر محقق البيان 
والتحصيل آنه لم يقف عليه ٠۲٠۳/١١‏ وفي نسخة (ه) كتب في 
الهامش: «انظر قول رسول الله ل : لا يهلك. . ٠ .٠.‏ 

(۳) ليست في الأصلء وهي من (ج) وفي (ب): «أهل أصل المنزل». 

(4) ليست في الأصلء وهي من بقية النسخ . 

() العتبية (مع البيان والتحصیل) .۲٠۳/۱۱‏ 

)١(‏ قوله: «وينشآ فيه العمل ليست في (ب» جا). 

(۷) العتبية (مع البيان والتحصيل) .۲٠٤/۱۱‏ 


A 


منزلهم"“ من حيازة (قوم له فتركوا الخروج إلى قبضه وتركوا 
الاستخلاف على ذلك بعد علمهم بما صار إليه منزلهم من)" حيازة 
من حازه وهم قادورن على الخروج إلى حقهم لقبضه أو الاستخلاف 
على ذلك حت يطول الزمان» فأراهم فيما ضيعوا من حقوقي“ 
بمنزلة الحضور لا حق لهم فيه إذا طال زمان. حيازة القوم بعمارته» 
وة كان له في ارك ذلك غار يتين لاتلطاة بان يتوا س 
فاراهم عل حقوقهم وان قدم زمانه وتطاول آمره؛ لبعد بلدهم» وما 
ظهر للسلطان من عذرهم“ 


۰ وف ا ید وات ن اقاس ی وجل قاف 
دار له وأرض» فدخلھا رجل بعد غیبته فسکنھا زماتًا ثم مات عنها 
وبقيّ ورئته فیهاء فقدم الخائب فادعىٰ ذلك وأصله معروف له والبينة 
تشهد أنه إنما دحل فيها الميت بعد هذا [الغائب]“ وإن كان ٠.‏ 
يسمه من الهالك يذکر أنه اڈ شتریٰ آو لم يسمع ذلك منه وإن طال | 


)١(‏ ليست في (ب) كلمة: «منزلهم».. 

(۲) ليست في (ب). 

(۳) قوله: «من حقوقهم؛ ليست في (ب). 

() العتبية (مع البيان :والتحضيل) .۲٠٤/١١‏ 

(o)‏ ليست في الأصلء ولا في نسخة (د). 

: في (ب): «وإن كان يحلف أن کان بأن يسمع؟» وفي (جا): «وإن کان‎ (D 
' يحلف إن كان يسمع؟» وفيٰ (د» ه» و): «وإن كان يختلف إن کاڻ‎ 


يسمع؟. 


i: 


زمان ذلك أو لم يطل؟ فقال: [القادم]"“ أولى بها إذا كان على ما 
ذكرت كان الداخل فيها حًا أو ميتاء ولا يلتفت إلى ما كان يسمع من 
الداخحل الهالك يذكر آنه اشترى» والقادم"“ أحق بأرضه إذا كان 
الأصل معروفا له والبينة تشهد له على ما ذكرت لك من دخول هذا 
[فيها]“ بعد مغيبة» طال زمان ذلك أو لم يطل» إلا أن يكون 
للداخل بينة على اشتراء أو هبة أو صدقة أو سماع صحيح على 
اشتراءِ مع طول زمانِ وتقادم» فإن لم يكن كذلك»› فالأرض أرض 
القادم على ما شهد له“ . ٠‏ 


قال ابن القاسم : وأما الغائب الذي ذكرت على مسيرة الثمانية 
الأيام» وقد حيزت أرضه عليه فليست تلك بحيازة» ولا حيازة على 
غائب» إلا أن يكون قد علم بذلك وعرفه فترك ذلك ولم يطلبه ولم 
يخرج إليه حت طال زمان ذلك كما [أخبرتك] مما تکون فيه 


. () في الأصل: الكلمة الأول «القايم»» والثانية كما هناء وفي (ج) بدل 
الأولى: «الخايب٠»‏ والثانية كما هناء والمثبت هنا من باقي النسخ . 
وانظر: العتبية (مع البيان والتحصيل) ۱١۷۸/١١‏ . 

(۲) في الأصل: الكلمة الأولى «القايم»» والئانية كما هناء وفي (ج) بدل 
الأول : «الخايب٠ء‏ والثانية كما هناء والمثبت هنا من باقي النسخ . 
وانظر: العتبية (مع البيان والتحصيل) ٠١۸/١١‏ . 

(۳) في الأصل: «فيه والتصويب من باقي النسخ . 

. ٠۷۸/١١ العتبية (مع البيان والتحصيل)‎ )٤( 

() في (ب): «كما أخرجتك». 


o 


[/ بپ 


الحيازة وهو تارك لذلك عالم به» فلا شيء له بعد ذلك . 


قلت له: فالرجل يغيب الغيبة غير البعيدة» مثل مسبيرة أربة 
اھ وتر زرل بسر ارم شرن ارعن ا ت برت 
عنها العامر ويرثها ولده» فلا يطلب ذلك ولا يوکل وهو يبلغه 
عمارتها ولا يطلب شينًا فيقوم فيطلب ذلك الغائب”“ بعد[عشرين ۰ 
سنة] وقد صارت بيد وارٹ؟ فقال: ذلك له» ولا يقطع ذلك عنه 
الأمر القريب ولیس كل الاس يفوت ذلك عليهم» وللناس معاذير ٠‏ 
ES EL‏ 
يستطيع مفارقتهن 
تت ل زؤا ل وکن هشت ولا عدر يمر الاش ؟ فان 
کم من معذور لا یتبین للناس عذره. فلا أرى أن يقطع/ ذلك عليه ' 
شیا متیٰ قام کان علیٰ حجته(* . ا 


(1) العتبية (مع البيان. والتحصیل) ٠۷۹/۱۱‏ . 
(۲) كلمة: «الغائب٠‏ غير موجودة في (ب» .ج د). 


(۳) في الأصل: بعد عشر سنين!» وفي (ب): بعد عشر سنةاء والمثبت هنا 


من باقي النسخ»› ومن العتبية (مع البيان والتحصيل) ۱۸١/١١‏ ., 
() ليس في (ب) قوله: «شيعًا» . 
(ه) العتبية (مع :البيان والتحصیل) 1۷۹/۱۱ .1۸١‏ 


۳١ 


باب" في الغائب يقوم عنه غیره بحق يثبت له 


٠‏ قال محمد: وفي العتبية"“ لأشهب» أنه قال : سألت مالكًا 
عن الرجل يموت ويترك زوجته» فیکون بیدها رباعه ودوابه وکل 
قليل له وكثير. وللهالك آخ غائب» فيقوم ابن الأخ الغائب 
فيقول: أنا أثبت أن“ هذا المال الذي بيدها لعمّي» وليس لها منه 
شيء» وإ “ آبي وارثه» فأنا رید خصومتها »> فقيل له: أثمٌ و 
فقال E‏ ا و يدي 
عدل ولا تدفعوه لي e‏ 
مقالته؟ فقال : أما الابن»ء فإنى أرى أن يمكن فى ذلك» فإذا ثبت 
ما قال» لم يدفع ! إليه ووضع على يدي عدل إن کان آبوه حًا يوم مات 
واا اال غر دل ق ادر ما خن 


(۱) «باب»: ليست في (ب» ه). 

(۲) في (1): «قلت لابن القاسم لأشهب». 

™( في (د): «قليلة وكثيرةا . 

)٤(‏ سقطت: «أن» من (ب). 

() سقطت «إن» من ( أ ). 

)١(‏ في (د): «علی». 

(۷) في (ب): «تدفعه!. 

(۸) في (ج): «قال٤.‏ 

(4) في (ج): «ما يقول٠»‏ والنص في العتبية (مع البيان والتحصیل) ۹/ 1۹۲٠ء‏ 
وانظر: البيان والتحصیل ۱۹۳/۹ وما بعدها. 


¥ 


وفي سماع يخي : قال: وسألت ابن القاسم ا 
يرفع إلى السلطان آن حقًا لقوم عي من قرابته أو غيرهم في دار أو 
أرض بأيدي قوم يخاف على ذلك الحق الهالك لتقادمه في يديهم 
MES E E‏ 
TE‏ وا عنهم؟ فقال: أا ال : 
ومواضعة الحجة» فلا أرىٰ أن وکل عل ذلك وکیل a‏ 
غائب» قال: ولكن إن كان الذي رفع هذا إلى السلطان خاف هلاك. 
E O E ET‏ 
له السلطان ويأمره: ا ن يأتيه بالشهداء فیسمع مھم يوع 
شهاداتهم› فإن كانؤا عذولاً اشهد القاضي رجالا آنه قد أجاز 
شهادتهم وقبلها لعدالتهم اعتده ويطبع على الكتاب الذي أوقع فيه 
1 شهادتهم ویشهد العدول آنه کتابه وآنهم عدول عنده یجیز شهادتهم» . 
فإن جاء الغائب [یوما ما“ أو وکیله یخاصم غنه“ وقد مات 
الشهداء فاحتاج إلى علمهم» اكتف بالذي كانوا شهدوا به عنده 


() العتبية (مع البيان والتحصیل) ٠٠۳/۹‏ . 
() في (د): «موضع؟. 

(۳) سقطت: «منهم» من (ب). 

() .ليست في (1). .` 

)5( في (ب) : «عنده) .! 

) في (ب): «یطلب»! 


TA 


الحق وقد مات القاضى آو عزل ومات الشهداءء کان ًا على 
القاضى الذي يخلف مكانه إذا جاء الغائب أو وكيله بالكتاب الذي 
كتب القاضي الأول فيه شهادة الذين شهدوا عنده على إثبات حق 
الغائب فأثبتوا عند القاضي الثاني (آن القاضي الأول قد أجاز 
شهادتهم ورضي عدالتهم» > أجاز ذلك القاضي الثاني)(٠‏ ولم يسألهم 
تعديلهم واكتفىٰ بالذي ثبت عند الأول وأشهد به للخائب ثم أجاز 
(CY) . »‏ 
شهادتهم : 

قال محمد : قال أصبغ بن الفرج: وإن رأى القاضي الأول إذا 
صحت هذه الأشياء عنده للغائب“ بشهادة قاطعة وأمور ثابتة ولم 
يكن للحاضر فيها حجة ولا مدفع أن يوقعها عليه» أوقعها“ . 

باب في توقیف حق لغائب من مورث ورثه 

ومن ثبت عليه حق لغائب فقال : قد قضیته إیاه . 

قال محمد: وفي المدونة لسحنون: قلت لابن القاسم : فإن 
ES‏ 


نهم لا یعلمون له وارتًا غیرهم» بكم يقضي لهذا القائم ؟ فقال: ١‏ 
ا ويترك القاضي ما سوى ذلك في يد المدعّى 


(۱) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

.o/4 مختصر من العتبية (مع البيان والتحصيل)‎ (Y) 

(۳) سقطت: «عنده» من (ب)» وسقطت: «للغائب؛ من (د). 

5( العتبية (مع البيان والتحصيل) 04 وانظر: البهجة شرح التحفة 
1۸1/۲ 


ا 


1/11 


عليه EA‏ قال سحنون : قد روي عن 

o TT 
وفي العتبية قال سحنون: سيل ابن القاسم عن الشاهدين‎ 

يشهدان أن فلات فلان» لا یعلمان له" وارتًا غیره» 


الميرات حت ینبین ا قال الشاهد» فإن طال ذلل 5إ عط ا 
المال كله. 


ت وسئل أصبغ عن رجل له حق ببلد 
فوکل زکيلا على الخروج في طلب حقه فخرج . فقال الذئ عليه 
الحق: قد كنت قضيت الذي له الحق حقه» وسأل أن يكتب له 
السلطان ليوقف/ الذي له الحق» فإن حَلفَ أخذ حقه وإن َكَل سقط 
عني فقال : لو ذلك له وبق عا لی وو جا لای > فإذا 
زا »> فإن نكل حلف المطلوب ويعدى غليه بالذي 
قبض وکیله» وإن مات الذي له الحق قبل ن يحلف حَلفَ ورثته عل 
علمهم أنه ما قضاءء وروئ العتبي عن آصبغ و مشل ٩‏ ۰ 
2 ر E‏ 


0( في (ب» ج): ls‏ له وفي (د): E‏ إذا»: 


(6) في (د): «فإن ذلك إذا طال؛. 


)0( في (ب» ج): «رجااا.' 
(7) في ( أ): «أحلف». 
(۷) العتبية (مع البيان دالتحصیل) في نوازل أصبغ ۲۳۱/۸ . 


4° 


باب فیمن بنیٰ أو غر في رض بینه وبين شريك له غائب 

1 قال احجد؟ وفي نت اين القاس قال بن القاس ٠‏ وشن باي 
أو غرس في آرض بینه وبين شریکه» وشریکه غائب فإنهما یقتسمان 
الأرض» فإن صار بنيانه فيما صار له من الأرض كان عليه من 
في نصيب صاحبه خير الذي [صار]“ في حصته بين أن يعط“ 
قیمته منقوضًا وبین أن یسلم اليه نقضه ینقله ویکون له - أیضًا- من 
الكراء عل الباقي بقدر ما انتفع“ . 


باب فیمن استحق e‏ 
أو استحق ق منه طعام أو ثیاب 


ت 


و 


قال محمد: وفي المدونة: قال سحنون : قلت لابن القاسم : 
لو أن رجا ابتاع دارا فاستغلها زمانًا ثم استحقها رجل . لمن تکون 


(1) في (ب): «کان له وکان عليه». 

)( في ( ): «اهوا. 

(۳) في (ب): «یعطیه. 

() العتبية (مع البیان والتحصیل) ۱۳۹/۱۱» ۳۹۱/۱۰. 

() الاستحقاق: هو رفع ملكِ شيءٍ بثبوتِ ملك كَبْلّه أو حرية كذلك بغير 
عوض» شرح حدود ابن عرفة ٤۷١ /١‏ وانظر لتفصيل أحكام الاستحقاق 
وشروطه وموانعه: البهجة ٤۹۷/١‏ وما بعدها. 

(7) في (د): قوله: «أو استحق منه طعام أو ثیاب» ممحوٌ وبعده زاد عن 
النسخ الأخرى قوله: «حق في الاستحقاق». 


٤١ 


الغلة؟ فقال: للذني كانت الدار في يديه؛ لأن الغلة بالضمانء : 
وكذلك لو ورٹ من بيه دارا أو عبيدًا؛ لأنه لا يدري من أين كانوا ۰ 
لأبيه ولعله قد ابتاعهم. ۰ : 
قلت له: فان كان الذي باع هذه الأشياء قد غصبها من أهلها؟ 
فقال: إذا لم يعلم المشبتري بالغصب فة له وكل ما له خلة لعن | 
الدور] والآرضين والنخيل وجمع امان والحيوان فهو في هذا | 
قلت له: فإن كانت الدار والعبيد إنما وُهبوا لأبيه؟ قال: إن 
علم أن الواهب غصب هذه الأشياء من الذي أو غصبها 
من رجل هذا المسنشحق وارثه فجميع الغلة والكراء للمستحق للست 2 ٠‏ 


قلت له: قن ام المرشرت لهم الايا | E‏ 
وهو عالم بالغصب أو غير عالم؟ فقال: : إن كان عالمًا ردت الغلة ؛ 
التي اغتل على المستحق؛ لأن الموهوب له إذا علم بالغصب فقبل ‏ 
الهبة فهو كالخاصب» وإن كان لم يعلم» وكان الغاصب ملا غرم : 
الغاصب ما اغتل الموهوب لهء وإن لم يكن ملا كان على الموهوب ؛ 
له أن يرد + جميع ما اغتل؛ لأنه لم يرد فيما اغتل ثمتا فتكون له .الغلة | 


() المدونة 1۹١/٤‏ مع اختلاف يشير في بعض الألفاظ . 
(۲) سقطت: «من الدور» من (). 

.٠١۹١/٤ المدونة‎ )۳( 

)4( في ب : «وليًا» . 


Y€ 


بالضمان'“» ويعطى قيمة عمله إن كان له فيها بمنزلة ما لو أن رجلا 
اغتصب ثوبًا أو طعامًا فوهبه لرجل فأكل الطعام أو لبس الثوب» أو 
كانت دابة فباعها وأكل ثمنها ثم استحق هذه الأشياء» فإن كان عند 
٠‏ الواهب مال وقد فاتت تلك الأشياء أغرمها الواهب إذا (كان 
الموهوب له لا يعلم بالغصب» وإن لم يكن للواهب مال)" أغرم 
الموهوب له ولم يكن له أن يرجع بذلك على الواهب» وكذلك 
الغاصب نفسه إذا اغتل العبد أو الدار لزمه أن يرد جميع الغلة إلى 
مُستحق الدار» وكذلك إن مات الغاصب وتركها ميراثا فاستغلها 
- ولده ثم استحقت من يده فإن الغلة - أيضا - تكون للمستحق" . 


قال محمد : ولابن القاسم في كتاب الغصب بخلاف ما قاله 
هاهنا فيما يصير إلى الغاصب من غلة العبيد . 


قلت له: فإن تلفت هذه الأشياء من يد الموهوب له من غير 
فعله؟ [قال] : فلا شيء عليه إذا علم أنه لم 


(۱) سقطت: «بالضمان» من (ب). 

(۲) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

.٠۹۵/٤ المدونة‎ )۳( 

) يشير هنا إلى الفرق بين قول ابن القاسم هنا بآن على الخاصب أن يرد 
جميع غلة العبد المغصوب لمن استحقهء وبين ما ذكر في باب الغصّب 
من المدونة ۱۷١/٤‏ فيمن غصب جارية فزادت عنده» حيث قال: «إذا 
فاتت الجارية عنده وقد زادت قيمتها فليس عليه في الزيادة شيء. . ٤.‏ 
وانظر: .۱۸٤/٤‏ 

() سقطت: «قال» من ( أ ). 


Er 
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کا بهارلا عنمن 0: 

قلت : E EOE‏ 
آتی رجل فاستحقه؟ فقال : يقال للذي استحقه : إن شت فاتبع البائع 
بالثمن» وإلا فاطلب العبدء فإن وجدته أخحذتهء ولا E‏ 
المشتري الواهب. 

قلت : فلو آن رجا ابتاع طعاما فاکله أو ثیابا فلبسها أو اباد 
أو ابتاع ماشية فذبحها وأكلها ثم استحق ذلك من یده؟ فقال: : يغرم 
المشتري ذلك کله ولا يوضع عنه» وله أن يرجع على البائع بالشمن 
وإنما الذي يوضع عنه ما هلك في يده من الحيوان أو انهدم من الدور 
وكذلك الحنطة والثياب إذا ذهبت بأمر من اش“ -يقوم على ذلك 
ق i‏ 


(1) في (ب): «لم ينفد. 

() المدونة 1۹١/٤‏ .' 
(۳) في (ب» د): «من السماء؟. 
©) المدونة |.٠١١/4‏ 


3: 


كتاب الاستحقاق 

O‏ استحق من يده 
ces‏ فار و 
والمعير عديم› أيكون للمستحق أن يضمنني ما نقصه لبسي؟ قال: 
نعم وَلاً يكون لك أن ترجع على المعير بشي,". 
قلت له: فان استأجرت وبا لألبسه فلبسته فنقصه لبسي› أيکون 
للمستحق أن يضمنني؟ قال: نعم» ويكون لك أن ترجع بالإجارة 
كما لك في البيع أن ترجع بالثمن" . 

قال محمد: معن هذا - فيما أرى - أن للمستحق”؟ أن يرجع 
على المستأجر بما نقص لباسه الثوب وإن لم يكن الذي أجره إياه 
عدیمًا› بخلاف المعير إذا لم يكن عديمًا . 


(۱) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(۲) المدونة ۱۸١/٤‏ وقد اختصر بعض قولها؛ فقد جاء في المدونة: «قال: 
نعم» في ريي مثل ما قال مالك في الاشتراء» قلت: فإن ضمنني أيكون 
لي آن أرجع بذلك على الذي أعارني في قول مالك؟ قال: لا أرىٰ لك آن 
ترجع عليه بشيء؛ لأن الهبة معروف» ولأنه لم يأخذ لهبته واا فيرجع 
عليه بالثواب. 

(۳) من المدونة ۱۸١/٤‏ . 

() في (ب): «أن المستحق يرجع». 

() المعنى الذي ذكره ابن أبي زمنين هنا صحيح وظاهر في قولي ابن القاسم 
في العارية والإجارة. المدونة »1۸٦/٤‏ 1۸۷ . 


t0 


وفي كتاب العارية : قال ابن القاسم: ومن استأجر دابّة فغطبت ؛ 
تحته فليس لمستحقها أن يضمنه قیمتهاء ST‏ 
فأكله» وإلّما يضمن المبتاع ما هلك بانتفاعه" . 
CC)‏ 


باب فيمن اكترى دارا فسكنها بعض المدة ثم استحقت 
قال محمك : وفيي المدونة : قلت لابن القاسم في فیمن اکتری دارا 
سنة بمائة دنار فلم يقبض الكراء حت سكن المتكاري تصف السنةء 
ت دار ا ار الم ایق کر باق 
المدة كان ذلك لهء وإن أحب أن يمضيه أمضاه ولم يكن للمتكاري 
ن ينقضه. ١ ٠‏ ۰ 
٠‏ قلت: فإن كان المتكاري قد نقد الكراء كله؟ قال: يدفع 
نصف النقد إلى المستحق ولا يرد على متكاري الدار إلا إذا رضي. 
E E e‏ 
۵ : 
الدّين أو نحو هذ 
قال محمد: نان خیف عليه رجع التکاري علن المکري 


() انظر: المدونة .۳١١/٤ ٤٤1/۳‏ 
() في (د): : ثم استحقت في يده ۰ 
(۳) سقطت: «إلا» من (ب). 
() المدونة e : ۱۹٤ 0۹۳/٤‏ 
(ه) في (ب): «المكترى .على المكتري»» ٠‏ وفى (ج :)١‏ «المكترى٠‏ على ٠‏ 
المکري». 1 1 


3 


يأخذ" منه كراء نصف السنةء وكلما سكن شيئًا دفع إلى المستحق 
من" الكراء بقدر ما سكن . هذا معن قول ابن القاسم» وفيه تنازع . 

قال سحنون: قلت له: فإن هَدمٌ المتكاري الدار تعدي“ 
وأخذ نقضها فاستحقها رجل؟ قال: يكون قيمة ما هدم المتكاري 
لمستحق الدار. 

قلت : فإن كان المكري هو الذي هدم الدار قبل الاستحقاق؟ 
قال: لا شيء عليه » وإن كان باع النقض”“ أخذ منه الثمن» وإن كان 
النقض قائمًا عنده أخذ منه - أيضا _ . 


باب فیمن اکتری دارا و ابتاعهًا فاستحق بعضها 
قال محمد: وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم 
فيمن اكترىٰ دارا فاستحق بعضها أو بيت منها؟ فقال: قال مالك: من 
باع دارا فان E O SEL‏ 
أن يكون فيها بيوت كثيرة ومَسّاكن رجال فالبيع لازم ويرد البائع من 


)0 فی (ب): «فآخذ». 

)0( فی (ب): ما الكراءا. 

»( في (ب): «(معديًا) . 

9) في (ب): «بالنقض!. 

() المدونة ٤/٤۱۹ء‏ واختلف اللفظ في هذا الجواب الأخير» ونص المدونة: 
«قال: فلا شيء على المكتري إلا أن يكون هو الذي باع نقضهاء فإن كان 
باع نقضها أخذ منه ثمن ما باع به» وإِن کان إنما هدم منها شيا قائمًا عنده 


أخذه منه. 


4¥ 


الثمن مبلغ قيمة. البيت والدار في هذا بمنزلة النخل يكون لها عذدٍ 
فيستحق ٠‏ منها النخلات اليسيرة ة فلا يفسد البيع بذلك» وإن کان 
المستحق من الدار ما يكون ضررًا بالمشتري كالنصف أو الثلك 
٠‏ خير فإن راد أن يردها كلها ردها ويأخذ الثمن» وإن أراد أن يتماسك 
بما لم يستحق منها بقدره من الئمن فذلك لهء فأرىٰ مسألتك فى 
الدار المكتراة يستحق منها شيء على“ مثل قول مالك في 
البيوع"؟ قال سحنوان: وقال غيره: لا يشبه الكراء في مئل 
هذا إذا كان. الذي اسح E‏ 0 
ابن لان چون 


قال محمد: کی ال ن مرو امن ا 
مجهولاً إن اختلفت قيمة قيمة [كراء]" الشهور" . 


(۱) في (ب): «استحق٤)‏ . 

(۲) في (آء ب):. «وعلى»٠وغير‏ واضحة في (د). 

في (د): «البيوع في مثل هذا). 

() في ٬(ب»‏ ج): «للمکتري». 

. .٠۹٤/٤١ مختصر من المدونة‎ )٥( ٠ 
لکراء»: :. زيادة من نسختي (ب» هھ و)» وكذا أثبتها صاحب مفيد المكام‎ )( 


۲ وبها يتم المعنی: 
(۷) مفید الحکام ٤۳/۲‏ . 


TEA 


باب فیمن اکتری اراو اشتراها فبناها 
(DL a1.» :‏ 
أو غرس فيها ثم استحقت' 


ا ا آو يزیع 
ففعل ثم استحق ى الأرض رجل قبل انقضاء أجل الإجارة؟ قال: لا 
شي« علي الذي كانتا الأرض بيده إن كان اشتراها أو ورثها والكراء 
له إلى يوم الاستحقاق في الشْكنى› »> وإِن كانت الأرض مَرْروعة ۲۲1//] 
فاستحقت بعد إبان الزرع فليس للمستحق/ من كراء تلك السنة شيء 
وهو مثل ما قد مضىٰ» وإن كان إبان الزرع لم يفت فالمستحق أولى 
بكراء تلك السنةء وإن كانت الأرض تعمل السنة كلها فهي مثل 
السكنى يكون الكراء للمستحق من يوم الاستحقاق وما مض فهو 
للأول» ويكن المستحق بالخيار فيما بقي من السنين فإن شاء 
أجاز الكراء إلى المدة وإن شاء نقضه»ء فإن نقضه لزمه ]تOfela“‏ 
البطن الذي في الأرض على حساب السنةء وإن أجازه کک 
المد فل ان باخ ما ها من فقن آر غرم بق فرغ وان 
O‏ 


2 
(0) 


في (ب): «فاستحقت) . 

في (ب): «ومن؟. 

في( ): «وإن أجازه». 

زيادة من (ب» د)ء وغير واضحة في (ج). 
في (ب): «مفلو حًا . 


4۹4 


أعطه قيمته قائما"“ فإن أب قيل للباني أو الغارس: أعطه قيمة ' 
الأرض» فإن أبن كانا شريكين"“ [هذا بقيمة أرضنهء وهذا بقيمة . 
ا 


باب فیمن ورث أرصا أو دارا فاستحق رجل معه فیھا شر کا 

E a 

من استحق فیها شر کا معه وقد کان أكراها الذي کانت بیده زمانًا فأراد 
ا أكراها بنصيبه من الكراء؟ قال: ذلك له 


قال ابن ون کان الذي كانت الارن بيده إنما کان . 
يزرعها لنفسه وهو لا یظن أن معه وارتًا غیره فلا کراء عليه فیها ؛ لأني. 
سألت مالكا عن الأخ يرث الدار فيسكنها*» » فياتي آخ له بعد ذلك؟ ٠‏ 
فقال: إن کان علم أن له خا أغرمه (نصف کراء ما سکن)“» وإِن . 


(۱) ما بين القوسين ساقط من (ب). 
() من أول الفصل إلى هنا في المدونة ۰۹۰/٤‏ 1۹۱ . 
(۳) ما بين القوسين زيادةأمن (ه و). 
() في (ب): «قلت له٤؛‏ وفي (د): «قلت: فمن کان)» وفي (ه» و): 0 
۰ یرد ما بين القوسين. . 
() ما بين القوسين ساقط! من (ب). 
(1) في (ب): «علم به٤.‏ 
(۷) المدونة .1۹۲/٤‏ 
(۸) في (ب): «لم ات٤‏ 
)٩(‏ ما بين القوسين ساقط من (ب)» وفي (ه» و): «کرا نصف ما سکن)» = 


1-0 


E ly‏ لو علمت لم 


ERE oR e 


الدار نصف کراء ما سک . 


قال محمد: قوله: A‏ 


ذلك إذا قدم أخوه وقد فات إبان الزراعة» وآما إن قدم في إبانها فعليه 


کراء المثل في نصیبه . ذکره محمد بن عبدوس 


(Y) 
(0) 


(£) 


0 


باب فیمن غصب أرصًا فاستحقت من يده 
في إبان الزراعة أو بعد إبانها 


قال محمد: قال سحنون“ : قلت لابن القاسم: فمن غصب 


والمعنىٰ واحد. 

ابن زياد: هو أحمد بن محمد بن زياد بن عبدالرحمن الفارسي القيرواني 
الفقيه العالم الثقة» له كتاب في أحكام القرآن» وله عشرة ا 
الوثائقء وكتاب مواقيت الصلاةء ولد سنة ١١٠۲ه»‏ وتوفي سنة e‏ 
شجرة النور ١۸ء‏ الديباج ٠ . ٠١‏ 

. ٠۹۲/٤ المدونة‎ 

محمد بن إبراهيم بن عبدوس بن بشير» الإمام المبرّز العابد الفقيه» كان 
حافظًا لمذهب مالك» له كتاب سكاه «المجموعة) أله في الفقه على 
مذهب مالك» وله کتاب شرح المدونةء وكتاب التفاسير» توفي سنة 
۰ ھ. 
شجرة النور ١۷ء‏ قضاة قرطبة ۰۱۸۲ الديباج ٠٠١‏ . 

سقطت : «قال محمد: قال سحنون» من (ب). 


01 


أرضًا وزرعها ثم استحقها رجلٌ في إبان (الزراعة فأراد ان e‏ 
الزرع؟ قال : ذلك له بخلاف من ذرع بوجه شبهة" 3 وإن' 
استحقًها في إیان)“' الا يدرك فيه الزراعة فليس للمستحق أن يقلع 
زرع الغاصب» وله عليه الكراء. 


قلت له: فان كان الخاصب قد أكرى الأرض فزرعها المتكاري 
ست ٹم استحقها صاحبها فاراد أن ن يقلع زرع المتکاري› أيكون له ذلك؟ 

ا EA‏ بالغصب؛ لأنه إنما رَرَعَ على وجه 
وجرد الجراء الق 

قلت : فان کان المتكا زئ lt‏ اش شترئ الأرض 
أو 2 فزرعها المتكاري؟ قال: هو بمنزلة ما لو اشتراها حتي 
يعلم أنه غصَبَها. ٠‏ 

اا ا شتریٰ سلعًا كثيرة فاستحق تی بعض ي 


قال محمد: قال سحنون : قال ابن القاسم: ومن اشترىٰ جملة 


(۱) ,سقطت: «يقلع» من (ب). 

(۲) سقطت: «بخلاف» من (د). E‏ 

(۳) انظر: المدونة 1۹٠/٤‏ فيمن غصب أرضًا فغرس فيها شجرًاء وقارئة بما. 
في المدونة ۱۹۲/٤‏ ' فيمن يكتري الأرض فيزرعها ثم يستحقها رجل . 1 

(5) ما نين القوسين ساق من (هم). 

)٥(‏ .في (ه): «المكري)ء وفي (و):. «المكتري». 

٠ ٠ ١ ۱۹۳/٤ المدولة‎ )0 

(۷) غير واضح في (د).: 


یاب آو رقیق أو کيل A N‏ 
ما استحق ی» قال : وإن کان ما استحق i‏ 
أ ستحق من يديه وهو إنما كان رغب في الجملة فله أن يرجع' ا 
اصفتة کا وان زد ن یس ما ام في بورع شن 
ستحتقی» فإن کان ما اشتریٰ مکًا يوزن"" أو يكال فذلك له» وإِن کان 
مما باع على العدد" فكان الاستحقاق على الأجزاء [نصف]“ ما 
اڈ شتی آو ثلثه آو فل آو أكثر فذلك له - أيضا + لأن ما رضي به 
a‏ ى عضن العدد وكان الذي 
oS‏ 
لأنه إذا وجب له رد الجميع فقال: أنا حبس ما بقي بما يصير له من 
اللمن فذلك مجهول لا يعرف ما هو حتى تقوم السلع ثم يقيم الئمن 
عليها. 


قلت له: فمن اشترى رَقيقًا أو ثيابًا صفقة واحدة وسَمَى لكل ربرب 
واحد من الرقیق/ أو لکل واحد من الثیاب دینارًا" دینارًا؟ قال: لا 


(۱) في (ب): «فله أن يرد»» والمسألة في المدونة ٠۹۹/٤‏ . 
(۲) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(۳) في (ج): «على العدد من الخنم؟. 

(6( في ( أ» ب): «أنصف؟ . 

(۵) سقطت: «کله» من (ب). 

. في (ب): «دينارًا؛ وسقط أحد اللفظين‎ )١ 


Yor 


Sa A E‏ فما 
أصاب الذي استحق من المن وضع عن المشتري» e‏ 
a E‏ : فلو اشترىٰ عبدين صفقة واخذة» فاستحق 
أحدهُمَّا بملك أو حرية؟ فقال : قال مالك : ينظر إلى الذي استحق 
فإن کان ° وجه العبدين رد الثاني» E‏ 
لزمه الباقي بحصته من الشمن" . ۰ 
باب فيما يدخل على التسليف من الاستحقاق 

قال محمد: قال سحنون: قلت لاین القاسم: أرأيت من 
سلف ا طعام وكان ارأس [مال]“ التسليف مما يعرف بعينه 
كالثوب أو العبدء افاستجق رأس المال؟ قال: ينتقض التسليف 
TES‏ وان کان قد 
استهلك الطعام دجع اعلیه) بمثله 

:قلت له: فان کان راس المال عيتا أو فلوسا آو ًا م 
المكيل”“ أو الموزن غير الطعام واستحق رأس (المال؟ قال: إن 


() في ( أ ): «ولا يقشمة. 

(۲) سقطت: «هو» من( اء جا). 

٠٠.۲٠/6٤ المدونة‎ )۳( 

() سقطت: «مال؛ من ( ١‏ ). : 

(). ما بين القوسين ساق من (ب» جا)»ء والنص من أول السالة في ادون 
T/6‏ ۱ 

(0) في (د): «المكول». 


ot 


کان رأس) المال عینًا أو فلوسًا کان السلف جائرا ورجع بمثل 
ذلك اة كان من غير لشن والفلوس اتقضن الملف , 

قلت : فإن أسلفت" في شيء من الحيوان وقبضته ثم استحقه 
مستحق» بم أرجع على المُسلم إليه؟ قال : بالصفة التي استلمت فيها 
ولا يرجع بازيادة» وهو قول مالك . 

باب فيمن استحق في يده أرض وقد کان قلبها للزرع 

قال محمد: وفي سماع يحيى: وسَْلَ ابن القاسم عن الأرض 
(تكون بيد الرجل فتستحق وقد كان قلبها الذي كانت بيده وحرثها 
ليزرعها؟ فقال)“ المستحق بالخيار فإن شاء أعطاه قيمة عمارته 
وأخذهاء وإن أب قيل للذي استحقت من يده: إن شئت فاغرم 
كراءهاء وإن شئت فأسلمُها بما فيها من العمارة» ولا شيء لك. 

باب في رجلين تداعيا في رض فزرعاها جمیعًا 

قبل الحكم فيها 

قال محمد: وفي سماع يحيیٰ: وسألت ابن القاسم عن رجلين 

تداعيا فى أرض فبذرها أحدهما فولاًء ثم أعقب الأخر فبذرها قمحا 


(۱) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(۲) من المدونة ٤‏ مع شيء من التصرف يظهر أن الهدف منه الاختصار . 
(۳) فى (ه و): «أسلمت». 

.۲٠۵/٤ المدونة‎ )٤( 

)٥(‏ سقطت: «کان؛ من (ب). 

)١(‏ ما بين القوسين غير واضح في (د). 


Yoo 


عل فول صاحبه» وقلب ما نبت منه فاستهلك بذلك الفول» ثم 

اختصما فيها فاستحقها الذي کان بذرها فولاً؟ فقال E‏ 
آوان عملي» کان له كراؤها على الذي بذر القمح ویون زرعها للذي 
بذره ويرم [صاحب القمح]“ لرب الأرض الذي استحقها مع 
كرائها قيمة الفول الذي استهلك؛ وذلك أنه کان زرعها علیٰ ما کان. 
يدعي من حقه في الأرضء ولم یکن غاصبا لها قال: وإن استحق 
الأرض ربها وقد كان فات أوان العمل فلا كراء لمُستحقها على الذي 
بذرها قمحا والقمح للذي بذره» وعليه قيمة الفول الذي استهلك 
علیٰ کل حال" . : a‏ 


() في (آ): : اصانحب برها فرلا القسح؛. 
(۲) العتبية (مع البيان والتحصيل) 1 ويعدها قوله: «قلت :ما الذي 
أوجب عليه كراء الأرض؟: . .». 1 4 


. 0 


كتاب الصلح واختلاف الأمر والمأمور 


باب فيمن صالح عن حق آنكره ثم أقر بعد الصلح 
أو قامت عليه بينة“ 

قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن 
رجا ادع دارا في يد رجل فأنكر الذي في يديه الدارُ» فصالحه 
المدعي على مال“ أخذه من المدعى عليه ثم أقر بعد ذلك أن 
دعویٰ المدعي کانت حقًا؟ قال : سأالٹ مالگا عن الذي يدعي الدين 
قبل زجل» فيجحده ثم يصالحه ثم يجد بعد ذلك بينة عليه؟ فقال : 
إن كان صالحه وهو لا يعرف أن له بينة فله أن يرجع عليه في بقية حقه 
إذا وجد بينة . 

قلت لمالك: فإن كانت له بينة غائبة وسكًاها إلا أله لكا جحده 
خاف أن يموت شهوده أو يعدم المدعئ عليه أو يغيب فصالحه» فلما 
قدِمٌ شهوده قام علیه؟ قال: لا آریٰ له شيا ولو شاء لم يعجل» ولم 
يره مثل الأول . 

قال ابن القاسم : فهذا يدلك على ما سألت عنه" . 


)0( الصلح لغةً: قطع المنازعةء وده ابن عرفة بأنه : انتقال عن حى آو دعو 
بعوض لرفع نزاع آو خوفَ وقوعه» شرح حدود ابن عرفة ٤٩۱/۲‏ . 
وانظر: البهجة ومعه حلي المعاصم لأحكام الصلح ٠٤١١/١‏ وانظر: 
مقدمة ضافية في فضل الصلح والترغيب فيه في حاشة الرهوني ۳٠٠/١‏ . 

(۲) في (و): «علیٰ ما آخذه». 

(۳) المدونة ۳/ ٠١‏ وانظر: المفيد للحكام ۲/ ٤٥١‏ . 


Yo¥ 


[l/r] 


قال محمد: ای إليه ابن القاسم أنه إن كان الطالب . 
صالَحَ وهو يعلم أن له بينة أن الصلح تا ولا يننقض بإقرار المقر"" . 
باب فيمن صالح بعد استرعاء/ 

قال محمد: وفي سماع ابن القاسم : e EAE‏ 


یکون له عل الرجل'الحق فیغیب شهوده» فإذا قام يطابه جحده 


الذي هو عليه فدعاه إلى الصلح وأشهد في السر ني" إلّما أصالحه ؛ 
لأنه جحدني وأخاف أن يذهب بحقي ٠‏ فٳذا حضر شهودي قمت عل 
حقي؟ فقال e‏ 
ذلك له. 


قال ابن القاسم: وهو رأيي أن الصلح لازم له" . 
قال مخمد: :لم يبين في هذه الرواية الغيبة ارو ار 
وقد بين ذلك أصبغ في العتبية“ . 


وسل أصبغ عن الرجل يدعي السلعة بيد رجل فيخاف على 


(۱) فی ( آ ): بعد هذا قوله: «إن شاء الله - تعالى -» وليست في بق 
اللسخ؛ :والبقات لاأ يناسب الاستشناءء وقول محمد هذا نقله عنه صاحبُ: 
المفيد للحكام ..٤)٥١/١‏ 

(۲) سقطت: ,«إني؛ من |(ب» :جا . 

(۳) العتبية(مع البيان والتحصيل) .٠۷١ /٠١‏ 

() انظر: العتبية(مع البیان والتحصیل) ۳۷٣/۱۰‏ وقاره بما في ۲۲۲/۱٤‏ 
وقد جع ايڻ رشد بين القولين جمعا حستا في البيان وافسفيل 
YPN‏ 


۲6۸ 


سلعته أن تتلف فيشتريها من الذي هي في يديه ٹم يريد القيام عليه 
بعد ذلك؟ فقال: إن كان لم يعلم بأن له بينة فذلك له إن أثبت البينة 
ويرجع بماله» وإن كان قد عرف أن له بينة وعرف موضعهاء فلا أرى 
له بعد ذلك كلامًا ولا حجة» وإن زعم آنه إنما اشتراها بدار٩‏ 
ومخافة أن يغيبها أو يبيعها. قال" : وإنما ذلك [عندي] " بمنزلة 
الرجل يصالح الرجل وهو يعلم أن له بينة [إلاً أن تكون بينته]“ 
بعيدة جدًا أو يكون قد أشهد قبل أن يشتريها أنه إنما يشتريها لما 
يخاف”“ ان يغيبها الذي هي في يديه من أجل غيبة بينته"“ وبُعْڍِها ثم 
يقوم بعد ذلك عليه» فأرى ذلك ينفعه إذا كان كذلك»› وإلا فلا کلام 
له ولا حجة. 


فال : وإن أتىٰ ببينته بعد الاشتراء وزعم أنه لم يعلم بها 
وقال له البائع: قد علمت واشتريت على علم بها أو صالحت» 
فالقول قوله أنه لم يعلم» مع يمينه» إلا أن يثبت عليه أنه قد علم لأنه 


(۱) سقطت: «بدارًا٤‏ من (ب)» وفي (ج): «حذارًا؟. 

() في (ج): «قال محمد والقائل هو آصبغ› كما في النسخ الآخرى› 
وكما في نص العتبية . 

(۳) سقطت: «عندي٤‏ من ( e‏ ج). 

.)( سقطت: إلا آن تکون بینته» من‎ )٤( 

)٥(‏ في (ب): لما حاف من أن يغيبهاا. 

)١(‏ في (د): «غيبته وبعدها». 

(۷) في ( ا ): «قال: وقال مالكه» وليست في النسخ الأخرى ولا في 
العتبية» ولا محل لها؛ فالكلام لأصبغ هنا. 


1۹ 


0 : 
عليه : 


وقي کناب الڌار: TT‏ 
في الأرض مع القوم وقد قسم فيبيغه من رجل فيجحد' القوم 
المشترى فيقولون: مالك ولا للبائع عندنا شيء٠‏ ثم يدعونه إلى آن 
يدفعوا إليه الثمن الذي اث شتراه به ویخرج عنه» فیشهد المشتري آنه 
إنما يفعل ذلك ليظهروا له حقه ويقروا له به ثم بيع منهم بالشمن »هل 
ينفعه ما أشهد عليه سرًا؟ قال : نعم» إلا آن يكون ذلك من القوم على 
وجه الصلح» مثل أن يكونوا قالوا له: لا نعلم لصاحبك عندنا شياء. 
ولكن ندفع إليك رأس مالك واخجرج عتا بلا خصومة ولا مكروهء, 
فإن کان علیٰ هذا فهو لازم للمشتري» ولا تنفعه بينه؛ لأن هذا 
صلح» وان کانوا قالوا: SS‏ بتعت من فلان وإلاً 
دفعناك فأشهد سا ڈ ثم باع فإنه يرجم E‏ 
کان الین شهدم مزا فد عرفر متهم ا وجحدهم شرا 

قال محمد: ا ا ان لا ا 


.۲۲۲/۱٤ العتبية (مع ايان والتحصیل)‎ )١( 
: «يرجع»: غير واضحة في (د).‎ .)۲( 
. ۳4/۲ نص کكتاب الجدار انقله ایا ۔ صاحب کتاب ف‎ )۳( ٠ 


5 


له" : لمن یکون؟ فقال: للمدعی عليه بالذي غرمه في الصلح 
ولا ينقض الصلح لظهور العبد وجد معيبًا أو صحيكا" . 

باب في ورئة ادعوا قبل رجل حقًا فصالحه أحدهم 

قال محمد: وفي المدونة: قلت لابن القاسم: فلو أن رجلا 
هلك وقد كانت بيه وبين رجل خلطة› فادعى ولد الهالك أن لأبيه 
مالاً على هذا الرجل فأقر أو أنكر» فصالحه أحدهم على حقه بدراهم 
دفعها إليه أو بدنانير أو بعَرَّضٍ» أیکون لإخوته آن را 
الذي أخحذ؟ قال: نعم» وقد قال مالك: كل د حَقٌ کان لقوم 
کتاب وااحد فاقضیٰ بعضهم حقه دون بعض قالٌ شر کاءه پدخلون ۵ 
معه فيما اقتضیٰ» وإن كان لكل إنسان من منهم كر حقٌ عل خدة فان 
E‏ شرکائه“ وان 
. كانت الصفقة في أصلها واحدة"“/ . 
باب في الرجلين يكون لهما ذكر حق غلىٰ رجل 


قال محمد : قال ابن القاسم : فإذا کان لرَجلین ذکر حق بكتاب 


(۱) في (د): «وقد قيل له٤.‏ 
)٧(‏ في ( ): «الذي». 

(۳) العتبية (مع البيان والتحصيل) ٠۲٠١/٠١‏ وانظر: المفيد للحكام ٤٥۳/۲‏ . 
)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من (ب). 

)٥(‏ فی (ب): «من آشركوا». 

.٠٠٠/۳ المدونة‎ )١( 


1 


[f1 


واحد أو بغیر کتاب من بیع باعه بعین أو شيء “مما يکال أو یوزن 
غير الطعام والإدام آو كان من شيء أقرضاه أو ورثاه من العين 
والطعام أو غير ذلك من المكيل“ والموزون فقبض أحدهما من 
ذلك شيئًاء فإن كان الذي عليه الدين غائباء فسأل أحد الشريكين 
صاحبه الخروج معه لاقتضاء الدين فأب من ذلك» فخرج شریکه 
فاقتضی حقه کله أو بعضه فان شریکه لا یدخل معه فیما اقتضی د ؛ 
لأن تركه الخروج مجه بعد أن أعذر إليه في ذلك رضى منه بما يقتضي 
دونه» وكذلك إن زفعه إلى السلطان ليخرج في الاقتضاء معه فإن 
السلطان يأمره بالخروج أو التوكيل» فإن فعل وإلاً خلّى السلطان بين . 
الشريك وبين الخروج إلى اقتضاء حقه ثم لا يدخل عليه شريكه فيما 


يقتضي» وإن كان الدي عليه الحق“ حاضرًاء أو خرج إليه أحد ٠.‏ 


الشريكين إن كان غائبًا دون الإعذار إلى ضاحبه فاقتضی شيا من ` 
حقه کان شریکه بالخیار: إن شاء دخل مغه فیما اقتضیٰ 'وإن شاء 
سلمه إليه واڌ ا 


(۱) سقطت: «ممًا» من (ب). 
(۲) في (ب): «المكيال». 
(۲) قوله: «لأن تركه الخروج ..- إل قوله - رضى منه» هذا أحد'الدليلين ! 
الذين ذكرهما ابن القاسم في المدونة ۳/٠١ء‏ وقد سقط الولف من . 
كلام ابن القاسم , قوله:. «لأن تركهالخروج والاقتضاء والتوكيل بالاقتضاء ٠‏ 


إضرار منه لصاحبه وحول بينه وبين الاقتضاء» وقد قال رسول الله كلل : ٠‏ لا 


. ضرر ولا ضرار لما يتجشم صاحبه من الخروج والنفقة والمؤنةا:. 
() في (ب): «الدين». 


۲ 


أن يتبع شريكه بشيء [لأنها]'“مقاسمة [لما لَهُمَا)" على الغريم» 
وإذا [اقتسم]"" الرجلان دينًا لهما على رجل» جاز ذلك وصارا*“ 
فيه بمنزلة رجلين لكل واحد منهما ذكر حق على رجل على 


الانفراد . 


قال محمد: إذا كان الذي على الخريم طعامًا من بيع باعاهء فلا 
يجوز لأحدهما أن يأذن لصاحبه في الخروج لاقتضاء حقه خاصة؛ 
لأنها مقاسمة فيدخله بيع الطعام قبل استيفائه» ولذلك قال في صدر 
المسألة غير الطعام والإدام"؟. 


قال ابن القاسم: وإن صالحَ أحد الشريكين الغريم وكان 
الغريم حاضرًا أو غائبًا فخرج عليه ولم يعذر إلى صاحبه فصالحه 
بعشرة دنانير» وكان لهما عليه مائة دينار وأبرأه مما بقى فهو جائز» 
ویکون شريکه بالخيار: إن شاء سلم لشريكه ما اقتضيٰ واتبع الغريم 
بالخمسین التي له» وإن شاء رجع على شریکه فأخذ منه نصف ما في 


() في (1): «إّما». 

۲) في (» ب): «لما لَها٤.‏ 

٠‏ (۳) في ( أ): «قسم» وفي المدونة ٠١٠/۳‏ قال: «ألا ترى لو أن 
رجلین ٩...‏ 

() في (ب): «صارا. 

.٠١۱/۳ مختصرًا من المدونة‎ )٥( 

) نقل هذا النصّ صاحبٌ مفيد الحكام ٤٤١ ٠٤٤٥/۲‏ مصرحًا بالنقل عن 
ابن زمنین . 


1Y 


i OT‏ جيمعًا على الغريم فاتبعه .الذي لم يصالح وأربعين 
دیناد“ واتبعه الذي ضالحه بخمسة دنانیر التی أحذ منه شزیگ 2 : 


ار التاتب» ومن أراد أن يرجع بعد الصلح إلى الخصومة . 


قال محمد:' وفي كتاب الجدار: وسئل عيسى عن القوم 
يصطلحون في البواريث فيضمن' الحاضر منهم أمر الغائي: إن كره 
E O‏ . قال : لا أرىٰ هذا يجوز› وأراه 


وسئل عيسیٰ عن رجلين اصطلحا في شيء تداعیا فيه ثم رادا 

أن ينقضا الصلح ويرجعا إلى الدعوى الأولئ.. فقال: هذا لا 
(VD.‏ : : 

يجوز . : 1 


)0 في (ب): «في يديه وهو خمسة). 

) في (د): «رجع٤:‏ 

(۳) سقطت: «دينارًا٤.‏ من (ب). : 

() المدونة ٠٠۲/۳‏ وقد اقتصر المؤلف هنا على القول الأول وهو قول بن 
القاسم» وقد ذكر في المدونة بعده القول الآخر بقوله: «والقول الآخرا آن 
Ea‏ 
المصالح. . 

)0( في (د): ا 

() انظر: الرهوني .۳٦۷/١‏ 


4 


باب في مصالحة الأب عن ابنته البكر والوصيٌ عن الأيتام 


قال محمد: وفي کتاب [ابن حبیب]: قال: وسألت مطرقا 
وابن الماجشون عن الأب يريد أن يصالح عن ابنته البكر ببعض حقها 
إما من" ميراث من زوج هلك عنها قبل البناء بهاء وإما من صداقها 
منه أو ميراث أو غير ذلك من الحقوق» وهل يجوز ذلك عليها؟ فقالا 
لي: إن كانت حقوقها في عروض وأصول ودور فلا بس أن يصالح 
عنها بدنانیر ودراهم» وإن كانت أقل من حقها ون لم يکن في حقها 
دعوى ولا شبهة فليس في هذا لها نظرء قالا: فن أحب أن يضع من 
حقها على غير هذا الوجه» وحقها ظاهر لا دعویٰ فيه ولا لبس»› 
فذلك غير جائز عليها ولا لازم لها وهي ترجع بذلك على کل" من 
كان ذلك عليه لا على أبيهاء ولا يكون للذي كان الأب وضعه عنه أن 
يرجع به على الأب إلاً أن يكون الأب تحكّل ذلك/ لابنته في مالهء 
فترجع الابنة على آبیها إن کان موسرًاء وان کان معسرًا رجعت به 
على الذي كان عليه ويرجع“ به ذلك على الأب» وأتبعه به ديا في 
ذمته. قلت لهما: فإن كان الأب لم يتحمل ذلك لابنته في ماله إلا أن 


(۱) سقطت: «ابن حبیب» من (۱). 

(۲) سقطت: «من» من (ب)ء وفي (د): «أو ميراٹ». 

(۴) سقطت: «کل» من (ب). 

٠‏ (6) في (ب): «ورجع به ذلك على الأب»اء وفي (د): «ورجع بعد ذلك على 
الأب». 
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الذي“ كان ذلك عليه معدمًا؟ قالا: إذَا رع بلك عل ایها؛ لأنه ' 
لذي تلف حقها حين ترك اقتضاءء وأضا 1 


وقي اع اف رات ان لقاسم عن الوصي مل 
الیتامل؟ فقال : إذا كان ذلك نظرًا لهم» جاز. : 


قلت: وكيف يعرف النظر في هذا؟ فقال: إذا صالم ثم ٠‏ 
ma‏ 
نقضه» وصلحه بدا جائز حتیٰ ا یتبين فيه الضرر . 


ا 

قال محمد: قال.عبدالملك: وسألت مطرفا وابن ع الماجشؤن أ 

عن الصاح يقع بما لا يجوز التبايع بهء مثل الرجل يدعي علي الرجل ' 
حًا فینکره فيصالحه منه عل سكتى داره سنة) أو على خدمة عبده ! 
نة أو على غلة دازة تة قبل أن تعرف الغلة أو يدعي قبله شعيرًا . 
فیصالحه بقمح [إلیٰ i E‏ 


(1) في (ب): «إلا أن يکون». 
)1( ليست في (د). 
(۳) في (ه): «نقضل»: ٠‏ . 
)٤(‏ سقطت: «وجه» من (). 
)٥(‏ في (ب» هه و): «يظهر» رما ورد في هذا اياب من آوله تق صا" 
مفید الحکام باختلاف يسیر ٤٤٤/۲‏ . د 
)١(‏ ما بين القوسين بساقط من (د). 
(۷) ساقط من (1): 


1 


يجوز الصلح بشي ء مما ذکرت لأنه حرام [صراح ]° والصلح به 
مفسوخ إن عير عليه قبل أن يفوت» فإن فات قبل الفسخ صحح 
بالقيمة علیٰ قابضه کما و البيع الحرام إذا ا رچخ 
[على]“ صاحبه في دعواه الأُولیٰ إلا أن يصطلحا صلكًا آخر بما 


يجوز به الصلح . 


قال لي مطرف وابن الماجشون: انظر كلما وقع به الصلح من 

الحرام الصراح فالصلح به مفسوخ أبدا إلا أن يفوت فيصحح بالقيمة 
كما وصفنا لك؛ لقول رسول الله ية : «الصلح جائز بين المسلمين › 
إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلال"». 


قال لي مطرف : وكل ما وقع به الصلح من الأشياء المكروهة 


وقال لي اين الماجشون: إن عثر عليه بحدثانه فسخ» وان طال 
أمره مض . 


() زيادة من (ه» و). 

(۲) ساقطة من ( أ). 

(۳) الحديث أخرجه أبوداود في كتاب الأقضية» باب الصلح ٤/1۹ء‏ عن أبي 
هريرةء والترمذي في كتاب أبواب الأحكام» باب في الصلح بين الناس 
۲ عن عمرو بن عوف» عن آبيه» عن جده» وقال: حديث حسن 
صحيح» وقال الألباني في إرواء الغليل :٠٤٠/١‏ صحيح» روي من طريق 
آبي هريرة» وعائشة» وأنس بن مالك» وعمرو بن عوف» ورافع بن 
خدیج› وعبدالله بن عمر. 


¥ 


فال دالماللف ٠‏ وقول طرف قى إجازته :ؤات غر عله 
بحدثانه أحب إلي إذا لم يكن حرامًا صراخًا. 
: باب فى اختلاف الامر والمأمور 


قال محمد : وفي کتاب ابن حبیب: سألت مطرف بن عبدالله 

عن الرجل"٠‏ يرسل مع الرجل المال إلى رجل فيختلف الآمر . 
والمآمور» فيقول المأمور: أمرتني بدفعه إلى فلان وقد فعلتاء 
ويقول الآمر: ما أمرتك بدفعه إلا إلى فلإنء لغير الذي دفعه إليه ' 
المأمور» ولا بينة بينهما؟ فقال: الذي سمعت من مالك“ يقول: ؛ 
القول قول الآمرء إويضمن المأمور المال ولا يرجع به علیٰ الذې 
دفعه إليه؛ لأنه قد أقوَ له أن المال ماله [وأنه أمر بدفعة إل “ وأن 
هذا كاذب في قوله وظالم فیما رجع . ۰ 


قال عبدالملك: وسألت عن ذلك ابن الماجشون فقال لي مثل ' 
قول مطرف» إلا أنه رى" للمأمور أن يرجع بالمال إذا رمه غا 


(۱) قال الرهوني: في حاشیته ۳۹۹/۰ بعد أن نقل نص ابن زمنین هذا: 
«مراده بعبدالملك بن الماجشون؟ , 

(۲) سقطت: «عن الرجل» من (د). 

(۳) «إلا»: ليست في (د). 

ّ سقطت: «(من من (ب).‎ )٤( 

(ه) في ( آ» جه د٤‏ و): «وأن إليه أمر بدفعها» والمثبث هنا E‏ دفي : 
(ه): «وأن إليه بدفعه». 

0( «رأى٤:‏ ليس في!(د). 


۸ 


من کان دفعه إليه» واحتج بأنه يقول: e E‏ 
وإنما بلَعْتّك رسالة غيري» فإذا رجع عن ذلك وکڏبني فاردد لي 
ما أتيتك به» قال: فأرى ذلك له" . قال: (وسألت أصبغ بن الفرج 
فقال لي: كان ابن القاسم يقول: إذا قال الآمر: أمرتك بدفع المال 

إلى فلان» وقال المأمور: بل إلى فلانء فالقول قول المأمور؛ لأن 

الآمر قد أقر له بالدفع إلى آخر. 


قال عبدالملك) : وسألت مطرفا“ عن الرجل يرسل 
البضاعة مع الرجل يدفعها إلى عياله» فيرسلها المأمور مع غيره 
ليدفعها إليهم فضاعت» وقد فعل ذلك لعذر حبسه أو لغير عذر» هل 
يضمن؟ فقال لى: لا ضمان عليه إذا كان الذي دفعها إليه مأمونًاء 
رلك معت مالا ول في وجل ازا هة با إل بل 
فحبسه أمرء فأرسل البضاعة إلى صاحبها فضاعت من الرسول»› 
فقال مالك: إن كان آمينًا فلا ضمان عليه» وإلا ضمن. قلت 
لمطرف: فإن قال الأمر: أمرتك قبلا ألا تدفعها إلى غيرك" ولا 
تخرجها من يدك إلى سواك وأنكر ذلك المأمور"؟. قال: لا قول 


(۱) سقطت: «وکذبنی» من (ب). 

)١‏ المفيد للحكام »٤1١/١‏ وانظر: العقد المنظم للحکام ۲۳۹/۲ والكافي 
۲ 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

() في (د): «مطرفا وابن الماجشون». 

() سقطت: إلى من (ب). 

0) في (ب): «وأنكر المأمور. 


1۹ 


. لک مر في ذلك إلا/, بالبينة 1علیٰ ما ادعی]‎ [o /t] 


وفي سماع عيسيئٰ : وسالت ابن القاسم عن رجل أت إلى 
رجل» فقال اله : هات ثمن الثوب الذي بعتك» فقال: ما بعتنيه ولكنْ ` 
أمرتني أن أبيعه لك فالقول قول صاحب الثوب» ر أنه 
باع" منه» فإن نكل عن المين حلف الآخر وبریء. 
قلت : فان حلف صاحب الثوب أنه باعه ا 
الصفة؟ فقال: يقال المشتري القوب: صف فإذا وصفة احلف! 
لن ع ل فة اخ ال وغرم القيمة. 1 
قلت : فإن نکل؟ قال: يقال لصاحب ي صفه؛ فإ 
وصفه عل صفته"“ قومت صفته وغرم المشتري . . 
SS‏ 


)۱( في (ب): «في هڌا». 

0( ما بين القوسين ساقط من ( 1 )» ا مواهب الجليل |١‏ ۰ 

0( في (د): «ویحلف: بالله) : ' 

E BN a في ( 1 ): «ویحلف آنه ما باعه»»‎ )٤( 
وهو هو الموافق لصدر. المسألة؛ لأن صاحب الثوب يدعي إثبات البيع‎ »٤ام«‎ 
: 1 . لا نفیه‎ 

: . في ( أ ): ما باع . انظر : الحاشية السابقة‎ (o). 

) في (د) :زيادة هكذا :«يقال : إنما حلف ليبق الكلام كذلك وقع فی انراد 

(۷) في (د): «البصرةا:. 

 )۸(‏ «علیٰ صفته : ا موجودة في (ب» ج د). 

٠ في (): «بما لا پستنكر.‎ )٩( 
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اليمين؟ قال: فالقول قول المشتري للثوب. 

قلت : فإن كانت قيمة الثوب أدنى من الثمن الذي باعه به؟ 
قال : يقال للذي باع الثوب: اتق الله وانظرً إن كان قولك في الثوب 
حقًا إنه أمرك ببيعه فادفع إليه بقية ثمن ثوبه ولا تحبسه» ولا يقضى 
بذلك عليه؛ لأن صاحب الثوب يدعى أنه باعه منه" . 


وفي المدونة": قال ابن القاسم: ومن آمر رجلاً أن يبيع له 
سلعة فباعها بعشرة دنانير وقال: بذلك أمرتني» وقال الآمر: ما 
أمرتك إلا بأحد عشر دينارًا أو أكثرء فإن أدركت السلعة حلف الآمر 
عل ما قال واسترجعهاء وإن كانت قد فاتت" حلف المأمور أنه 
أمره بذلك ولا شيء عليه ذا کان ما باع به غير مستنکر» »> وهو قول 
مالك رحمه الله - 2 


قال ابن القاسم : ومن دفع إلى رجل مالا يشتري له به حنطة» 
فاشتری به تمرًا وقال : بذلك آمرتني» فالقول قول المأمور مع يمينه؛ 
لأن الآمر قد اق ر له بالوكالة على الشراء فلما استهلك الذهب اع 
ما يوجب تضمينه» فلا يقبل قول الآمر إلا ببينة . 


() العتبية (مع البيان والتحصيل) ۱۸۹/٠١‏ وانظر: المفيد للحكام 0۹/۲٤ء‏ 
ا 

(۲) «وفي المدونة»: Em‏ 

(۳) سقطت: «وإن کانت قد فاتت1 من (د). 

.۲٠٠٦/۳ المدونة‎ )( 

() المدونة ۲٠٠/۳‏ وقد تصرف أبوعبدالله في نصل المدونة هذا بما بحقق = 


¥1 


قال ابن القاس : قال مالك“ : ومن دفع إلى رجل سلعة 


ليبيعها له فباعها بطعام آو عرض وقال : بذلك أمرتني» e‏ 
e‏ 


قال سحنون: وقال غيره: فإن كانت السلعة لم تفت" 


فصاحبها بالخيار : إن شاء نة نقض البيع و وأخذ سلعته» وإن شاء أخذ مأ 
بيعت به» وإن كانت قد فاتت فهو بالخيار إن E‏ 


وأسلم الثمن ! إليهء وإن شاء أخحذ الئمن“ . 


قال ابن القاسم : و دفع إلى رجل سلعة وقال: أمرتك أن 


ترهنها» وقال المدفوع إليه: بل أمتني آن أبيعهاء فالقول قول 


الدافع› ا : 


0 


ا و 


استودعتكهاء وقال الذي بيده: بل رَهَنْييهًاء فالفول قول رب 
2 ا 2 5 1 


خرصا من الاخضار امع باه المعنى . 


'«قال مالك٤:‏ ليست في (د). 


ما بين القوسين مکرر في (ب). 

المدونة ۰۲۹۷/۳ ۲۹۸ . i‏ 
المدونة ۳/٠۲۷ء‏ وبعد قول ابن القاسم» قال: «قلت: وهذا و مالك؟:. 
قال: قال لي مالك في الزجل يذعي السلعة. . : 
المدونة ۲۷١/۳‏ . 


T¥Y 


باب فیمن بعت معه بمال فادَعی آنه دفعه أو صرفه 

قال محمد: وفي المدونة: قال ابن القاسم : ومن بعث مَعَهّ 
مکاتب بکتابته» أو بعثت معه امرأًة إلى زوجها بمال اختلعت به» أو 
بعث معه رجل بصداق امرأته أو ببضاعة يدفعها إلى غيره» فزعم 
الذي بعث ذلك معه أنه قد دفعه» وکدبه المبعوث إليهء فعلى الذي 
يدعي الدفع أن يقيم البينة بما دفع» وإلا ضمن» وسواء قبض المال 


ببينة أو بغير بيئة . 


وقال مالك: وإذا قال المبعوث معه المال: قد دفعته» وكبه 
المبعوث إليهء لم يبرأً إلا بالبينة على دفعه» وسواء في هذا قبضه منه 
ببينة أو بغير بينة» كان المال المبعوث به على وجه الصلة من الباعث 
أو على وجه الصدقة على المبعوث إليه» ولو كان إنما دفع إليه المال 
ليفرقه على المساكين» فقال: قد فرقتهء لكان القول قوله ويحلف . 

قلت لمالك: فإن قال المأمور حين قبض المال: 
من الإشهاد عليه» وإنما أدفعه إليه بغير بينة؟ فقال: إن صدقه" رب 
المال أو شَهدَث له بينة بهذه المقالة» فالقول قوله. 

قز ے؟۳) لمالك : فإن قال المأمور: لم أجد الذي بُيثث [إليه]“ 


.۲٠۹۹/۳ سقطت: أو بغير بينة» من (ب)ء والمسألة فى المدونة‎ )١( 
1 في (ب): «فقال: صدقه».‎ )۲( 

(۳) في (.): «قلنا». 

() ليست في (). 


TY 


[T/1] 


به» وقد صرفته إليك» وأنكر رب المال؟ [قال): فالقول قول 
المأمور مع يمينه إن كان قبضه منه بغير بينةء i e‏ 


لم يبرأ إلا أن تكون له بينة على الردٌ. 


قال ابن القاسم: وسئل مالك عن رجل بعث معه بمال إلى 
رجل فقدم الرسول”" البلد ومات فيه» وقال المبعوث إليه : لم يدفع 
إليّ شيتًا؟ فقال : من ور ا ا0 ي 
له شی" . 

قيل لمالك : :نان حلك في الطرين ولم بوجد اللا از 
فقال : هو في ماله . 


اب نین آمر تیش شي قال : قيضت وضاع . 
۰ أو قال : لم أقبض 


قال محمد: قال سحنون: E‏ ا 
من رجل» وقال لغلام له أو لأجير* اذهب م المشري) فخا ن 
الثمن وجئني به . فقال الرشول : قد دفعه إلى وضاع مني؟ فقال : : قال 
مالك : ا 


»0 ليست في (). : 

9) في (ب): «الرجل». 

(۳) في (ه» و): «سببًا». 

9) في (1): «ولم يؤجد المال ما ترئ٠ء‏ وانظر: المدونة .۲۷١/۳‏ 
() في (ب» ج): «أو لآخر». 


V€ 


ضام( 


قال سحنون: قلت : فلو أن رجلا وکل رجا علیٰ قبض دين له 
على رجل» فقال الوكيل: قد قبضته وضاع؟ فقال: قال مالك: لا 
يبرا الذي عليه الدين إلاً ببينه تقوم له على إلدفع للوكيل (أو يأتي 
الوكيل بالمال)“ إلا أن يكون وكيل مفوضًا إليه» فإذا قال: قد 
قبضت صدق وکان قوله براءة للذي عليه الدين . 


قال ابن القاسم ومن دفع إل رجل مالاً وديعة بغير بينة ثم وكل 
وكيا يقبضه منه فقال : قد دفعته إلى الوكيلء وقال الوكيل: كذب› 
ما دفع إل شيئًاء فإن لم تقم له بينة على الدفع وإلا ضمن" . 


قال سحنون: وقال غير ابن القاسم : کل من کان“ عليه دين » 
فأمر بدفع ما عليه إلى رجل› وکانت عنده وديعة فأمر ربها بدفعها 
إلى أحد» فعليه ما على ولي اليتيم من الإشهاد" . 


)١(‏ انظر: المدونة ۳/ ۷٦۲٠ء‏ والعتبية (مع البيان والتحصيل) ۸/ ١٠ء‏ والمغيد 
للحكام CV /Y‏ 

() ما بين القوسين غير واضح في (د). 

.۲٦۹/۳ المدونة‎ )۳( 

)٤(‏ سقطت: «کان» من (ب). 

)٥(‏ في (ب): «فدفعه إلى رجل آخرا. 

.۲۹۹/۳ المدونة‎ )١( 


Yo 


كتاب الوكالة 
باب فيمن وکل على قبض شيء 
فقال : قد قبضته ودفعته إل الموكل 


قال محمد: قال عبدالملك: وسألت مطرقا عن الوكيل عل 
التقاضي» أو على قبض شيء بعينه». أو على بيع شيء بعينه» أو على 
الخصومة» أو الوكيل المفوض الذي تؤخذ منه البراءة مما دفع إليه 
من الديون» وما. حکم له باسم صاحبه فاختلف هو والذي وکله» 
فقال الموكل : هات ما قبضت لي» وقال الوكيل: قد برئت به إليك؟ 
فقال لي : سمعت مالكًا يقول : الوكيل على هذه الأوجه "الت 'ذكرت 
إا اد ا ف اال اه فو ابه واک ا 
حلف' صاحب الحق باش ما قبض)" وغرمه الوكيل» وذلك إذا 
كان بحضرة ذلك وقربه بالأيام اليسيرة» فأمًا إن تباعد ذلك مثل 
الشهر ونحوه» فالقول قول الوكيل في الدفع مع يمينه يحلف ويبرأء 
وإن طال ذلك جدا» لم يكن على الوكيل يمين» وکان بريئا ولم 
يضره ما كتب عليه من البراءة إليه بذلك؛ لأن تلك البراءة وإ كانت 
منه والدفع وإن كان إليه إنما البراءة من الذي وكله والدفع كأنه إليه“ 


(1) في (و): «فيمن وکل وکیل علیٰ. . .٠.‏ 
(۲) في (د): «الوجوه». 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

)٤(‏ سقطت: «إليهه من (ب). 


[حین ثبت] آنه وکیلهء وأنه في كل ما قبض أو دفع أو آقر أو جحد 
بمنزلته کنفسه»› فلا إشهاد ولا براءة على الوكلاء بدفع ما دفعوا إلى 
الذين وکلوهم مما اقتضوا لهم› وجریٰ عل يديه" وكذلك 
الزوج فيما باع لامرأته بإذنها إذا ادعت أنها لم تقبض ذلك منهء 
وادعیٰ آنه قد بری۔ بذلك إليها. 


کال مطرة ون مات الزر دالوکیل فان ما رئ مان 
أيديهما مما ذكرناء فذلك [كله)““ في أموالهماء إذا كان قد عرف 
القبض› وجهل الدفعء رالراة ولرک دعاق ذلك زم کان م 
موتهما بعد حدثانه» وما يكون في مثله المخرج”“ والقضاء 


)١(‏ في ( أ): «حتیٰ يثبت». 

(۲) انظر: المفيد للحكام ٤١٦/١‏ وفيه نقل عن الكافي لابن عبدالبرٌ القاعدة 
في هذا والفرق بین الوكيل وبين من ام بالدفع إلى غیره. وانظر: 
البهجة في شرح التحفة ٠ ۲/١‏ عند شرحه لقول الناظم : 


وإِن وكيل اأَعىٰ إقباض من وکل ما حاز فهو مؤتمن 
مع طول مدةوإن یکن مَضیٰ شهريْصدّق مع یمین قتضیٰ 
وإن یکن بالفور والإنکارٌ له فالقول مع حَلف لمن وکله 


حيث قال: وهذا القول لمطرف. .. وكان الطول الكثير - يعنى فى المدة 
بين القبض والدعوى - مرل منزلة الشاهدين عنده في الدلالة على البراءة 
والمتوسطة منزلة الشاهد الواحد» والقليل كالعدم. 

(۳) في (ب» جا): «قد بریء٤.‏ 

©) في ( ): «له». 

() في (ب): «بغیر حدثانه»» وفي (د): «من غير حدثانها. 

0) في (د): «الخروج؟. 


YY 


°1/ ب 


والدفع » فلا شيء في في آموالهما: وان لم یعرف الدغع والقضاء؟ ولم 
یذکر. E‏ 
قال MS‏ 
قول مطرف» إلا في وجه“ واحد إذا ادع الوكيل المفوض إليه أو 
غيره آو الزوج الدفع ؛ فالقول قولهم› وإن كان ذلك بحضرة القبض: 


وفي فوره وإنما عم البمین» واذا تطاول ذلك جدًا فلا يمين 


وسآلت عن ذلك ابن عبدالحكم فقال لي مثل قول این" 
الماجشون. 

قال ابن حبیب ؛ : وقول مطرف في ذلك عن مالك أحب إل ' 
وبه أقول» وسواء في قول مطرف وابن الماجشون وابن عبدالحكم 


کان وکیلاً مفوضا إلیه آو وکیل عل شيء بعینه. 


قال ابن حبیب : وجرت ابن الماجشون يقول: وإن كان ' 
الوكيل أو الزوج قد آقر/ عند سفر حضره أو مرض نزل به أو ما أشبه. 
ذلك أو كان" إقراره بذلك ابتداءٌ في غير سفر ولا مرض» إن ذلك 
ا ا ا ا 


(۱) سقطت: RH‏ من (ب). 

(۲) سقطت: «وجه» من (ب). 

(۳) فی (د): «إن کان».: 

() في (د): «إن كان ذلك كله عندهة. 


YYA 


المرض» كانت البينة“ على الوكيل وإلا غرم بعد أن يحلف الآخر 
بالله أنه ما قبض منه شيئًا» والزوج كذلك . 
قال عبدالملك: وقوله هذا أحسن؛ لأنه قد صار كالدّين عليه 
حين أقر أنه في يديه في غير وقت قبضه» ولكن على جهة الإقرار به 
` 
لأصاحبه '. 
قال سحنول : قال ابن القاسم : وإن وکلت امرأة وليها على 
إنكاحها فقبض صداقها وقال: قد ضاع› فإنه لا يصدق علیٰ قبض 


e 
و يشتري ولا يشهد‎ e 
شرو‎ 


بی" عة یامه وام بهد وجسحد اشن قال: فهر صامن؛ لأنه 
اتلف الثمن حين لم يشهد على المبتاع . 
قلت له: فلو وکلت وکیا ودفعت إليه دنانير ليشتري بها 


(1) سقطت: «البينة» من (ب). 

(۲) انظر: المفيد للحكام ٤4١/١‏ لما تقدم من قول مطرف» وانظر: البهجة 
CV OTA‏ 

(۳) هنا تنتهي نسخة (ه). 

(4) انظر: المفيد للحكام ٤۸١/١‏ . 

(ه) في (د): «ومن وکل وکیل علیٰ بیم؟. 


¥۹ 


سے 
e‏ 


e‏ ل 

قلت: رب المال أنه ذفع إليه الثمن؛ أيسوغ لرب 

المال أن يغرّم الوكيل؟ قال: نعم» ويقضى له بذلك [عليه» إلاآن 
يدفعه بحضرة رب المال > فلا یکون عليه ضمان»› 


ل ابن القاسم] ن ف ا و وای 
معيبة» فقد قال مالك: من العيوب عيوب خفيفة» وشراؤها فرصة» ' 
فما كان من مثل هذا جاز على الآمر» وما كان من العيوب المفسدة. 
فلا يجوز عليه» وله أن يضمنه ماله“ إن شاء» وكذلك لو اشتریٰ بما' 
لا يتغابن الناس في مثله أو باع إن كان وكل على بيع لم يلزم ذلك 
الآمرء وکان له آن يسترجع سلعته إن كانت قائمةء وإن كانت قد 
فاتت کان له أن یضمنه قیمتها . : 


قلت له : فإن أصاب الوکیل عيبا لم یعلم به» ایکون له آن يرد؟ 
فقال: إذا كان إنما أمره أن يشتري سلعة بعينهاء كعبد فلان أو دار 
فلان» لم يكن له أن يرد.. وإن كانت سلعة موصوفة ليست بغينهاء ' 
فللوکیل أن یردهاء فان قدر عل ردها ولم يفعل فهو ضامن . 


() في (د): «عبدا. 

.٠٠١ /۳ المدونة‎ )۲( 

۳( ا ار ا ج). 
(4) المدونة ۳/ .٠٠١‏ 

.۲٠١ ۲٠١ /۳ المدونة‎ )٥( 


YA 


قال ابن القاسم: وإذا كان الوكيل مفوضًا إليه يشتري ويبيع 
باجتهاده» فکل ما صنع من إقالة أو هية أو رڌ بعیب ق ابتداء 
شراء"» فذلك کله جائز على الآمر إذا لم يكن فيما فعل محاباة" . 


باب فيمن وكل على شراء سلعة فزاد في ثمنها أو نقص 


يشتري له برذونًا" بعشرة دنانیر فاشتراه بخمسة» قال: إن کان عل 
الصفة لزم الآمر ولو اشتراه بعشرين لكان ا مخیرًا: فإن شاء 
أخذه» وإن شاء ردّه» وهو قول مالك . قال“ : ولو زاده الزيادة التي 
تزاد فی مثله لزمت الآمر. قال ابن القاسم : وللزيادة وجو » ولو 
أمره أن يشتري له“ جارية بمائة فزاد دينارين أو ثلاثة جاز ذلك» 
وقد [سألت مالكا عن الرجل يأمر الرجل]" يشتري له جارية 
بأربعین دینارًا فزاد الديا ^ والدینارین؟ فقال : ذلك لازم للامر. 


»0 فی (ھ): اشراء عیب . 
(۲) انظر: المدونة .۲٦٦/۳‏ 
(۳) البرذون: التركي من الخيل» وهو خلاف العِرّاب . 
انظر: المصباح المنير. 
)٤(‏ في (ب): «قال مالك: ولو زاد». 
(( في ( ۱): «لو أمره» وفى (ب): «آو آمره»» وما أثبتناه من (ج) . 
(7) سقطت: «له» من (ب). ٠‏ 
(۷) غير واضحة في (د). 
(۸) سقط : «الدینار؟ من (ب). 


۸1 


[1/1 


قال ابن القاسم: وإذا اشترى المأمور مالا يلزم الآمرء ازم 
ذلك المأمور» وهو قول مالك . 

قال ابن القاسم: ولو تلفت السلعة e‏ يرضاها 
وكانت الزيادة كثيرة» لكانت المصيبة من المآمورء E‏ 
كانت من الآمر» ولزمته"“ الزيادة . : 

ااا ل ما رجن ار وچ 0 
جارية بمائة دينار" فقد فقدم وبعث إليه بجارية ثم لقيه بعد ذلك فقال:' 
إن الجاريه اشتريتها بحسين وماتة ديدارا؟ فقال: إن كانت لم تفت ; 
حير الآمر إن أحب أن يأخذها [بما]“؟ قال أخذهاء وإلا ردهاء وان 
كانت قد حملت لم يكن عليه إلا المائة .(“ ّ 


باب الحکم* فیمن وکل عل شراء سلعة فاشتراها 
وضاع المال والوکیل يبع على آن لا یمین عليه 
قال سحنول : : قال ابن القاسم : ومن دفع إلى رجل. ا 
ليشتري له سلعة فا شٹراها وضاع المال بعدما اث E‏ 


(1) من أول الفصل في المدونة .۲۹٠٦/۳‏ 

).فی ( ): «لزمت»! 

)۳( ا (د): «بمائة دینار وخمسین دینارًا» . 

(5) في( آ): «بمال».' 

(ه) المدونة ۲۹۷/۳ . 

»( في (ب» ج د): «فيمن وكل» بدون كلمة : «الحكم؟. 


YAY 


[الآمر غرم]"“ المال ثانية إن أبى من ذلك؛ لأنه إنما أمره أن يشتري 
بذلك المال بعينه› ويلزم المأمور غرم الثمن»› وتكون السلعة له» 
ولو لم يدفع إليه شينًا فاشترى المأمور سلعة ثم دفع الأمر المال إليه 
ليقضيه فضاع من المأمور قبل أن يدفعه لكان على الامر الغرم ثانيةء 
وكذلك لو ضاع في الثانية لزم الآمر غرمه - أيضًا -". 


وفي سماع ابن القاسم : سئل مالك عن الرجل يوكل على بيع 
سلعة فيبيعها على آلا يمين عليه ثم يوجد بها عيب» أترٰ أن 
يحلف؟ فقال: آما [الرضي]“ والرجل المأمون“ فأرى ذلك 
لهماء وأما لغيرهما فلا" . 


باب في إحلاف"“ الوكيل 
وفي سماع عيسیٰ: سئل ابن القاسم عن رجل وکل وکیل بيع 


() في (): «الآمر إلا غرم»ء وما أثبتناه من (ب» ج د). 

.۲٣۷/۳ المدونة‎ )۲( 

(۳) في (د): «علیٰ الايمان عليه». 

() في جميع النسخ: «الوصي»» والتصويب من العتبية؛ ولأنه لا فرق بين 
الوصي وغيره» ولا مناسبة لذكر الوصي هناء بل: «الرضي» يناسب ما 
بعده» وهو قوله: «والرجل المآمون». 

)0( في (ب): «المآمور». 

0) العتبية (مع البيان والتحصيل) ۸/١٠٠ء‏ وانظر: البيان والتحصيل 
۸ 111. 

(۷) في ( أ ): «اختلاف»» وما أثبته من غيرها من النسخ»ء وهو الصواب - إن 
شاء الله -» ومضمون الباب يدل عليه . 


YAY 


غلاا له فباعه من رجل» ENG‏ 
ا پیا فر إنما يحلف في مثل هذا 
الوكيل› فإن زعم آنه لم يعلم بذلك» قيل للمشتري: احلف. ورد 
وإن آراد آن بُحَلَّفَ الآمر كان ذلك له» وقال أصبغ : له أن يحلفهما' 
E‏ 
یرد إن شاء. 


وفي کتاب ابن حبيب : قال : ا 
ولم یوقف لھا ثمنًا فاختلف المشتري والوكيل في الثمن› فالآيمان 
بينهماء فإن نكل المأمورء لم يمر الآمر أن يحلف؛ لأنه لا علم له 
بهذاء ولکن ر يحلف المشتري . 


(0) . العتبية (مع البيان والتخصیل) ۱۳١١/۸‏ . ` 
(۲) انظر: البيان والتحصيل ۸/١1۳ء‏ والمدونة ٠٠٠/۳‏ . 


YA 


كتاب الولاية والترشيد 

باب فيما وهبه الرجل من مال ابنه الصغير أو تصدق به 

وفي المدونة : قال ابن القاسم : : ولا يجوز للوالد أن يهب مال 
بيه الصغار"“ الذين في ولايته ولا يجوز له - أيضًا ما أعطوه من 
أموالهم» N‏ کالا جنبیین» ولا يجوز للوالد أن يأذن 
لهم في أن يصنعوا المعروف” " في آموالهم ما داموا في ولایته . 

قال ابن القاسم : قال مالك: وإن تصدق الأب بشيء من مال 
ابنه الصغير أو وهب» لم يجزء ويرد» وإن كان الأب موسرًا فإن فات 

قال سحنون: قلت له: فإن كان المتصدق عليه [قد آتلف تلك 
الهبة أو الصدقة؟ فقال: إن كان الأب موسرًا لم يكن للأب ولا للابن 
أن يتبعا المتصدق عليه]" ولا الموهوب لهء وإنما يكون ذلك للابن 


على الآب . 
قال: ولا يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه شيئًا إلا على وجه 
القرض بالمعروف .©“ 


)١(‏ سقطت: «الصغار» من (ب). 

(۲) في (و): «ولا يجوز للوالدين أن يصنعوا المعروف في أموالهم. . .» 
(۳) ما ٻين المعقوفتين ساقط من (د). 

.۳۲۷/٤ المدونة‎ )٤( 


TAO 


باب في الأب يتزوج بمال ابنه الصغير أو يعتق عبده 


وفي سماع عيسى : قال ابن القاسم: وإذا“ تزوج :الرجل 
بمال بنيه الصغار الذين في حجره» فليس لهم إليه سبیل› وإن 
وجدوه بعينة لم يكن الهم آخذه وكانت المرأة.أحق به " وأتبعوا الأب 
بقيمته يوم أخذه وأصدقه"» إن لم يكن له مال“ علمت المرأة أن 
المال لولده الاصاغر أو لم تعلم . قلت له : فلو تزوج بمال ولد ولده 
ثم قام عليه ولد الولد بعد زمان» هل يأخذ ماله؟ قال: نعم» إذا 
وجده بعینه» وإن کانت المرآة قد استهلکته لم یکن له علیها شيء ذا 
لم يكن طعامًا أكلته أو ثيابًا أبلتهاء فإن كان ذلك كذلك غرمت» 
علمت أو لم تعلم» وكذلك الولد الكبير على مثل ذلك سواء“ . 


قال عیسێٰ : قلت له: فلو أن رجلا أعتق عبد ؛ابنه [الذي)“٠‏ 
يليه» أيجوز؟ قال: نعم» إذا كان له مال ويعطى الابن قيمة العبدء 
وان لم یکن له مال لم يجز إلا أن يتطاول زمان ذلك» وينكح العبد 
)١(‏ سقطت: «إذاه من (ب). 


)۲( في (ب): «أحق بها» . 
)( في ( آ» ج): «وإن لم یکن۰ والتصويب من (ب» د)» E‏ 


في العتبية 4/ CVT‏ وبه د تق يستقيم المعنى . 
)£( في (): «وعلمت د والتصویب من باقي النسخ ومن العتبية 
„VY /E‏ 


. ٤١١ /٤ العتبية (مع البيان والتحصيل)‎ )٥( 
.) «الذي»: اليست في( أ‎ )١( 


YAT 


الحرائر وتجوز شهادته فلا أرىّ أن يرد ويتبع الأب بقيمته وهو قول 
02 
مالك `. 


باب فيما باعه الرجل أو رهنه من ابنه الصغير أو اشتراه لنفسه 


وفي کتاب ابن حبیب : قال لي مطرف وابن الماجشون: وما 
باع الرجل أو رهن لنفسه من متاخ ولده فعرف أنه لتفسه [خاصة 
فهو]"“ مردود» وإن أشكل ذلك وجهل أن يكون لنفسه فعل ذلك أو 
ولد" هر ما أنه قد يلي ولد مويتفق عليه من مالهم إن شاء 
[ويرهن]“ لهم ويبيبع لينفق“ عليهم فذلك - أيضا - جائز حت 
يعلم أنه إنما فعل ذلك لنفسه/ خاصة. 


SS E AT 

آرضًا أو دارا لولده في حجره» والأب مليء أو سفيه أو مُقَلِسنٌ أو لا 
اس حال آنه زن کان الاب لس فيه ولا مولي :عليه باز بیخه 
ولم یکن للابن ن یرده وإن کثر» إذا کان ذلك نظرً! له ویتبع باه بمن 


. ٤۲١/١۳ العتبية (مع البيان والتحصيل)‎ )١( 

) في ( أ»د): «فتحاص فيه فإنه مردود»» وفي (ب): «فحاص فهو 
مردود). 

(۳) فيي (ب): «أو لولده. 

)٤(‏ في ( أ ): «ورهن». 

() في (ب): «ما ينفق. 

)١‏ في (و): «أو سفيه لا بأس بحاله»» والمثبت هنا من باقي النسخ»› و 
موافق لما في العتبية (مع البيان والتحصيل) ٠۲۲/٠١‏ وهو أصح في 
المعنى؛ لعدم تنوع السقه. 


YAY 


۲ب[ 


ما باع من ماله» ويكون لأبيه أن يحاسبه بما أنفق عليه [إن شاء ذلك 
من يوم باع]' . قال: وإن کان الأب سفيهًا مثله يول عليه" لم يجز 
عليه پیعه» ون لم یکن عليه ولي ؛ لأنه لو باع لنفسه لم يجز له بيع 


وفي المدونة : : قال سحنون قلت لابن القاسم : اة 
يتصبدق پالجارية عل ابنه وهو صغیر [فیتبعها نفسه)“' آیکون له آن 

یشتریها؟ [قال ET‏ : نعم . ور ویقومها علیٰ نفسه ویشهد 
ويستقضي لاب ١‏ 


باب في ما باعته الأم على ابنتها البكر أو باعه عليها 
أحد من أقاربها وهي ليست في ولايته“ 


وفي المدونة: قال سحنول : قال ابن القاسم : ولا يجوز 


(1) ما بين المعقوفتين غير واضح في (د). 

(۲) سقطت: «علیه» من (). 

(۳) العتبية (مع البيان والتحصيل) ٠۲۲/٠١‏ وقد اقتصر الفؤلف عل نقل هذا 
الجزء من السماع وسكت عن الباقي - لعله رغبة في الاختصار كما هي 
عادته - وبعد هذا جاء في السماع الاستدلال والتعليل للحكم؛ 
الييان والتحصیل ١ . ٠٥۲۳/٠۰‏ 

9) في( ب» د): «فيبيعها لنفسه»ء وما أثبته من باقي النسخ وهو ف 
إن شاء الله - وهو الموافق لما في المدونة 44/4 وبه يستقيم الكلام.. 

.) ( سقطت: «قال» من‎ )٥( 

)١(‏ في (د) بیاض مکان قوله: «نعم ویقومها. 

.۳٤۹/٤ المدونة‎ . )۷( 

(۸) عنوان المسالة كله غير واضح في (د)؛ ولعله بسبب کتابته لون الاحبر. 


TAA 


للرجل آن يعمد إل آخ له يموت فيثب على ماله [وولده ويقبض ذلك 
ويمع مته ويشتري بغير خلافة من السلطان وهو بمنزلة الغاصب» 
وأرئى]"“ أن ينظر السلطان للصغير في ذلك . 


وفي العتبية : e‏ 
بعض عروضها أو أحد [ممن] " ينظر لها من آقاربها وهو غير 3 
وَل آراد من باع ذلك“ رفع ذلك ! إلى السلطان [لم يقدر على ذلك أو 
خاف فیما ہین ذلك صب علیها وکیف* إن کان قادرا عار آن برقع 
ذلك الناظر لها إلى السلطان]"“ فترك ونظر في ذلك مما كان ينظر 
e LE E‏ الشمن وبيع مالم يكن لها 
بد" من أن يباع لها هل يرد السلطان مثل هذا إذا أثبت عنده على 
هة اة أ كات الك بات تفا انالك خو ر 
نفسها لاحتياجها إلى ذلك؟ فقال: إن كان الذي باعت [أو بیع 
لها]“» الشيء الذي له بال وقدر مثل العقار الصالح والأمر الكبير 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من (د). 

.١٠١/٤ المدونة‎ )۲( 

(۳) في (أ): «مماء وقوله: «ممن ينظر؛ غير واضح في (د). 

9) في (): «باع ذلك له». 

)٥(‏ سقطت: «کیف» من (ب). 

)١‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (د). 

(۷) سقطت: بد من (ب). 

(۸) في (): «أو يبيع مالها»» ولا يخفى أآن: «ما» مقحمةء وما أثبتناه من 


(ب» جا). 


۸4 


فهو مردود عل کل حال وهو بیع سفیه ومال یتیم مما لا یباع إلا 
بالسلطان بعد النظر ؤالحاجة والاستقصاءء فإذا رَد نظرء فإن كان: 
الشمن يجعل"“ في ي نفقة لابد منها ولها [مما لم يكن]" لها بيع ولا 
مرجع إلى شيء غيره» وا لوا قاض [لباع]““ لهاء : 
فار خينئل أن يحسب للمشتري في ذلك “ الذي أكلت وأنفقت أو 
أنفق عليها منه في الوجه الذي لو كان بيع بصحة وأنفق ولا يبطل كله 
فیکون ظلمًا وإنما الذي يبطل من بيع السفيه ما لا حرج لتمنه [إذا. 
قض ]° حت يصنع به ما شاء ویبدره يعمل فيه بشهواته فهذا الذي 
یکون هَدرا کل وإن كان الذي باعت أو بيع لها“ على ما وصفت 
خفيقًا لا قدر له مثل الدويرة الصغيرة أو البيت الخرب أو الغلقة"“ أو. 
الأمر اليسير ا فهو نافد» وبي من باعه 


(۱) في (ب» جا سول إلى نففة. 

(۲) سقطت: ول من | ( )» وما أثبتناه من (ب» ج)» وفي ز6 ل 
لها». . . ب 

۳( في ( ١‏ ): «ومما لو کان مما رفع . 

() في ( أ): «ليباع».. 

)٥(‏ في (ب): «للمشتري ذلك أكلت». 

(0) في ( ): «إذا قبضت). 

(۷) في (ب» ج): «عليها» . 

(۸) العَلقّة: النخلة دودت أصول سعفها وانقطع حملهاء > والخلمّة e‏ 
وفتحها- شجرة يعطن بهاء والعَلى المفتاح للباب»ء والسياق يدل عل 
شيءَ يسیر يجوز للسفيه بيعه من ماله . 


4۰ 


جائ لە ر 


باب الحكم في السفيه" المولَىٰ عليه مت يرشد» 
وما يجوز من أفعاله قبل الرشد» وما لا يجوز 
وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن 
احتلم الغلام ولم يؤنس منه الرشد؟ قال: قال مالك: لو خضب 
بالحلًا ولم يؤنس منه الرشد لم يدفع إليه ماله ولا يجوز له في ماله 
بيع ولا شراء ولا هبة ولا صدقة ولا عتق إلا عتق أمّ ولده وحدهاء 
فإن رشد بعد ذلك وملك ماله فأمضل ما كان فعله فذلك مما یستحب 
له ولا يجبر عليه. قلت : فما وهب للسفيه من مال أيدخل ذلك 
في مال“ المحجوز عليه؟ قال: نعم. قلت له: فما اشتریٰ من 
الخبر واللحم والبقل وما أشبه ذلك لبيته؟ فقال: جائز له أن يشتري 
هذا ومثله . قلت: فإذا حضرته الوفاة فأوصى بوصاياء أينفذ 
ذلك؟ قال: نعم إذا كان معه من عقله ما يعرف به الوصية . 


وفي سماع آشهب : وسمعت مالکا سئل عن المولّیٰ عليه يدان 


(1) العتبية (مع البيان والتحصيل) ٥٠١/٠١‏ . 

(۲) في ( أ ): «السفيه والمولى عليه»ء وترك الواو أصح. 

)( في (ب» جا): «قلت له: مما»ء والنص من المدونة ٠١٤/٤‏ مع تصرف 
من المؤلف في النص بشيء يسير من التقديم والتأخير والاختصار. 

() في (ب): «المال»» كذلك في (ج). 

)٥(‏ المدونة ٤/١٠٠ء‏ ونصها: «قال: لم أسمع من ملك فيه شيئًاء وأراه جائرا 
آن يشتري هذا ومثله؛ لأنه يسير. .٠..‏ 


4۹1 


[1/1 


ثم يموت . . قال : لا يقضی دینه› ولا یکون في ماله وهو في موته: 
مثله"" في حیاته إلا آن يوصي به [في]" ثلثه فیکون ذلك إذ إذا أمر 


به وكان قد بلغ/ الوصية . 


وفي ا و این اقات ن ت ا 
ولده» آيتبعها مالها؟ 'فقال: لاء لا أرى ذلك؛ لأن عتقها لم يمض 
على تجويز العتاقة" وإنما أمضاه مالك لأنه رأ العتق قد كان" 

سبق إليها بالولادة فلما أعتقها كان إنما ترك ما کان ل من" 


ا الاستمتاع بهاء فلذلك رأيت ألا يتبعها مالها؛ لأني إن أتبعها ا 


[کدے ۲“ قد جوز ت للسفيه القضاء في ماله . 


قال سحنون : وسواء کان مالا تاف أو غير تافهء لجات 
چ , 
سی ۶ 


(۱) في (ب): «فقال٤..‏ 

(۲) في (ب): «مثل. ۰ 

(۳) . «في»: ليست في (.). 

)5( في (ب): «فیکون ذلك له» . 

(ه) ‏ العتبية (مع البيان والتحصيل) ٤١١/٠١‏ . 

: في (ج): «الحتق له‎ (U 

(۷) في (ب): «ما كان اله فيها من الاستمتاع»» وكذلك في (ج). 

(۸) ما بین القوسين ساأفط من ( ١‏ )» وقوله: «لأني؛ ساقط من (ب)؛ وفي 
(ج): «لأنها إن اتبعها كانت»٠»‏ وأصح النسخ هنا (د). 

(۹) العتبية (مع البيان والتحصيل) ٠٠٠/٠١‏ وانظر: المدونة ١١٤/٤‏ وقد 
أورد الرهوني ٥‏ تقلا عن ابن بي زمنين من آول سماع ابن إلقاسم».. 


4۲ 


قال" : قلت لابن القاسم: فالسفيه يمثل بعَبْدِه» أيعتق 
عليه آم ل۴ فقال: لاء وقال ابن وهب: یعتق علیه» ولا يتبعه 
ماله. ۰ 

باب الحكم في نكاح السفيه المولى عليه 

وفي سماع أصبغ سل ابن القاسم عن السفيه ينكح بغير أذن 
ولیه ثم يموت أحدهما آیتوارثان؟ قال : إن مات هو فلا ترثه إن لم 
یکن علم ولیه وینزع منها جمیع ما أعطاها إلا قدر ما تَسْتَحل به 
ربع( دینار إن کان أصابها» وإن ماتت هي فالنظر لولیه إن رآی ان 
يثبت النكاح ويأخذ له المیراث أخذه وإن رأی أن يرده رده وقال 
سحنون مثله" . 
مصلح وقد بلغ الحلم - ومثله لو طلب ماله أعطيه - تزوج من غير ^ 
أذن وليه ثم فسد وقبحت حاله بعد ذلك النكاح وقبل أن يدخل عليها 


(W 


)0 في (ب» و): «وقال یحیی: قلت لابن القاسم». 

() في (ب): «يمثل عند . 

(۳) سقطت: «أم لا من (ب» جا). 

) الواو: ليست في (أ)ء والنص في العتبية مع البيان والتحصيل) 11/١١‏ . 

() في (ب): «ما يستحل به فرجها؛» وفي (آ) أقحمت كلمة «جميع؟ بعد 
قوله: «إلا قدر؟. 

. ۸۸/١ العتبية (مع البيان والتحصيل)‎ )١ 

(۷) ما بين المعقوفين ساقط من ( ). 

(۸) «غیرا سقطت من (). 


4۳ 


وسفه وصار ممن تجوز عليه الولاية فطلقها في سفاهته ثم صالح 
أختانه على إن أخذ منهم آقل من نصف ما ساق إليها وذلك بعلم 
الوصي؟ قال: لا یجوز له" أن يضع عنه شينًا من نصف الصداق 
وإن أذن بذلك الوصي . قیل له: فن زعم ختته أنه قد دفع إليه أكثر 
ن اف واک هو؟ قال یغرم ختنه نصف الصداق كاملا 
إلى وصية ولو أقر له السفيه أنه اقتضاه كله لم يبره ذلك وكان عليه 
غرمه مرة أخری لأنه لم يكن يجوز له أن يعطيه شيئًاء وأما انكاجه 
Tg‏ 
تزوج على ما ذکرت من حسن خاله وهو مثل ما لو أذن" له 

ولیه . 


قال محمد وبهذه المسألة يستدل على أن المولى عليه إذا رشند 
وحسنت حاله وشهر بذلك فما فعل في هذا الحال من بيع أو ابتياع أو 
غير ذلك مما ينظر فيه لنفسه فهو جائز ماض وإن لم يشهد على 
إطلاقه من الحجر عنه“ لا قاضي ولا وصي وبهذا کان يفت 
بعض من أدرکته من الشيوخ المقتدا بهم في الفتيا وقد شاهدت 


(۱) «له» سقطت من ( أ ) وما أثبتناه من (ب). 
() في (ب): «وأنكر هو ذلك). 

)¢( في (ب): مئل لو قرا . 

)4( العتبية (مع البيان 'والتحصيل) ESTE‏ 
(ه) في (ب): «من الحجر أن قاضي خطا» . 
0) في (ب): «نقض؟. 


44 


الحكم بهذا عند بعض من أدركته من حكام العدل"» ومما يدل 
على صحة هذا القول ما رواه أشهب في العتبية عن مالك أنه سثل ° 
عن المولی عليه هل تجوز شهادته إذا کان عدلاً مزکی» إِلاً أنه لم 
يدفع إليه بعض”" ماله بعد. فقال: شهادته جائزة ماضية“ وإن لم 
يدفع إليه ماله إذا كان على ما وصفت لك . 
الحكم في السفيه المولًى عليه يتسلف مال 

أو يشتري أمة› فتحمل منه› ومن مات أبوه أو وصيه 
ولم یوص به» ما يجوز من فعله وما لا يجوز . 

وفي العتبية سئل سحنون عن السفيه المولّى عليه يبتاع أمة 
فتحمل منه ثم يعثر على ذلك؟ قال: أرى أن ترد الأمة إلى بائعها 


ويرد البائع الثمن كله على السفيه" ويكون الولد ولده ولا يكون 


)١(‏ هذا على مذهب ابن القاسم وهو خلاف المشهور من مذهب مالك» انظر 
لتفصيل المسألة البيان والتحصيل لابن رشد ٤)1١ /٠١‏ . 

(۲) «آنه» سقطت من ( أ ) وما أثبتناه من (ب). 

(۳) «بعض» سقطت من (ب). 

)£( في ( أ ) «ماضية وإليه وإن لم يدفع إليه ماله» وما أثبتناه من (ب). 

. ٤٥١/۹ العتبية (مع البيان والتحصيل)‎ )٥( 

() «مالا؛ سقطت من ( أ ) وما أثبتناه من (ب» ج). 

۷( في ( أ ) هنا عبارة «المولى عليه يبتاع أمة فتحمل منه» وهي مكررة من 
السطر السابق . 
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]¥/ ب[ 


منه به" شنا فاشتری به المولٌی عليه أمة فحملت منه کانت أم ولد له 
ولم یکن [للمشتري]" آن یأخذها بسلفه إیاه المال أو ابتیاعه منه به 
شیتا وإن کان قبض منه ما كان ابتاع بالمال رد ذلك الشيء إلى 
المولى عليه واسقط عن الل 
وفي العتبية : قال سحنون: وسئل ابن القاسم عن السفيه الذي 
يموت أبوه ولا يوصي به إلى أحد أو يموت وص أبيه ولم يوص آبيه 
ولم يوص به إلى أحد غیره فیبیع متاعه ویتلفه ولا ولي له بأمز 
aT‏ 
شتراه/ منه؟ قال: إذا كان معروقًا بالسفه والتبذير» فباع شيئًا لم 
يجز» ورأيته مفسوحًاء وإن طال بعد ذلك إلزمان ولا أرى أن يعدا 
عليه برأس المال أؤلا غيره» وهو'كمن هو في ولاية لأن حاله أ 
مسخوطة فلا آری“ أن يجوز من أمره قلیل ولا کثیرء إلا آن يجد ۰ 


(۱) «به» سقطت من (ب). 

0( في ( أ ): «للمسلف». 

۳( في (ب) سقطت : عنها. 

(5) العتبية (مع البيان والتحصيل) A‏ إلا أنه ,نسب القول ‏ في ؤل 
المسالة لأصبغ ولام ابن رشد. يدل على صحة ما هنا من أنه من قول 
سحنون» ثم نسب القول الثاني لعيسى وهو قوله: «قال: ولو أن 
رجلا...٠.‏ : 

(ه) «أحده» سقطت من (ب). 

٠. في (ب)» و(ج): «يليا ماله»‎ (YD 

(۷) فيي (ب): «ما باع . 

(A)‏ ا 


4٦ 


الرجل ماله عنده بعینه فیکون احق به منه» ولیس یخرجه عن حال 
[السفه]'ء وإن لم يكن" له ولي إلا حال الرشد والصلاح . 


قلت له: فان کان لا یعرف بالشر ولا بالخیر ولا بتہذیر" إلا 


أنه يشرب الخمر وهو في ذلك ربما أحسن النظر في ماله آترى أن 
بیعه جائز؟ [فقال : أرى مثل هذا جائز]“ الأمر إذا وقع لعله لا يرد! 


إذالم یکن مولی عليه . 


قال محمد: الذي كانت تجري عليه فتيا من أدركنا من 


المشائخ أن المولًى عليه" إذا مات وصيه ولم يوص به إلى أحد آن 
حکمه فيي أفعاله کحکم من کان وصیه باقيّا حتی یظهر منه حال 
الرشد واختلف أصحاب مالك في السفيه الذي يموت أبوه ولا 


0) 
(0) 
(€) 
(6) 


«السفه» سقطت من ( أ ). 

في ( ب ) «وإن لم يكن ولي الأمر حال الرشدة. 

في (د): «ولا بتدبیر". 

ما بين المعقوفين ساقط من (د). 

العتبية (مع البيان والتحصيل) ٤۸٠/٠١‏ مع اختلاف في مسألة من لا 
يعرف بالتبذير ولا بالخير ولا بالشر إلا أنه يشرب الخمر» فقد ورد نص 
الجواب بالنفي «قال: لا أرى مثل هذا جائز الأمر...» وفي نسخ 
المتتخب: «فقال: أرى مثل هذا جائز الأمر؟ وهو الصحيح - إن شاء الله - 
وهو المعلوم من مذهب ابن القاسم في غير موضع من العتبية كما في 
٠‏ وغيرها» وعلق المحقق على هذه المسألة بقوله: «كذا فى 
الأصل وق وفي ق۲ أرى - بالإثبات». 
«علیه» سقطت من (ب). 


4¥ 


يوصی به إلى أحد؛ فمنهم من قال : مر جائز حتی يحجر عليه 


e‏ : قلت: لأصبغ : أي القولين أحب إليك؟ قال: 
أقول في ذلك قولاً بين القولين فما كان من السفهاء م مَشوبًا" فيه 
ا مر ولیان الي 
ولاية أب] “ ولا وصي فأرى آموره جائزة» ومن کان منهم [قد بلغ 
فسوقًا محضًا] ومجونًا وفسادا E‏ 
أمور هذا مردودة. 


قال ابن مزين: وهذاالقول أشبه بالحق إن شاء الله تعالی :۰ 


باب ب في قضاء البکر ذات الأب ب في مالها 


فالخ وف الد ال ا جرد رنوت 
الأب قضاء في مالها حتى تدخل بيتها ويعرف من حالها . 


() في (ب» وج): «أموره جائزة». 

(۲) فی (ب): «مشرباا. 

(۳) «مرة» ساقطة. من ((ب). 

(6) في () «وليس له ولاية ولا وصيا. 

)0( قي (): قد جمع فسوقاًا» وفي (ب): «قد حلع فلوئًا ومجوتاه. 

(0) في (ب): «إن شاء الله وبه آقول» وفي (ج): «إن شاء الله تعالى وبه 
أقول وبال التوفيق» : 

(۷) فى (د): «وفى المدونة قال سحنون قال مالك». 

٠. ۲۲۴۳/۳ المدونة‎ )۸( 


4۸ 


قال ابن القاسم ولا يجوز لها قبل ذلك بيع ولا عتاقة ولا 
صدقة ولا أن تصنع شينًا من المعروف لا إلى أبويها ولا إلى أحد من 
الناس وإن كانت قد حاضت» وإجازة أبيها وغير إجازة أبيها سواء 

قال سحنون: قلت له: فإن کانت قد عنست فی بیت أبيها؟ 
قال ست أو لم تتن هلا سواء عند مالك رد کان مرة يفول 
غير هذا ولم اسمعه" منه أن . 


وفي العتبية قال سحنون: قلت لابن القاسم [أرأيت البكر 
يدخل بها زوجها فتترك له بقية مهرها بعد دخوله عليها ولها أب ينظر 
عليها أو هي يتيمة قد استخلف عليها أبوها"» هل يجوز فعلها 
بحدثان دخوله عليها أم لذلك حد يعرف» فإن مشيخة عندنا كانوا 
يرون [أنه لا يجوز لها صدقة حتى يمر لها سنة من يوم دخوله 


(1) في (ب): «وأجازة أبيها وغيره سواء في هذا؟. 

٠‏ () عنست المرأة تعنس من باب ضرب» وفي لغة عنست عنوسًا من باب قعد 
والإسم: العناس بالكسر إذا طال مكثها في منزل أهلها بعد إدراكها ولم 
تتزوج حتى خرجت من عداد الأبكار. . . المصباح المنير 0٥٠١/١‏ . 

(۳) في (ج): «ولم أسمع٤»‏ وفي (ب» د): «ولم أسمعه أنا منها. 

() العتبية: (مع البيان والتحصیل) ٤۸۲/۱۰‏ . 

(ه) في ( ا ): «قال ابن القاسم" وفي (ب» د): «وقيل لابن القاسم» والذي 
أثبتناه من (ج). 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (د) وفي (ب) سقط من قوله «ولها أب» إلى 
قوله «آم لذلك حد». 


14۹4 


عليها؟]"“ فقال: السنة في هذا باطل إذا رضيت حالها جازت 
آمورها ولیس في هذا حد» قد تنک وهي ترضی حالها وتنک آخری 
وهي على غير ذلك ٠‏ 

قال محمد: :والذي کانت تجری عليه فتیا مشائختا 
باستحسان" منهم أن البكر. ذات. الأب لا يجوز لها قضاء في 
ی دی ای ت رکا س ارا إلى سبعة فإذا 
مضت اله المد جاز تضاوهافي سالھا للا ن غه ماپا جال 
ال9 


باب في قضاء البكر التي لا اب لها في مالها ۾ 
قال محمد: وفي العتيبة قال سحنون: قلت لابن القاسم: ۰ 
فالبكر التي لا أب لها ما حد مبلغها الذي يجوز لها فيه القضاء ء[في ٠‏ 


0( ا این حو ا و ا 
لها ذلك من يوم دخوله عليها» وهو يخالف أصل المسالة ولا يطابق : 
الجواب في قوله: «قال السنة في هذا باطل. . ٠.‏ وما أثبتناه اتفقت. عليه : 
النسخ. (ب» جه د). 

۲( في (د): «الذي تجوز عليه فتيا مشائخنا» ثم سقط منها قوله «باستحسان» . 

(۳) في (د): «في مال أبيها». 

() في (ب» جه د): «من الستة الأعوام إلى السبعة». 

)0( في (ب» ج» د): إل hI‏ وفي (د) زاد في آخر اص في 
مالها». 

)١(‏ انظر العتبية (مع البيان والتحصيل)٠ ٤۸١/٠١‏ وانظر كلام ان ت في ٴ 
البيان والتحصيل. في نفس الموضع . 


foe 


مالها أرأيت إذا بلغت ثلاثين سنة فقال: لا أراها جائزة القضاء في 
مالها)'' وإن تزوجت وإن بلغت ما ذکرت حتی تبلغ" وتدخل بیتها 
ويرضى حالها قلت له فابنة الخمسين والستين وقد وقفت عن 
الأزواج أتراها بمنزلة هذه التي وصفت فقال: إذا عنست كما 
ذکرت وکانت لا بأس بنظرها جاز قضاؤها في مالها ون کانت غير 
لكل بج . 


وفي کتاب ابن مزین قال عیسی : سمعت ابن وهب يقول في 
حد تعنيس اليتيمة البكر التي تأخذ إليه مالها إن ذلك ما بين 
الثلائين سنة والخمس وثلاثين سنة وسمعت ابن القاسم يقول في 
ذلك الأربعين والخمس والأربعين [وأرى]"“ في ذلك / قول ابن 


( 
وهب . 


وفي العتبية وسئل سحنون عن البكر تعطي زوجها بعض مالها 
وذلك قبل الدخول بها ليملكها أمرها أو يباريها بشيء من مالها 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (د). 

) «تبلغ» ساقط من (ب» ج). 

(۳) في (ب): «فقال: یجی1. 

() العتبية (مع البيان والتحصيل) ٤۸۲/٠١‏ . 

() في (م): «الذي٤.‏ 

۷) في م( «وزاد في ذلك» وما آثبتناه من (ب» ج( وفي (د» و): «ورآي في 
ذلك ما قاله ابن وهب». 

(۷) انظر الرهوني 01/0 وما بعدهاء حلي المعاصم لفكر ابن عاصم مطبوع 
بحاشيته البهجة ۲/ 0۷١‏ . 


[i /YA] 


فقال: إن كان لها أب أو وصي فلا يجوز ذلك ويلزم الزوج الطلاق 
ويرد عليها ما أخذ متها وإن كانت لا أب لها ولا وصي جاز ذلك 
وهي عندي بمبزلة السفيه الذي لا وصي له إن آموره جائزة عاي , 
[کلها بیعه واد ا وصدقته وهبته ما لم حجر جر علی4: ١‏ 
قال محمد: والذي کانت تجری“ عل[ فتیا مشائخنا آن 
ا جاز ار ر ا کی و ل حال 
السفه وأما إن كانت في ولاية وصي فلم يختلفوا [آنها)“ لا يجوز 
لها قضاء في مالها حتی یظهر" رشدها . : 
باب في قضاء المرأة ذات الزوج في مالها 
ا E‏ المدونة قال مالك وما باعته المرآةٌ ذات 
الزوج من مالها کالدار و وغير ذلك ا وهي مض في 
حالها جاز ذلك أحب زوجها أو کره وإن جابت كانت المحاباة في 
ثلث مالها وكذلك إن تصدت وهي مرضية الحال جاز لها من ذلك 


(۱) في ( ): «تبرعه واشتریته». 

(۲) العتبية (مع البيان والتحصیل) ٤4١/٠١‏ . 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ب). 
)4( في (ب) : لاعليه؟ : 

٠ في (1): «أنه».‎ )( ٠ 

(1) في (ب): «إلا بطهورا. 

(۷) في (ج): «وغيرها». 

(۸) في (ب): «مَرْضية الجال». 


ما بينها وبين الثلث وإن تصدقت أو وهبت أكثر من الثلث لم يجز من 
ذلك قلیل ولا کثیر إلا أن يجیزه الزوج”'' . 

قال ابن القاسم وكذلك كفالتها لا تجوز إلا في ثلثها لأن 
الكفالة معروف تصنعه فإن كانت سفيهة ضعيفة في عقلها لم يجز لها 
من الذي صنعت شيءَ وان اا زوجها وإن كانت غير سفيهة 
وأجاز الزوج معروفها بأكثر من ثلثها فهو على ما وصفت لك" . 


قال سحنون: قلت له فما زادت على ثلث مالها من قليل أو 
کثیر لم یجز منه شيء؟ قال: نعم إلا أن تكون الزيادة كالدينار أو 
الشيء الخفيف مما يعلم أنها لم ترد به الضرر فإنه يمضي وهو قول 
مالك. وقد سثل مالك عن امرآة حلفت بعتق رقيقها في شيء إلا 
تفعله وهي ذات زوج ففعلته فقال: أراها قد حنشت فإن كان الرقيق 
يحملهم الثلث [أعتقوا]““ وإن كانوا جل مالها فلزوجها أن يرد 
جميع ذلك ولا يعتق منهم قليل ولا كثير» وقد بلغني عن مالك أنه 
قال: وإن مات زوجها أو فارقها رأيت أن تعتقهم ولا تسترقهم وهو 
رأي ولا تجبر على ذلك بقضاء . 


قال ابن القاسم : وما صنعت في مالها من معروف إلى ولدها 


.٠٤١/٤ المدونة‎ )١( 

) في (ب): «وإن آجازها». 

(۳) المدونة ٠٤١١/٤‏ وانظر المسألة في الرهوني ۳٠٠/٠‏ وقد أشار إلى عبارة 
المنتخب في المسألة غير هرة. ٠‏ 

() في ( ): «عتقوا». 


أ أبويها فهم في ذلك بمتزلة الأجنبيين إذا كان لها زوج“ 


a O OE : قال ابن القاسم‎ 

مالها ولم يرض الزوج لم یجز من کفالتها لا ثلث ولا غيره وإِن آذن 

N E a 
وليس الزوج في هذا كغيره.‎ 


قال مالك: وإذا تكفلت المرآةالزوجها TE‏ 
e‏ الزوج أكرهها لم تصدق لا آن تشهد على ذلك 


(Da 


وفي كتاب ابن حبيب أن ابن القاسم كان يقول: إن قضاء 
المرأة في الكثير من مالها جائز أبدا حتى يرده الزوج وإن لم يعلم 
e i ES‏ 
في التأيم والموت جميعًا 

قال ابن القاس : وإذا أعتقت المرأة ذات الزوج ثلث عبدها 
ولا مال لها غيره جاز ذلك وإن أعتقته کله لم يجز منه شيء» واذا 
دبرت عبدھا ولا مال لھا غیرہ جاز ذلك لھا ولم يکن لزوجها أن 
پرده. 


۱٤١: 1٤٦/٤ المدونة‎ ٠ )( 

(۲) المدونة ۱٤١۷ /٤‏ وانظر الرهونی .۴١١/١‏ 
(۳) «عطاء» سة سقطت من (ج). 

..1٤۸/٤ المدونة‎ )( 


قال محمد وفي بعض ما ذکرناه من هذه الوجوه تنازع' . 


O0 


قال ابن حبيب : وسمعت ابن الماجشون يقول في المرأة تقر 
في الكثير من جهازها آنه لأهلها جملوها به وهم يدعون ذلك فقال : 
إذا كان إقرارها على غير وجه العطية (فلا كلام لزوجها فيه وإن كان 
أكثر من ثلث مالها وإن كان على وجه العطية) لم يجز. 

قال محمد: واختلف أصحاب مالك في الحرة تحت العبد 
فقال بعضهم : هو في التحجير عليها بمنزلة الحر وقال بعضهم ليس 
العبد في هذا كالحر . 


كتاب العارية 
باب في عارية الحيوان وما يلزم فيه الضمان وما لا يلزم 
قال محمد“ : قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت من 
استعار شيئًا من الحيوان فتلفت عنده أيضمنه؟ فقال: قال مالك لا 
ضمان عليه إلا أن يتعدى أو يخالف”“ ما استعار عليه قال مالك : 


)1( انظر مواهب الجليل VA/o‏ الرهوني o01 /o‏ البهجة مع حلي المعاصم 
0۷/۲ المعونة ٠١۷۹/۲‏ . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من (ج)ء وقول ابن حبيب هذا أورده الرهوني 
٥‏ عن النوادر وعن مفيد الحكام بنصه ثم علق الخلاف فيه . 

(۳) انظر المراجع السابقة. 

)٤(‏ في (ج): «وفي المدونة قال سحنون». 

() في (ب» د): «أو يخالف إلى غير ما استعارة عليه» وفي (ج): إليه» . 


To 


]۸1/ ب[ 


ومن استعاز دابة إلى مكان مسمى فتعدا ذلك المكان فتلفت الدابة ' 
فإن صاحبها مخير بين آن تكون له القيمة يوم تعدا عليها وبين أن : 
یکون له كراؤها في ذلك التعدي”' . 


قلت لابن القاسم: فمن استعار دابة ليحمل عليها حنطة 
فحمل عليها حجارة فعطبت الدابة"" فقال: إذا كان أمرا مخالمًا فيه 
ضرر على الدابة فوق ضرر ما استعارها له فهو ضامن» ولو حمل 
عليها ما يشبه الذي استعارها له لم یکن عليه ضمان» مثل آن 
يستعيرها ليحمل عليها حنطة (فحمل عليها عدسًاء آو استعارها 
لحمل كتان فحمل قطنا أو برا" قال: قلت : فإن استعارها ليحمل 
عليها ية فرکبها فعطبت؟ قال : قر ا ا ر 
أضر بالدابة ضمن . 


قلت: فإن انعر ت( لأركبها (فحملت خلفي"“ ردیًا) 
فعطبت؟ قال:' ربها" مخير في أن يأخذ منك 


٠٦۷/٤ المدونة‎ )١( 

.۳٠١/٤ المدونة‎ ) 

(۳) فى (ء جا): «براً؛ بالراء المهملة وساقطة من (ب) والمثبت هناامن لد 
و( وهو الأشبه بالقطن والكتان. 

)٤(‏ فا بين القوسين ساقط من (ب)» وساقط من (و) بعضه. 

() في (ج): «فإن اببتعارها لیرکبها فحمل خلفه ردیقًا» . 

)١‏ ما بين القوسين ساقط من (ب). 

)¥( في (ب) «قال : انظر في ذلك فحملت خلفي رديقًا فعطبت» ا 
خطاً من الناسخ أو سهوء لأن الجملة التي سقطت اشتملت على ما هو = 


۳۰٦ 


كراء”"“ الرديف وفي أن يضمنك قيمتها يوم حملت عليها الرديف» 
بمنزلة ما قال مالك فیمن تکاری بعيرًا ليحمل عليه وزنًا سماهء 
فحمل أكثر منه (فعطب أو أدبره أو أعنته» أنه ينظر فى الزيادة فإن 
كانت مثلها لا تعطب في مثله مثل أن يزيد الرطلين والثلاثة) وما 
أشبه ذلك كان لرب البعير كراء الزيادةء وإن كانت الزيادة يعطب من 
مثلها" » كان صاحب البعير مخيرًاء فإن أحب فله قيمة بعيره» وإن 
أحب فله كراء الزيادة مع الكراء الأول“ . 


قلت: فإن استعرت دابة إلى موضع فلما بلغته زدت الميل 


ونحوه» ثم رجعت إلى الموضع الذي استعرتها إليه» ثم انصرفت 
وأنا أريد ردهاء فعطبت في الطريق بعدما رجعت إلى الموضع الذي 
آذن لي فيه؟ قال : سمعت مالکا“ وسئل عن رجل تكارى دابة إلى 
ذي الحليفة فتعداهاء ثم رجع"“ فعطبت الدابة بعدما رجع إلى ذي 
الحليفة؟ فقال: إن كان (تعديه مثل منازل الناس فلا أرى عليه شييًا 


ثابت في غيرها من النسخ . 

«منك» سقطت من (ج) وقوله «کراء» سقطت من (د). 

في (د): «ثلئها» بدلاً من «مثلها) . 

المدونة ١‏ بنصه في الغالب وفي البعض بمعنى النص. 

اسمعت مالا سقطت من (ب). 

في (ج) ثم رجح إلى ڏي الحليفة فعطبت» وهذا الموضع غير واضح في 
(د). 


وإن كان)"“ جاوز ذلك بالميل أو الميلين فأراه ضامت" . 


قال , سحنون؛ قلت له أفيجوز أن يستعير الرجل الدابة على نها 
ر ة عليه؟ قال :ل 


فال اة ٠‏ ان فمل وعلكت الةم يكن على الستيه 


ضمان» وش ت و 


وفي کتاب اہن حبیب قال : (وإذا اشترط معیر الدابة ضمان < 


فسخت العارية ل إن رج الو ب و الاه ويي ان 
(o).‏ 
الداية '. 


وفي کتاب ابن حبیب قال)3: [وسألت مُطرقا" عن الرجل 
يستعير البازي للاضطياد فيزعم أنه مات أو سُرق أو طار في حين . 
e E‏ قال ر ف 1 
عليه لأ 0 
نه حيو 


۱) «کان» سقطت من. (ب) وما بين القوسين ساقط من.(ج). 

۳٣٠/٤ المدونة‎ )۲( 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (د): 

0( في (ب) «ضمانها؟. : ا 

14/5 في (ب) «ذابته٤ وانظر .التاج والاکلیل ا ب مؤاهب الجليل‎ )٥( 
,00/۲ المفيد للخكام‎ 

() ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(۷) في ( أ ): «قال؛ أوإذا اشترط معير الدابة أيضاً قال: و ویظهر ان . 
هذه الجملة مقحمة هنا ولا معنى لهاء. 

= ۵۰/۰ هنا زيادة في. (د) قوله: «وقال أصبغ مثله» وفي المفيد للحکام‎ (A) 


۳۸ 


باب عارية العروض ”° والسلع 

قال محمد: قال سحنون : قلت لابن القاسم فيمن استعار ثوبًا 
فضاع عنده أيضمنه؟ قال : نعم ٠‏ وكذلك العروض كلهاء وهو قول 
مالك . قال مالك: ومن استعار شيئًا من العروض فكسره» أو خرقه» 
أو ادعی أنه سرق منه» أو احترق» فهو ضامن له» وإن أصابه آمٌّمن 
الله يعذر به ويقوم له على ذلك بينة» فلا ضمان عليه إلا أن يكون 
ضيع أو فرط" . 

قلت لابن القاسم : فمن استعار من رجل سيمًا لیقاتل به" 
فانقطع أیضمن؟ قال“ إن كانت معه بينة“ أنه كان معه في اللقاء لم 
يضمن» وإن لم تقم له بينة على أنه كان معه في اللقاء ولا أنه 
ضرب به فانقطع فهو ضامن" . 


مما یغاب عليه مثل الفأس والمنشار فأتی به مکسورًا فقال: انکسر 


قال: «وقال مطرف وأصبغ من استعار بازياً للصيد. . . إلخ». 
)١(‏ في (ب): «باب في عارية العرض». 
(۲) المدونة /٤‏ ١١٣۳ء‏ 
(۳) في (ب): «ليقاتل به فضرب به فانقطع“ وكذلك في (ج). 
() في (ب» وج): «فقال: إن كان له بينة؟. 
)٥(‏ في (ب): «بينة على أن کان». 
() في (ب» ج): «وإن لم تکن؟. 
(۷) المدونة .٠٠١ /٤‏ 


1/1 


في الشيء الذي أعرتنيه فيه؟ قال: لا يصدق وهو ضامن. وقال ابن 
وهب مثله . 

وقال عیسی' لاان عله إذا آي من ذلك مایشبه ویر 
أنه إنما انكسر في العمل e‏ ۰ 


مان عليه فالشرط ال وهو ا : 


وفي سماع يحيى وسئل ابن القاسم عن الرجل يستعير الثوب' 
فيلبسه ويمسك مصباحًا فیسقط [علی الثوب] ‏ فقال: يضمن إن . 
کان مفسدا وإِن کان يسیرا آصلحه" . 


باب الدعوى فى العارية ومن استعار عارية لغيره وكذب : 


ركب دابتي إلى موضع» وقلت له: أكريشها منك» وقال بل أعرتنيها؟ ' 
قال :. القول قول صانحب الدابة إلا أن يكون ليس مثله فمن يكري. 


(۱) في (ج): «وقال عیسی مثله». .- 

() العتبية (مع البيان ؛ والتحصيل) ٠ ٠/٠١‏ وعلق ابن رشد في البيان , , 
والتحصيل ٠۳٠/٠١‏ بأن هذا القول أولى الأقوال بالصواب وفسر ّ 
«بما يشبه» آي مع يميه ٠.‏ 

o۳ /Y انظر التاج والإکلیل :۰۲۹۹/۰ المفيد للحكام‎  )۳( 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). . 

(۵) . فقال: يضمن سقطت من (ج). 

() العتبية (مع البيان والتحصیل) .۳۳٠/۱١‏ 


۴1۰ 


الدواب لشرفه وغناء" . 


قلت : فإن استعرت من رجل دابة فركبتها إلى موضع" فلما 
رجعت قال صاحبها: إنما أعرتها إلى دون الموضع؟ فقال: القول 
قول المستعير إن كان يشبه ما قال» وكذلك إن اختلفا في الحملء 
آلا ترى أن المستعير لو استعار مُهرَّا فحمل عليه عدلاً من بز أنه" لا 
يصدق إنما استعاره لذلك ولو كان بعيرًا صدق . 


وفي سماع أشهب سئل مالك عن الخادم أو الحرة تأتي قوم 
فتستعيرهم حليًا فتزعم أن أهلها بعثوها فيعيرونها فيهلك الحلي 
فيجحد أهلها أو يقرون قبل أن يخلص الحلي إليهم أو يآتي الرجل 
إلى الرجل فيقول له: إن فلانًا بعثني إليك لتعيره شيئا من مالك آو 
تبتاع له بدین فقال: إن صدقه الذين بعثوه فهم ضامنون والرسول 
بريء وإن جحدوا حلفوا ما بعثوه» ويحلف الرسول باه لقد بعثوه 
ولا شيء على واحد منهم» لإن الرسول قد صدقه الذي أعطاه» وإن 
قر الرسول أنه تعدی وکان حرا ضمن» وإن کان عبدًا کان فی ذمته 
إن أعتن برا ا ار أفاد مالا ول بكو ق وا © ٠‏ 


.٠٠٠/٤ المدونة‎ )١( 

(۲) في (ب) «إلى موضع كذا» وفي (ج) إلى دون الموضع؟ وانظر النص في 
المفيد للحكام 0۳/۲ 

۳) في (د): «بر٤ء‏ والبرٌ: بالفتح نوع من الثياب وقيل الثياب خاصة من أمتعة 
البيت وقيل: آمتعة التاجر من الثياب. . ٠.‏ المصباح المنير. 

.۳٣۳ ۳٦۲/٤ المدونة‎ )4( 

(ه) العتبية (مع البيان والتحصيل) ۳۲۸/٠١‏ وليست في سماع شهب - كما = 


۳1١ 


وفي كتاب ابن حبيب قلت لمطرف فإن اختلفا في رد العارية 


فقال المستعير: .قد رددتها إليك» وقد أرسلتها إليك مع رسولي 
وأوصلها إليك وآنكر المعير؟ فقال لي: أما ما كان يغاب عليه من: 
الخوارئ فلن الت "الب على رقا دقعت إل ار 

ببينة أو بغير بينة› أو يدعي آنه هو ردها او رسوله لأن أصلها على: 
الضمان حتى يعرف الرد» وما كان من عواري. الحيوان الذي لا يغاث' 
غاا ف بشن ن كان الیمز ادك پالسار چ اغا لى 
المستعير البينة على رده » وإن لم يكن آشهد عليه فالقول قله في 
ردها مع یمینه › ادغی أنه هو زدها إليه أو رسوله. ۰ 


قال عبدالملك: فسألت أصبغ عن ذلك فقال لي مثل قول( 


مظرف إلا في وجه وأحدٍ» إذا ادغی آنه ردها إليه مع رسوله) فإنه قال. 
لي لايكون القول قوله. وإن كانت عارية حيوان» وإن لم يكن المعير 
أشهد عليه حين أعارة» فلا يبرا إلا ببينة تشهد على دفع الرسول. 


قال عبدالملك بن حبیب :وقول مطرف في ذلك آعجب لي .. 


ذکر هنا ولکنها من سماغ عيسى من ابن القاسم . 

في (ب): «فقال المستعير عليه ألينة». 

«أولآه سقطت من ل(ب» ج). 

في (ب) على ردها أو, رسوله لأن أصلها إن لم يکن ا عليه » 
والظاهر أن هذه الغبارة مقحمة هنا لأن ا دروا 

في (ب): «آنه ذعااإليه أو رسوله». . 

في (ب): سقطت قوله «وعبارتها : Es‏ 
في وجه 


انظر مواهب الجليل والتاج والوكليل /o‏ ¥1 وما بعدها. ' 


1۲ 


كتاب الوديعة 
باب فيمن استودع وديعة فأودعها غيره 

قال محمد: وفي المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم : 
أرأيت من استودع مالا“ فوضعه عند زوجته أو خادمة أو من هو في 
عیاله كالأجير؟ فقال: إن استودع امرأته أو خادمة أو ما أشبههما فلا 
ضمان عليه وهذا ما لابد للرجل منه آن يسترفع الشيء امرآته أو 
خادمة» إذا دفع ذلك إليهما ليرفعاه في بيته» وكذلك العبد والأجير 
هما على ما وصفت لك إذا كانا يرفعان له مثل ذلك» وكذلك إن 
جعل الوديعة في بيته أو صندوقه فلا ضمان عليه . 

قال مالك فيمن استودع وديعة فأودعها غيره أنه إن كان أراد 
سفرًا أو حاف على منزله عورة فاستودعها ثقة فلا ضمان عليه . 

قال سحنون قلت له: ويصدق إذا قال خحفت على الوديعة [أو 
أردت]“ سفرًا فاستودعتها؟ فقال: لا إلا أن يكون يسافر أو عرف 
من منزله عورة. وسئل مالك عن رجل استودع مالا رجا في 
السفر““ فاستودعه غيره فهلك المال فقال: هو ضامن وليس 
السفر“ في هذا كالحضر لأنه حين استودعه في السفر إنما أراد أن 


)١(‏ فى (ب): «وديعة فوضعهاا. 

(Y)‏ في (م): «وأردت». 

(۳) المدونة ۳٠١ »١٠/٤‏ وانظر المفيد للحكام ٠٠٦/۲‏ . 
)٤(‏ «القاء» سقطت من (ب). 

)٥(‏ في (د): «الحضر السفر كالحضرا. 


1۳ 


1/14] 


يكون معه . وأما في الحضر فإنما.استودعه [ليحرزه) في بیته. 

قال ابن القاسم: وسألت مالكا عن امرأة هلكت بالإسكندرية 
وكان / ورثتها بالمدينة. فأوصت إلى رجل فكتب الوصي إلى ؛ 
ورٹتها فلم یأته عنھم خبر فخرج حاجًا وخرج بما ترکت لیطلب. 
ورثتها ويدفع المال إليهم فضاع منه في الطريق فقال: هو ضامن إذ' 
أخرجه بغير أمر أربابه"" . 

باب فيمن استودع وديعة فاستهلكها ثم رد مثلها 

قال محمد: قال سحنون : قلت لابن القاسم : فمن استودع ' 
ثيابًا فلبسها أو باعها ثم اشترى مثلها وردها في موضع الوديعة أيبره . 
ذلك؟ قال : لاء لأنه إنما يضمن قيمة الثياب وكذلك لو أخرج؛ 
قيمة الثياب فتلفت بعد ما أخرجها لم يبر من الضمان بإخراجها" ... 

قلت له: فان کان المستودع دراهم أو حنطة فأنفقها كلها أو ' 
أنفق بعضهاً ثم رد مثل ما أنفقه؟ قال: هذا يسقط عنه. الضمان' 
بخلاف الأول . وكذلك قال مالك في الدراهم" فالودائع كلها من . 
الكيل والوزن إذا استهلكها ورد مثلها فهي مثل الدراهم في رأيي»' 


() في( أ ): «ليحوزه»٠‏ وماآئبتناه من باقي النسخ»والنص في المدونة ٠١٠/٤‏ 
(۲) فى (د): «فأوصت الرجل». 

.or/& المدونة‎ (۳) 

)£( قلت» سقطت من (ب). 

(ه) «لا» سقطت من (ب). 

.٠١۲ /٤ 'المدونة‎ )0 

(۷) في (ب) «في الدراهم الضمان وكذلك الوزن إذا استهلكها» . 


P14 


قلت له: أفيكون القول قوله في أنه قد رد ذلك في الوديعة؟ قال : 


باب فيمن تجر بالوديعة أو قال: قد صرفتها 


أو ادعى آنها تلفت 
قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: فمن استودع 
مالا فتجر به أیکون الربح له ولیس عليه أن يتصدق بشيء منه؟ قال : 
نعم. 
الضمان؟ قال: نع" . 
قلت: ويكون القول قوله: في أنه قد رد ذلك إلى الوديعة؟ 
قال: نعم» لأنه لو قال: قد تلفت بسرق وغیره آو قال: لم آخذ منه 
شینًا کان القول قوله" . 
قلت له: فمن استودع وديعةء ثم قال: صرفتها إلى صاحبها؟ 
فقال: إن كان دفعها إليه ببينة فلا يبرؤه من الدفع إلا البينة وإن كان 
دفعها““ بخير بينة فالقول قول [المستودع] . وفي العتبية سثل 


.٠١۳/٤ المدونة‎ )١( 

.۳١۹/٤ المدونة‎ )۲( 

(۳) انظر البهجة ٥۲۸/۲‏ مواهب الجليل ٠٠۵١/١‏ . 

)٤(‏ في (ب): «دفعها إليه بغير بينة والضمير في قوله «رفعها» يرجع للمودع 
أي آنه إن كان أشهد على دفع المال وديعة عند المستودع فلا يبرأً 
المستودع إلا ببينة تثبت الرد. 

(ه) في ( 1 ): «المودع» خلافاً لباقي النسخ وما أثبتناه من باقي النسخ وهو = 


10 


أصيغ عمن a E‏ : والله ما 
أدري دفعتها إليك أو ضاعت مني قال: لا أرى عليه ضماتا إلا أن 


يكون دفعها إليه ببينة فلا يبرا إلا أن يقيم البينة على دفعها" . . 


باب في التعدي في الوديعة 
قال محمد: قال سخنون: قلث' لابن القاس : فمن أستوذغ:. 


وديعة فأنفقها على أهل صاحبها أو ولده وصدقوه؟ قال: هو ضامن : 
ولا ينفعه تصديق أهل صاحب الوديعة إلا أن يقيم على الإنفاق بينة' 
وکان ما نفقه" علیهم یشبه [ما قال]““ ولم ا ر 
يبعث بالنفقة . 


قلت له : فمن استودع ابا أو بقرا آو غنما فأنفق عليه؟ قال : 


OT 
. أنفق علبها إذا قام ببينة آنه أودعها إياه‎ 


الصواب - إن شاء الله - ليستقيم المعنى كما تقدم في الحاشية السابقة: 
وانظر المدونة ۴٠١١ »۳٠۵ /٤‏ . 
في (ب):. عن رجل؟. ١‏ 
العتبية (مع البيان والتحصيل) ۳٠٠/٠١‏ وقد اختصر المؤلف تعليل أصبغ:: 
حيث قال: «لأنه إن کان دفعها فقد بریء وإن كانت ضاعت مله فهوا. 
مۇتمن . : 

في:(ب): «أنفق٤.‏ : 

«ما قال» سقطت مز (آ» ب» و). 

في (ٻ) «استودعها؟ وكذلك في (ج). 


۳1١ 


قلت له: فإن لم تكن له بينة على النفقة وله بينة أنها عنده 
وديعة منذ"“ سنة فادعى أنه أنفق عليها سنته تلك؟ فقال: له ما 
آ7 
قلت : فمن استودع عبدًا فبعثه في حاجة فذهب ولم يرجع؟ 
فقال : إن کان بعثه في سفر او آمر”" يعطب في مثله فهو ضامن وٳن 
کان مرا قريبًا مثل أن يقول له :. اذهب إلى باب الدار لشراء بقل أو 
تشو ل بین : 

قلت : فمن استودع إباً فأكراها آیکون کراها لربها؟ فقال : 
هو مخير إن سلمت الإبل ورجعت بحالها في أن يأخذها ويأخحذ 
كراء‌ها وفي آن یترکها وکراء‌ها ویضمنه قیمتها إن کان قد حبسها عن 
أسواقها ومنافعها" . 

باب فيمن دفن وديعة ونسي الموضع › 

اروت الاي الجا ا ل ر 

قال محمد: وفي العتيبة قيل لأصبغ : فمن استودع وديعة 
فدفنها في موضع فلما طلبت منه قال: دفنتها ولا آدري آين 
الموضع؟ قال: هو ضامن» لأنه مضيع بخلاف من قال: دفنتها 


)١(‏ في (ب) «وديعة منه فادعا. 
(۲) المدونة .١۸/٤‏ 
(۳) في (ب» ج): «أو في أمر؟. 
)٤(‏ المدونة .٠٠١/٤‏ 
)٥(‏ في (ب» ج): «الكراء لربها». 
(V0‏ المدونة .oA/t‏ 


1¥ 


: M/°1 


: ثم" لم أجدها في الموضع الذي دفتها فيه لأئه ماهتا / بينها بمنزلة 
مالل ق 

قال أصبغ» معت ابن وهب“ وسئل عن رجل استودع 
وديعة وهو في المسجد e‏ 
اعلیه ضمان؟ قال : :لا" . : 


() في (): ثم قال: لم» . 

() «قال؛ سقطت من (ب). 

(۳) العتبية (مع البيان والتحصيل) .٠٠٠/٠١‏ 

0( في (ج) : ابن وهب يقول: وسئل٤.‏ 

. في (ج): «فذهبت افقال :. أعلیه ضمان فقال: لا‎ )٥( 

0) العتبية (مع البيان أ والتحصيل) ٠٠۸/٠١‏ مختصرًاء وقال صاحب مفید 
الحكام ٠٠١/۲‏ «ومن أحكام ابن أبي زمنين في العتبية. ٠‏ . ثم أورد النص' 
كاملا من أول الباب كما هنا؛. 


۳1۸ 


كتاب الرهن 
باب في ارتهان الحيوان" 


وفي المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: فمن ارتهن 
حيوان فضل أو أبق أو مات ممن يكون ضمان ذلك؟ قال: من الرامن 
وهو قول مالك والدين كما هو على الراهن . 

قلت له: فإن لم يعرف أن. العبد أبق أو أن الدابة ضلت إلا 
بقول المرتهن؟ قال القول قوله مع يمين" . 

قلت له: فمن ارتهن أمة حامادً أو حملت بعد الرهن أيكون 
ولدها رهتًا معها؟ قال : نعم» وهو قول مالك . 

قلت: فإن ماتت الأم؟ فقال: يكون الولد رها بجميع 
لدي . 

قلت له : فإن كان للأم مال أو وهب لها بعد الارتهان آيكون 
رهتًا معها؟ قال : لاء إلا أن يشترط ذلك المرتهن . 


(۱) قال ابن عاصم في منظومته «الرهن توثيق بحق المرتهن»» وإن حوى قابل 
غيبة ضمن» وقال صاحب إحكام الأحكام على التحفة في شرح البيت. 
الراهن دافع الرهن» والمرتهن بكسر الهاء» آخذ الرهن» والمرتهن بفتح 
الهاء الشيء المأخوذ رهنا». إحكام الأحكام ص٥‏ وانظر شرح حدود ابن 
عرفة ٤٨۹/۲‏ . 

. ٠١١/٤ المدونة‎ )۲( 

.٠١۸ /٤ المدونة‎ )۳( 

. ٠١١ /٤ المدونة‎ )٤( 

. ٠١۳ /٤ (ه) المدونة‎ 


۳14 


قلت له : ویجوز أن يشتر مالها وهو مجهول؛ قال: نعي ٠.‏ 
قلت له: فمن ارتهن غنمًا أتكون أصوافها وألبانها وأولادها 
رهنا معها؟ قال: أما أولادها فهم رهن معهاء وأما الأصواف 
e EN AREN‏ 
ارتهنها: وکان قد تم» فیکون حینئل رها معها. : 
قلت : فمن ارتهن عبدًا له خراج آیکون خراجه رهتًا 
[معه]؟ قال: لاء إلا أن يشترط ذلك . 


باب في ارتهان الثياب والطعام والحلي والعين 

قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: هل يجوز أن 
eS‏ 
يکال أو يوزن من الطعام وغيره فلا بأس بارتهانه إذا طبع)“ عليه 
وحيل بين. المرتهن وبين آن يصير إلى الانتفاع به ثم یرد مثله إن 
استهلکه لأنه لا يعرف بعينه. 

قلت له : فالحلي أيجوز ارتهانه؟ قال : : نعم . 

قلت له افلا" يخاف أن یغ بلبسه؟ قال: لاء وهو د سل 


.١١۷١ /٤ المدونة‎ )١( 

۲). «کان» سقطت من (ب).. 

(۳) في (ب» ج): «قلت له». 

.)٤(‏ «معه» سقطت من ( أ). 

. ٠١١/٤ المدونة‎ )٥( 

۵) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(۷): في (ب): «فلا يخاف» وفي (ج): «أولا يخاف». 


° 


الثياب لأنه لا يستطاع“ في الحلي والثياب أن يأتي بمثلها لأنها 
تعرف بأعیانها" . 


قلت له: فمن ارتهن خلخالين فضة بمائة درهم فاستهلكهما؟ 
قال : عليه قيمتهما من الذهب (وتكون القيمة رهنًا وتوضع على يدي 
عدل» فإذا حل الحق فإن أوفاه الراهن حقه أخذ) الذهب وإلا 
شرف ایریا م 

قلت له: آرأيت ما ضاع من ذلك ممن یکون؟ فقال: كل ما 
يغاب عليه إذا ضاع ضياعًا ظاهرًا بغير سبب من المرتهن تقوم على 
ذلك بينة فهو من الراهن. 

قلت له: فإن غرم المستهلك للراهن قيمته أتكون القيمة رهتًا؟ 
فقال : حب ما فيه إلى أنه إن أتى الراهن برهن ثقة" أخذ القيمة وإلا 
كانت القيمة رهنًا ^ 


(1) في (ب» ج): «يستطيع؟. 

.١١٤ ء۱١۹۳‎ /٤ المدونة‎ )۲( 

(۳) في (ج): «حقه فإن أوفى أخداء وما بين القوسين ساقط من (ب). 
)٤(‏ في (ب): «ولا صرفت؟. 

() في (): «فيشتري» وهو خلاف في النسخ الأحرى وما في المدونة. 
)١‏ المدونة ٠١٤/٤‏ . 

(۷) في (دء و): بعد بدل «ثقة» وفى المدونة ٠١١/٤‏ «ثقة مكانه. .٠.‏ 
(۸) المدونة ٠١۳ ۱٥۲/٤‏ . 1 


۲١ 


باب في ارتهان الثمر والشجر والزرع 
قال محمذ: قال : قلت لابن القاسم: فإن ارتهنت ؛ 
نخاا فيه ثمر قد أزهی أو ير يبر أنكون الثمرة رهتًا مع النخل؟ ' 
قال ET‏ يشترط أ ذلك" 
تخرج في" النخل بعد الارتهان» وإن كان 
شترط المرتهن الثمرة كان ذلك جاترًا كانت في النخل ثمرة أو لم 
قلت له: أيجوز أن ترتهن الثمرة قبل بدو صلاحها أو بعد ما 
بدا؟ قال: نعم . وهو قول مالك» وكذلك الزرع إذا حاز ذلك وقبضه 
وكان هو الذي يسقيه وجعله على يدي رجل بإذن الراهن. ليسقيه 
يليه ويحوزه لهء وأَجْرٌ السقي على الراهن وكذلك قال مالك في 
العبد““ والدابة وألوليدة إذا كانوا رهتًا أن نفقتهم وما يحتاجون اليه 
على آربابهم . 
قلت له: : ويكوؤن للمرتهن أن يقبض النخل قال: نعم لان لا 
يقدر على قبض الثمن وحوزها وسقيها إلا بقبض النخل ولا 2 


)0 ا 

(۲) في (ج): «من النخل» وفي (د): «وكذلك كل ثمرة تخرج قال: قال 
مالك: لا تكون إلثمرة ٤‏ مع النخل تخرج من النخل بعد الارتهان 
فلیست برهن وإن اشترط . . : 

.1۷١/٤ المدونة‎ )۳( 

)٤(‏ في (ب٬‏ ج) و الدابة على العبدء وانظر المسألة في التاج والاکليل 
/. 


YY 


رقاب“ النخل رها وإن فلس الراهن وقد حاز المرتهن الثمرة بما 
وصفت لك كانت الثمرة له والنخل للغرماء وكذلك /الزرع في 
جميع ما وصفت لك لأنه لا يستطيع على قبض الزرع إلا بقبض 
الأرضر . 

قلت له: فمن ارتهن ثمرًا آو زرعا لم يبد صلاحها فمات 
الراهن قبل حلول الأجل وقبل أن يحل بيع الثمرة"؟ فقال: إن كان 
للراهن مال أخذ منه الحق وكانت [الثمرة]“ والزرع للورثة وإن لم 
يكن للميت مال استؤني بالثمرة والزرع فإذا حل بيعهما بيعًا وأخذ 
المرتهن حقه. 

قال مالك ولا بأس بارتهان الثمرة والزرع في سلم طعام أو 
غيره وإن لم يبد صلاحها وكذلك في القرض” . 

قال ابن القاسم: وجوز آهل العلم ارتهان غلة الدور وغلة 
الغلام. 


باب فيما يبطل به الرهن 
قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم : فمن ارتهن رهنًا 
فلم يقبضه حتى قام الغرماء على الراهن؟ فقال: قال مالك يكون 


(1) في (ج): «ولم تكن النخل رهنا». 

.٠١١/٤ المدونة‎ )۲( 

)۳( في (ب): «الثمرة والزرع» وكذلك في (ج). 

(5) في (أ): «الشجرة“ وفي (د) سقط من قوله: «فقال: إن للراهن» إلى هنا. 
)0( المدونة ٠ . ٠٦۸/٤‏ 


ارا 


]ب[ 


المرتهن أسوة الغرماء ولا يكون أولى بالرهن 

قلت : فمن ارتهن رهْنًا ثم استعاره منه الراهن ثم قام""“ بطلب. 
استرجاعه؟ فقال: إن كان أعاره على ذلك فله أن يسترجعه› وإِن 
استحدث الراهن ديتًا أو مات قبل أن يقوم عليه المرتهن" كان أسوة. 
الغرماء 2 

قال ابن القاسم : وإذا رد المرتهن SANA‏ 
کان حتی يكون الراهن هو الحائز له فقد خرج من الرهن . 

قلت له: a‏ 
رهتًا وافترقا قبل أن یقبض” العبد ثم قام یطلبه أیکون له آن یأخذه؟. 
قال: نعم وإن [قام)"“ عليه الغرماء قبل أخذه كان فيه أسوة 
الغرماء" . قلت له: فمن ارتهن آرضًا فأذن للراهن“ أن يزرعها 
أتکون خارجة من الرهن؟ قال : نعم » قلت: فإن زرعها رها ولم 
يخرجها من يد المرتهن» فقال : إذا زرعها فقد خرجت من يده _ 

قال ابن القاسم : ومن ارتهن دارا ثم آذن للراهن آن يسكنها أو 


1 . ٠١١/٤ المدونة‎ )١( 
| وفي (ج):.(3 ثم قام المرتهن يطلب‎ E في (ب):‎ )۳( 
. في (آ) : «ويأخذه» وليست في باقي النسخ‎ (۳) 

4 المدونة‎ )٤( 

)0( في (ب» ج): «قبض العبد. 

(7) في (ا» ب): «قامت». 

: . ١١۷/٤ المدونة.‎ )۷( 

(۸) في (ب): «الراهن؟. 


یکریها فقد حرجت من الرهن ون لم یسکنها""“ أو یکریها" . 

قال مالك: ومن رهن رهتا ثم باعه بغير إذن المرتهن لم يجز 
بيعه إلا أن يجيزه المرتهن» فإذا أجازه جاز وعجل" للمرتهن حقه 
O O‏ 
لم آذن لك في بيعه لتأخذ ثمنه أحلف على ذلك فإن آتى الراهن 
E‏ ن المبيع أخذه المرتهن رهتًا وكان الثمن له وإن لم 

ر على رهن مثل الرهن الأول وقف الثمن إلى محل أجل 
e‏ 

قال محمد: قول مالك فى هذه المسألة إنما هو إذا باعه 
الراهن بعد آن حازه المرتهن» وآما إن باعه بحضرة البيع وقبل أن 
يحوزه المرتهن والثمن مؤجل لم يرد ولم يعجل للمرتهن حقه 
ویوضع له رهن مکانه ولا ينقض ما بينهما من بيع آو سلف» وكذلك 
قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز» قال : وإن باعه بعد ن طال 
[ترکه]"“ في يده مضی البیع ولم یکن له ن یآخذه برهن غیره . 

قال سحنون قلت له: فإن أمكن المرتهن الراهن من بيع 


)0 في (ب» ج“ د): «وإن لم يسکن ولم یکرا. 

. ١۷۳/٤ المدونة‎ )۲( 

0( في (ب): اوعجز). 

. ٠١١/٤ المدونة‎ )6( 

)٥(‏ في (د): «وفي كتاب ابن المواز». 

«) في (): «ترکت». 

= في (ب): «قال سحنون قلت لابن القاسم» وفي (د) «قال سحنون: فإن‎ )۷( ٠ 


YTYo 


الرهن فأخرجه من يده إليه؟ قال: هذا نقض للره“ 
قلت له: فمن رهن أمة ڈ ثم أعتقها أو دبرها أو كاتبها؟ فقال: 
قال مالك : إن اکا ر ال ا اتات مه ر ره 


وعتقت الجارية وأا أرى التدبير + 


ٿرا وتکون رهتا بحالها لأن 


للرجل آن يرهن مدبرته في قول مالك» وأما المكاتبة فهي عتدي 
بمنزلة العتق إن كان للسيد مال أخذ منه ومضت الكتابة . 
قال محمد: وإن لم يكن له مال ردت الكتابة إلا أن تكؤن قيمة 
الكتابة مثل الدين فتباع الكتابة وحدها“ في دينه فإن وطئها الراهن 
الها فقال" مالك : إن كانت مخلاة تذهب في حوائج المرتهن 
فهي فهي أم ولد للراهن» وتخرج عن الرهنء وكذلك إن وطئها يإذن° 
المرتهن وإن كان إنما وطئها على التسور عليها بغير إذن المرتهن 
وکان له مال أخذ" منه ودفع إلى المرتهن وكانت أم ولد وإن لم 
یکن له مال بيعت بعد أن تضع حملها ولم يبع بع الولدء فإن نقص ثمنها 
عن حق المرتهن أتبع سيدها بذلك" . 2 


آمکن». : 

'. ٠١١/٤ المدونة‎ 

ما بين القوسين ساقط من (ب). 
المدونة ١1۹/٤‏ . 

«وحدها» سقطت من (ب» د). 
فی (ب» د): «فقال قال . 

في (ج): «بأمر».: 

«أحذ منه٩‏ سقطت من (ب). 
المدونة ٠0۹/٤‏ .. 


7 


باب فيما يحدثه المرتهن في الرهن 

قال محمد: وفى المدونة قال مالك: ومن ارتهن رهتا فباعه 
أو وهبه" فإنه يرد ويتبع الذي اشتراه المرتهن فيأخذ منه الشمن. / 
قال محمد: زاد" ابن المواز عن أشهب أنه قال: وإن فات رده 
فعلى المرتهن الأكثر من الثمن أو قيمته يوم باعه ويدفعه إلى الراهن 
ولا يتعجله المرتهن لأنه فسخ رهنه قال: ولو وضع الرهن على يدي 
عدل فباعه تعديًا وفات» لغرم الأكثر كما قلنا وعجل المرتهن دينه إن 
كان ذلك كصفة الدين . 

قال سحنون قلت لابن القاسم: فإن أجر المرتهن الرهن 
أيكون بذلك خارجًا من الرهن؟ فقال: إن کان الراهن أذن له فى 
ذلك فلا یکر ارجا من رجن ذا ول ارهن ذلك ود 
لو أعاره المرتهن بأمر الراهنء إذا كان المرتهن هو الذي تولى ذلك 
دون الراهن" . 
قلت له: فمن ارتهن جارية فوطتها فولدت منه؟ فقال: يقام 


0 «أو وهبه» ليست في (د). 

(۲) المدونة ٠١١/٤‏ ونصها «قال ابن القاسم قال مالك فيمن ارتهن رهناً فباعه 
أو رهنه آنه رده حیث وجده فیأخذه ربه ويدفع ما عليه فيه ويتبع الذي 
اشتراه الذي غره فیلزمه بحقه! . 

(۳) في (د): «روی» بدلا من «زاد». 

)٤(‏ «الراهن» سقطت من (ب) وفي (د) سقط من قوله «فقال». 

(ه) «وكذلك» سقطت من (ب). 

.١١۳/٤ المدونة‎ )( 


YY 


[1/1] 


عه الد ریکرن للد رهت سا ویکرن لب ا مها طا بک 
قلت له: فإن اشتراها المرتهن بعد ذلك أو اشترى ولدها 
آیعتقان؟ قال : «لا» لأن نسب الولد لا يثبت ا 


باب ما يجوز من الشروط في الرهن وما لا يجوز: 


قال محمد: قال شحنون: قلت لابن اقام : فمن رهن رهنًا 
وقال للمرتهن: إن جئتك إلى أجل كذا وإِلاً فالرهن لك بما أخذث 
منك قال : قال مالك هذا رهن فاسد من قرض كان أو من بيع ؤيفسخ 
ق 
ويرد إلى صاحبه ويأخذ المرتهن ديه" . 

قال ابن القاسم E OER‏ 
يفسخ قبل السنة» وآما ما لم يدفع إليه الراهن حقه فليس له أن 
یخرجه من يده والمرتهن أولى به من الغرماء إن فلس الراهنء 
وكذلك إن كان إنما رهنه من بيع فهو في هذا والقرض سواء^. ٠‏ 

قال مالك: وإذا مضى الأجل والرهن في يدي المرتهن أو 
قبضه من أحد كان قد جعل على يديه فإن أدركه بحضرة ذلك برد 


() في (د): «إِن وطیه بکراً فإن اشتراها» . 
(۲) المدونة .١۷١۲ ١۹۷١/٤‏ 

(۳) المدونة ۱١٤/٤‏ والمنتقی ۲۳۹/۰. 
(6) المدونة :.١١٠١/٤‏ 


۳۲۸ 


الرهن وإن تطاول ذلك بعد الأجل وحالت أسواقها" أو تغير بزيادة 
أو نقصان لم يرد ولزمته القيمة فيه يوم حل الأجل . 

قال ابن القاسم: ويقاصه بالدين الذي كان للمرتهن على 
الراهن من قيمة السلعة ويترادان الفضل وهذا في السلع والحيوانء 
وأما في الدور والأرضين فليس حوالة أسواقها ولا طول زمانها"“ 
فوتًا ويرد إلى الراهن ويأخذ دينه وهو قول مالك . 

قلت : فإن انهدمت الدار أو بني فيها بنيانًا؟ قال: الهدم والبناء 
والغرس في الدور والأرضين فوت عند مالك» وسواء هدمها 
المرتهن أو تهدمت بأمر من السماء» وهذا والبيع الفاسد سواء . 

قلت له: فهل يجوز للمرتهن أن يشترط شيمًا من منفعة الرهن؟ 
فقال : إن كان من بيع فذلك جائز» وإِن کان من قرض فلا يجوز لأّنه 
سلف“ جر منفعة» إلا أن مالكا قال لي: إذا باعه بيعًا وارتهن رها 
واشترط منفعة الرهن إلى أجلء فلا أری به بأسًا في الدور 
والأرضين» وأكره ذلك في الثياب والحيوان» قال ابن القاسم: وأنا 
لا أرى به بأسًا فى الحيوان وغيره إذا ضرب لذلك أجلأ لأنه إنما 
باخ مت يمن ناويل عة الداة أو بلاس ها لحرت 
فيصير بيعًا وكراءًء وإنما استثقله مالك لأنه قال : لا أدري كيف ترجع 


)١(‏ في (ب) «أسواقه أو تغيرا. 

(۲) في (ب) «الزمان فيها». 

(۳) المدونة ٠/٤‏ وانظر مواهب الجليل .۸/١‏ 

(6) في ( أ ): «احتكار جر منفعة» وما أثبتناه من باقي النسخ وفي المدونة 
٤‏ «لأنه يصير سلمًا جر منفعة). 


۳4 


إليه الدابة e‏ 


قلت له: ا 
المرتهن إلى أجل كذافإن جاء هذا الراهن بحقه إلى ذلك الأجل وإلا ‏ 
e‏ 
حقه؟ قال: قال مالك : E‏ 
ال ۰ 0 
> قال مالك : وان لم يشترط و 


السلطان e‏ أوفاه [حقه]“ وإلا الرهن وأوْفاه 
٤‏ 


قلت له: ا واشترط TE‏ 
يستوفي حقه؟ فقال: قال مالك: إن کان دینه من بیع فلا يجوز شرظه | 
هذا وإن كان من قرض فذلك جائز . قال ابن القاسم: وإنما كرهه إذا , 
کان من بی لأنه لا يدري ما يقتضي أيقل أم يكثر؟ ولعل الدار تتهذم : 
قبل أن يقتضي الكراء“ وإنما هذا إذا وقعت صفة البيع بهذا 
لشرط؛ انا ن متت عل ت ات له بد لك أن يکر وياد 
کراء‌ها حت يستوفي حقه لم یکن بذلك باس 


.۲۳۹/۰ المدونة ٤/۳٦١'وانظر المسألة مبسوطة فی المنتقی‎ )١( 
٠٠١١/٤ المدونة‎ )۳( 

۳( «حقه» سقطت من ( أ ). 

٠١١/٤ المدونة‎ )( 

)٠(‏ «الكراء» سقطت: من (ب). 


7. 


باب في الرهن يمر السلطان ببيعه فيضيع ثمنه / 

قال محمد: قال سحنون : قلت لابن القاسم: فمن كان 
عنده رهن بحق إلى أجل فلما حل الأجل رفع“ الرهن إلى 
السلطان» فأمر السلطان رجلا تد فباعه وضاع الثمن عند 
المأمور» ممن یکون ضمانه؟ وهل یکون على الام شيء؟ 
فقال: لا ضمان على المأمور» وإن اتهم أحلف على مازعم من 
الضياع » وضياع الثمن من المرتهن . 

قلت له: فإن قال المأمور: قد دفعت الثمن إلى المرتهن؟ 
قال: القول قول المرتهد” . 

قلت: فلو أن الذي أمره السلطان ببيع الرهن قال بعته بمائة 
ودفعتها إلى المرتهن» وقال المرتهن بل بعت بخمسين وقبضتها"؟ 
فقال: المأمور ضامن للخمسين» لأنه قد أمر أنه باع بمائة إلا أن 
تقوم له بينة على دفع الجميع" . 

قال محمد لم يبين في هذه الرواية من يقبض الخمسين التي 
يضمنها المأمور وقد ذكر ابن المواز عن أشهب أنه قال: لا يضمن 


٠‏ (۱) قال محمد قال سحنون» ليست في (ده. 

() في (ب» ج) «دفع؟. 

(WW.‏ في (ب» ج( «ببیع الرهن». 

() في (د): «للمأمررا. 

.٠۳۳ /١ ما بين القوسين ساقط من (ج) وانظر المسألة في البهجة‎ )٥( 
في (و): «وقضيتنيهاا.‎ )7 

.٠١۷/٤ المدونة‎ )۷( 


۳١ 


[۳1/ ب1 


الخمسين الباقية للمرتهن لأنه قد أقر أنه باع بخمسين» ولكن يضمنها 
للراهن. a‏ 
قال أشهب :ولو قال المرتهن لا ی ان 
إلى ! إلا خمسین لکان له قض الخمسین الباقیة ثم یکون آولی بھا من 
ما۳ 
الغر 
باب في الدعوى والاختلاف في الرهن 
قال محمد: قال سحنون: قلت. لابن القاسم: فإن انلف . 
الراهن والمرتهن في حلول أجل الحق» فقال المرتهن: قد حل» ٠‏ 
الراهن: لم يحل؟ [فقال]" القول قول الراهن» لأن.المرتهن . 
أقر بالحق”“ أنه إلى أجل | مدي اران هن اال ب 
a‏ : 
قلت: أرأيت إن ارتهنت رهتًا قيمته مائة دينار فقلت dk‏ 
بمائة وقال الراهن بل بخمسين؟ قال مالك : القول قول المرتهن فيما 
بينه وبين قيمة الرهن . ر 
قلت: فإن ادعى المرتهن .أكثر من قيمة الرهن؟ قال: لا . 
يصدق» ويحلف الراهن» فإذا حلف برىء مما زاد على قيمة الرهن» : 


)0 في (ب): «ولا يدفع؟. 2 

() في (): وبال اتوية) وتفرد بها نسحة ( 1 ) عن باني الخ في 
خاتمة كثير من الفصول. 0 

(۳) «فقال» ليست في (). 

() في (ب» ج) «آن الحق إلى أجل؟. 

(ه) المدونة clov/4‏ ۸ . 


ا 


وأدى قيمة رهنه وأخذه وإلاً فلا سبيل له . 

قلت؛ فإن كان الرهن فد ضاع فاختلفا في قيمته؟ قال: 
[يتواصفانه]"“ ويكون القول قول المرتهن" في الصفة (ثم يدعى 
لتلك الصفة المقومون فيما رهن به الرهن قول المرتهن) إلى أن 
يبلغ قيمة هذه الصفة وهو قول مالك . 

> قال محمد: زاد يحیى بن يحيى في هذه المسألة عن ابن 
القاسم أنه قال: وإنما صدقه مالك فيما يدعي فيما بينه وبين قيمة 
الرهن إذا كان هلاك الرهن غير معروف ووجب ضمانه على 
إل د .7 
لمرتهن '. 

و الکن فا ی آم م ا ا 
رهن به ولم يكن لهما بينة فالقول قول الراهن مع يمينه لأنه لم 
يسام الرهن في يدي المرتهن ولا قبضهء كذلك قال أصبغ . 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن ارتهنت من رجل 


(1) في٠(ب):‏ «له إليهه والنص في المدونة ٠١١/٤‏ . 

(۲) في ( ١‏ ): «تواصفاه» وانظر للمسألة البهجة .۳٤١/١‏ 

(۳) في (ب» ج) في العبارة تقديم وتأخير. 

)£( ما بين القوسين ساقط من (ب). 

.۳۳۹/۱ وانظر البهجة‎ ٠٠١ /٤ المدونة‎ )٥( 

) في (د) زاد بعد هذا قوله: «وإن کان هلاکه معروقا بالنية لم يفد ولم يکن 
له ما آقر به» والنص في العتبية (مع البيان والتحصيل) ٠١ /١١‏ . 

(۷) في (د): «ولو تواضع؛. 

(۸) في (ب» ج): «لکان القول». 


f 


سلعة قيمتها a‏ ثم حالت أسواقها. فصارت تساوي الفي. 
فتصادقنا على أن قيمتها كانت يوم قبضت ألف د وان 
أسواقها" قد حالت.بعد ذلك فصارت تساوي ألفين» وادعى الراهن 
رهنها بألف درهم وقال المرتهن بألفي درهم فقال: قال 
مالك: إنما ينظر إلى قيمة الرهن يوم يحكم (فيه فيكون القول قول . 
المرتهن فيما بينه وبين قيمة السلعة يوم يحكم عليها [فأرى في 
مستلتك أن القول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمة السلعة يوم 
یحکم] ولا ینظر إلی قیمتها یوم قبضت وإن کانا قد تصادقا فیها“) . 
وفي سماع عيسى قال ابن القاسم: كل من ارتهن رهتا مما 
باب عا ولك اة ارو ره وان اااي الجن والرن. 
قائم فالقيمة فيه يوم تداعيا : e‏ 
وفي سماع ابن القاسم : سئل مالك عن رجل هلك وعنده 

سیف رهتًا فجاء صاحبه إلى ورثته فقال: إنما رهنه بدينار» وقال 
الورئة : ys‏ 
دنانیر" . فقال : يحالف وياله" : 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(۲) «قد» سقطت من (ب»› ج). 

٠ )۳(‏ ما بين القوسين ساقط من (ب). 

)٤(‏ ما بين القوسين زياذة من (و). 

)٥(‏ ماابين القوسين ساقط من (ب). 

) في (د) «خمسة دراهم دیناره. 

. ٠۹/۱۱ العتبية (مع البيان وإلتحصیل)‎  )۷( 


€ 


ولو قال: رهنته بخمسة“ وقضيته أربعة وبقي دینار" وکان 


قيمة السيف خمسة”" لم يأخذه حتى يغرم الخمسة . 

وسئل مالك عن رجل دفع إلى رجل رهنًا ثم قبضه منه ودفع 
إليه حقه ثم جاء صاحب الحق بعد ذلك يدعي أنه أعطاه الرهن وأنه 
لم يوفه حقه كله وقد أعطاه بعضه» فقال: أرى أن يحلف الراهن 
ویسقط عنه ما اذعی عليه . 


باب في المرتهن ينفق على الرهن ومن اشترى لرجل سلعة 
ونقَدَ عنه وأراد أن يحبس السلعة رهتا حتى يدفع إليه ما نقّد/ 


قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: فما آنفق 
المرتهن على الرهن بإذن الراهن أو بغير إذنه أتكون تلك النفقة فى 
ا ا ا ی 1 

قال ابن القاسم: فإن كان“ أنفق المرتهن بإذن“ الراهن 
فإنما هو سلف ولا یکون في الرهن» ولا یکون له حبسه بذلك» إِلاً 
أن يقول له: أنفق على أن نفقتك فى الرهن» فإن قال له ذلك كان له 
أن یحبس الرهن بما آنفق عليه وبما رهنه فیه» إلا أن یکون له غرماء 


(1) «بخمسة» سقطت من (ب). 

(۲) في (ج) «دینار واحدا. 

(۴) في (ب» ج): اخحمسة دنانيرا. 

() العتبية (مع البيان والتحصيل) .۲١/۱١‏ 

)٥(‏ في (ب): «فما أنفق». 

0) في (ب) العبارة «فإن كان أنفق المرتهن بإذن الراهن فإنما هو سلف». 


ro 


[1/1 


فلا یکون أحق بما فضل عن دینه» أذن له في ذلك أو لم يأذن» إلا آن 
يكون اشترط أن النفقة التي ينفقها يكون الرهن بها رها أيضا فيكون 
حينثذ أولى به في الدين والنفقة' . 


قال أبن القا: ومن وکل وكيا يشتري له طعامًا أو سلعة» 
وأمره آن ينقد عنه من عنده ففعل» فاب أن يدفع ما اث شتری إلى 
الآمرء حتى يدفع إليه الثمن فليس ذلك للمأمورء لأنه إنما أقرضه 
الشمن ولم برهن" به شيتاء وقد سل مالك عن رجل آمر [رجا5]٠‏ 
O‏ 
المأمور فزعم آنه قد ابتاع له الذي أمر ره e ٩)‏ بعدما 
اشتراه. فقال: رې أن یحلف لقد ابتاع ما آمره به ومد عنه» 
ويأخذ منه الثمن لأنه قد ائتمنه حين قال له: ابتع عني وانقد عني فلما 
قال يرجع بالثمن ویحلف علمنا آنه لیس برهن وأنه لیس له آن يجعله 
رهتًا بعدما اشتراه إلا آن يقول له الآمر ابتعه لي وانقد عني: واحبه 

حتى أدفع إليك الشمن » فیکون هذا رهنًا عنده . 


IU/6 المدونة‎ )١( 

() في (د): «ولم پرهنه به». 

(۳) «رجا5» ساقط من( ). 

() ما بين القوسين ساقط من (ب). 

0 في ( ١‏ ) زاد هنا فوله: : «وآنه ضاع مته بعدما اشتراه فقال: أری 'آن يحلف 
لقد اپتاع ما آمره): SN ES E‏ 
المعنىا. أ 

0) في (ب): «حتی دن 


TT 


قال ابن القاسم: وإن اشترى ما أمره به ببينة وكان ذلك مما 


یغاب عليه وادعی تلفه آحلف إن اتهم واستوفی ثمنه . 


باب فيمن رهن أرصًا فيها شجر ولم يسمها 
ومن شرط التصديق في الرهن 
قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم فيمن رهن أرضًا 
فيها نخل» ولم يسم النخل أتكون مع الأرض في الرهن؟ قال: قال 
مالك في رجل أوصى لرجل بأصل نخل» فقال الورثة: إنما أوصى 
له بالنخل والأرض لناء فقال: الأصل من الأرض والأرض من 
الأصل» وكذلك مسئلتك في الرهن" . 
قال محمد: كان أشهب يقول في هذه المسألة: إذا كانت 
النخل مبددة في الأرضء ز[تما تدع تلك الأرضن أرضالولا تذغئ 
نخلا فهي رهن» وإن كانت النخل منحازة في ناحية من الأرض وهي 
تبع للأرض فإني أراها معها أيضًّاء وإن كانت معادلة للأرض أو قريبا 
منها وهي منحازة منها فأری ألا لا رَهْنَ إلاً في الأرض فقط . 
قال سحنون: قلت لابن القاسم : فمن ارتهن رهنًا مما يغاب 
عليه وشرط آنه مصادق فيه ولا ضمان عليه ثم قال : قد ضاع مني؟ 


.۲۷٠/۳ المدونة‎ )١( 


)9( في (د): «الأرض من الأصل والأرض من الاسل». 
(۳) المدونة .1۷١/٤‏ 


)٤(‏ المفيد للحكام ۲ ۷ وقد أورد نص أشهب عن منتقى الأحكام. 


TY 


فقال: شرطهما باطل وهو ضامن ° 
باب فيمن رهن شيئًا من متاع زوجته 
ومن استعار عارية من صاحبها ليرهنها 
قال محمد: وفي سماع عيسى سئل ابن القاسم عن رجل أخذ 
سوارين لامرأته بغير أمرها فرهنهما فتفقدت المرأة سواريها فقال لها 
زوجها آنا أخذتهما ورهنتهما وسأفتكهماء فأقامت زمانًا تنتظر 
افتكاكهما فلما طال ذلك عليها تعلقت بسواريها عند المرتهن؟ 
فقال e SS‏ 
دفعتهما إليه» وما علمت بأمرهما حتى افتقدتهما وإن طال ذلك بعد 
علمها به فلا شيء لها" . 
قال سحنون: قلت لابن القاسم: فإن أعرت رجا سلعة 
ليرهنها بدراهم فرهنها بطغام فقال : هو ضامن لأنه قد خالف . 
قال محمد وذكر بعض الرواة عن سخنون“ [أنه کان 
يقول]“ يكون رهنًا بما أمره به فإذا خل الأجل ولم يفتك المستعير 
السلعة (بيعت ويْشترى للمرتهن طعام من ثمنها بعدد ما كان أذن له 


(۱) المدونة .٠١١/٤‏ 
(۲) العتبية (مع ألبيان والتحصیل) ١ه‏ وانظر لهذه المسألة سماع غ امع 
1/1 وتوجیه ابن ` رشد للخلاف بین الروايتين . وانظر الرهولي 
/1. ا 


(۳) في (د): «وذكر بعد الرواية عن سحنون». 
)4( في ( آ): «أنه قال . 


A 


في رهنها به ويرد بقية الثمن إلى صاحب السلعة“) . 

قلت لابن القاسم : فمن استعار سلعة"“ ليرهنها فضاعت عند 
المرتهن وكانت مما يغاب عليها؟ فقال: قال مالك للمعير أن يتبع 
المستعير بقيمتها دينًا عليه وكذلك إذا حل الأجل/ ولم يرد الراهن 
الدين فللمرتهن أن يبيعها في حقه ويتبع المعير المستعير بقيمتها وإذا 
كانت العارية مما لا يغاب عليها فضاعت عند المرتهن لم يكن على 
[من]" استعارها ولا على من كانت في يده ضمان ولا يتبع المعير 
المستعير بشيء من قيمتها“ . 

باب فيمن ارتهن جزءَا من شيء غير مقسوم 

قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن 
ارتهنت من رجل سدس دار أو نصف سيف أو نصف ثوب أيجوز 
هذا؟ قال: نعم» وهو قول مالك»ء وقبض ذلك أن“ يَحورَةٌ دون 
صاحبه ویلیه مع من له فيه شرك . 
الراهن من شريكه النصف الاخر وسكنه فهو رهن غير محوز حين 
صار ساكتًا في نصف الدار غير مقسومة» ولو اقتسمت الدار» فحاز 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ب) والنص أورده صاحب المفيد للحكام 
.OA/۲‏ 

(۲) في (د): «دابة. 

(۳) فى (): «على مستعارهاا. 

١۷١ 14/٤ المدونة‎ )6( 

(ه) في (ب) «أيجوزه ذلك دون صاحبه» وهو خطا. 


۳۳۹ 


]۲/ ب[ 


المرتهن نصيب الراهن» وأكرى الشريك نصيبه ممن شاء كان ذلك 
جائرا وإن أراد الإرتهن أن يجعل.الرهن على يدي شريك الراهن 

جاز ذلك . 

قلت : فان ارتهنت نصغ ثوب فقیفت*" کله شاع عندي؟ 
فقال: يلزمك ضمان نصفه . 

قلت : أفيجوز أن يرتهن جزءا من شرب بثر أو عينِ ار نخر 
قال: نعم . 
قلت : وکیف يکون قېضه؟ قال: أن یحوزه یرل : 
وبين صاحبهء فإذا فغل ذلك صار مقبوضًا . 

قلت : أفيكون للمرتهن أن يكري هذا الشرب؟ قال: إذاآآذن له 

الراهن في ذلك» والکراء له وولي المرتهن الكراء جاز ذلك . 


.۷٠٠/١ وانظر مواهب الجليل‎ ٠١٠/٤ المدونة‎ )١( 
۰ في (ب) فقبضت‎ (9) 

!. ٠١١/٤ المدونة‎ )۳( 

)4( في (ب) تقديم وتأخير وفي (د): «صاحبها) . 
() انظر الرهوني ,VE/o‏ 


P4 


كتاب تضمين الصتاع 
باب في الصانع يتعدى ما آمر به ويخطيء 

قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم : ریت إن 
دفعت إلى حائك غزلاً ينسجه سبعًا في ثمان» فنسجه سنا في سبع 
فأردت أن آخذه؟ قال : ذلك لك" وتدفع إلى الحائك أجره كله. 

قال سحنون: وقال غیره یکون له من الأجر بحساب ما عمل . 

قال ابن القاسم : وإن أردت ألا تأخذه وتضمن الحائك قيمة 
الغزل كان ذلك لك . 


قال[ محمد تمسح الإجارة بينهما على قول ابن القاسم . 

قال سحنون وقال غيره الغزل أصله الوزن فمن تعدى على 
وزن فعليه مغل . 

قال محمد: ويلزمه في هذا القول أن ينسجه ثانية بالأجرة 
الأولى» كذلك قال ابن حبيب . 

قال محمد: وإن قال الحائك أمرتني أن أنسج ثوا ثلاثًا في 
ست» وقال ربه: بل سبعًا في أربع فالحائك مصدق مع يمینه› 


(۱) في (ب» ج): «لك» سقطت. والعبارة: «ذلك وتدفع؟. 
(۲) المدونة ۳۷۲/۳. 

(۳) سقطت من ( | ) قوله: «(محمده. 

)٤(‏ في (ج) «الإجارة فيما بينهما؛. 

(ه) المدونة ۳۷۳/۳. 


۳٤١ 


كذلك قال ابن القاسم في سماع عیسی بن دینار“ : 

قال محمد : e E‏ 
SS‏ 
عملته بأزيعة a‏ وقال رب 0 ا فار 
2 . كذلك قال RE‏ 8 
EE‏ الذي ا به؟ فقال: صاحب اقرب مر فاد 
آ افا الع واا بوا اع م وترم دته 
إل“ . ا 1 

لك لوانتت رى فضا تا قاطا فرق از 
غيري بعد ما قصره [فقطعه] الذي أخذه وخاطه ثم علمنا بذلك . 
وقد کان دفع إل ثوبًاغيره فأردت أن آرده إليه وآخذ ثوبي؟ فقال :' 
ذلك لك» وإن أردت: ألا تأخذه وتضمنه القصار فذلك لك أيضّا؛' 
وإن أردت أن تضم () الذي قطعه لم يكن ذلك لك“ وإن أردت 


() العتبية (مع البيان والتحصیل) .۲٤٤/٤‏ 

() في (د): «وفي مختصره» وانظر البيان والتحصيل ۲٤٤/٤‏ وتبصرة الحكام ٠‏ 
i ° /Y‏ 

.۳۷١/۳ المدونة‎ )۳( 

(©) في (أ): «نقطةا. ؛ 

)5( «الذي» سقط من (ب). 

) في (ب): «لك» أيضاً. 


۲ 


أن تأخذه منه لم يكن ذلك لك إلا أن تدفع إليه أجر”" الخياطة . 

قلت له: فإن كان القطع والخياطة قد نقصًا من الثوب فقال 
رب الثوب [أنا] آخذه وما نقصه؟ قال : لا يكون ذلك له . 

قال محمد وذكر بعض الرواة“ عن سحنون أنه قال إذا أب 
رب الثوب من دفع أجرة الخياطة فليس له إلا أن يضمن القصار فإن 
ضمنه قيل للقصار ادفع أجر الخياطة للذي خاطه» فإن آبی دفع إِليه 
الذي خاطه قيمة الثوب إن شاء» فإن أبى كانا شريكين هذا بقيمة 
الثوب وهذا بقيمة الخياطة" . 

قال محمد: وفي مختصر ابن عبدالحكم قال: وإذا أفسد 
الخياط خياطة القميص فإنه يترك للخياط ويغرم قيمته / صحيحًا لم 
يقطع. 

قال محمد: معنى هذاء وإن قطعه الخياط بمحضر رب 
القميص» كذلك جاء مفسرًا لابن المواز. 

قال سحنون: قال ابن القاسم: من أراد أن يشتري ثوبًا فدعا 
خياطًا فقال: انظر إن كان ينقطع (منه قميص فأشتريه فنظر إليه وقال 


(1) في (ب): «ذلك لك أيضاً؛ وكذلك في (ج). 

(۲) في (ب» ج): «أجرة». 

(۳) فى ( | ): «فقال رب الثواب أخذه». 

.٠۷٠ /۳ المدونة‎ )4( 

)0( في المدونة ۳/ ۳۷١‏ «قال سحنون. . ٠.‏ ثم ذكر النص بتمامه. 
)١‏ المدونة ۳/ .٠۷١‏ 


Er 


[1/1] 


له نعم ینقطم)“ من قمیص فاشتراه فلم ینقطع له منه ما راد من 
قميص فلا شيء على الخياط ولا على البائع ويلزم المشتري” . 
قال ابن القاسم : وقد سئل مالك عمن جاء بوب إلى الخياط ' 
فقال: أخرج لي منه قميصًا وأعطاه على ذلك أجرًاء قال نعم» فقطع 
فلم يأت ذلك فيه؟ فقال: ٠لا‏ غرم ع رلك ال ارج 
فیریه الدراهم فقول له : هي جیادء ولا بصرا له بها فتوجد على غير 
۰ ذلك فلا ضمان عليه ویعاقب إن کان غر من نفس" . | 
رک ب اقا ل اتن ارعن ارو 
على أن ینتقد له دنانیر ويزنها (فيوجد فيها ذهب لا یجوز. آتری أن 
٠‏ یضمن؟ قال: لاه إلا أن يكون غر من ا لسن من آهل 
البصر. 
قال اہن القاسم: a SAA‏ 
أعطي أجره ولا غرم عليه لأن البصير قد يزل بصره وقد اجتهد. ٠‏ 
قال سحنون : (بل يرد ما أذ من الأجر وبالله التؤفيق)* . 


(۱) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

' . ۳۷٦/۳ المدونة‎ )( 

(۳) المدونة ۳۷۷/۳. ؛ ب 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من (د) سقط نآب بحفة من قرلة ويرف 
إلى القوسين . 

)٥( ٠‏ ما بين القوسين اط جن وبا والنص في العتبية (مع البيان واتسمیل) 

. 0¥ /1 


€ 


باب فيما يضمنه الصناع إذا ضاع عندهم و أفسدوه 


قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: فالصناع في 
الأسواق إذا ضاع عندهم ما استعملوه بالأجر وأقاموا البينة على 
ضياعه أيضمنون ذلك؟ قال : لا إذا لم يقرطوا. 

قلت : فالقصار إذا قرض الفأر الثوب عنده أيضمن؟ قال: 
نعم إلا أن تقوم للقصار بينة أن الفأر قرضه من غير أن يكون 
ضیع"» قلت له: فإن دفعت إلى قصار ثوبًا أو إلى خياط فضاع 
بعدما فرغ من عمله كيف أضمنه القيمة؟ قال: يوم دفعته إليه» ولا 
أجرة له" ولا ينظر إلى ما ابتاعه به صاحبه"» قال ابن القاسم : 
ومن دفع إلى قصار ثوبًا فخرج من عمله وقد أحرقه أو آفسده؟ فقال : 
إن کان ما آفسده“ كثيرَّا ضمن قيمته وكان الثوب له وإن كان الفساد 
يسيرًا فعليه قيمة ما أفسده [قلت] فإن فرغ الصانع من عمل ما 
استعمل فيه ثم دعى صاحب المتاع فقال خذ متاعك فلم يأت لأخذه 
حتی ضاع عند الصانع آيضمن؟ قال : نى" . 

قال ابن القاسم : وإن اشترط الصانع أن لاضمان عليه لم ينفعه 


() المدونة ۳۷۷/۳. 

() في (ب): «ولا أجر له». 
(۳) المدونة ۳۷۳/۳. 

(6) «ما» سقطت من (ب). 
(ه) «قلت» سقطت من ( ). 
)١‏ المدونة ۳۷۳/۳. 


To 


۰ E 

قلت له: فمن دفع إلى غسًال ثوبًا فضاع عنده وغرم قيمته» ثم . 
وجده الخسال فجاء لیرده على ضاحبه ويأخذ منه ما أعطاه؟ فقال: : 
ليس ذلك له وهو قول مالك قلت لابن القاسم فمن أتى بثوب إلى؛ 
کماد في حاڼوته. فکمده له ولم یزل عنده فقطعه من غير تفریط ولا 
تعد؟ فقال: إذا عمله في حانوته فهو ضامن . غر من نفسه آو لم 


FE 


زی کات ان کیب وة کم اهارن رکد مه 
صاحبه فأصابه خرق فإن کان من كمد صاحب الثوب فلا ضمان على 
ا ا 
الكماد نصف ما نقصه الرق . ۱ 

وفي سماع محمد بن خالد“ قال ابن القاسم والطحان: 


.۲۲٢ /٤ انظر العتبية (مع الببان والتحصیل)‎ )١( 

(۲) في ( د ) وهو قول !ابن الاسم . 

(۳) الحتبية (مع البيان والتحصيل) ۲۲٠/٤‏ . 

٠ )5(‏ في البيان والتحصيل ۲٤۲/٤‏ قال ابن برشد «وقد قال أصبغ. . ٠.‏ ثم أورد 
هذا النص كاملا ثم قال بعده «وقول أصبغ ا 
وقال ابن لبابة فيه:! إنه جيد صحيح› وأدخله ابن بي زيد في النوادر من 
الحتبية وقال: إنه في الواضحة وكتاب ابن المواز. . ٠.‏ 

)٥(‏ مجمد بن خالد بن مرتنيل مولى عبدالرحمن بن معاوية يعرف. بالأشج 
قرطبي نبيه» مذكوز في المستخرجه» كان صليبا في أحكامه ورعا 'فاضلاً 
لا تأخذه في الله لومة لائ محمود السيرة توفي سنة ١٠٣ه‏ وفي 
الرهوني ۷/ :١‏ «قال أحمد بن خالد» وهو أشهر من هذاء وقد رجحت = 


u3 


ضامن لما دفع إليه من القمح ليطحنه“. 


الرجل ليطحنه فطحنه على أثر النقش فأفسده بالحجارة فقال : 


يضمن له مثل قمحه 


9 
باب ما لا ضمان فيه على الصانع 
قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم : فإن جفف 


القصار ثوبًا على مثل هذه الحبال التي يربطون على الطرق» فمر 

رجل بحمل فخرق الثوب» أيضمن القصار؟ قال: لاء لأنه قد غلم 

أنه من فعل غيره» وقد كان له أن ينشره» وإنما يضمن الثوب الذي مر 
ل 


هذا لذكره في المستخرجه وسماعه من ابن القاسم ولاتفاق باقي النسخ مع 
العتبية/ الديباج ۴١‏ جذوة المقتبس ٠١‏ . 

العتبية (مع البيان والتحصیل) ۲٤۷/٤‏ . 

في (ب): «سئل ابن القاسم؟. 

النقش للرحى التي يطحن بها: حفرها ونقرها بآلة حادة حتى تصير خشنة 
تصلح للطحن» والطحين الأول الذي يتلو النقش يفسد أو يكادء ولم أجد 
هذا المعنى في القاموس إلا قول اللسان «النقش: النمنمة». وقول 
القاموس: النقاشة : حرفة النقش٠‏ لكن المعنى معروف والنص يدل عليه . 
العتبية (مع البيان والتحصيل) .۲٤۹/٤‏ وانظر المعيار المعرب ٤١۸/١‏ . 
في (ب): «الطريقا. 

المدونة ۳۷۷/۳ وفي نسخة (و) في الهامش قوله «وكذلك الذي يقف 
بدابته في الطريق عليها الحمل فضربها آخر بدابته فكسر ما عليها أو قتلها 
فهو ضامن؟. 


۷ 


1/ ب[ 


قلت: فإن استأجرت خياطًا يخيط لي في بيتي فضاع ما 
استأجرته له أيضمن؟ قال: لاء. لأنك لم تسلم إليه شيئّاء وهو؛ 
مذهب مالك ا E E TCG SS‏ 
[فضاع] فلا ضمان علیهم إلا أن یکونوا تعدوا". ١‏ 


وفي سماع عيسى وسألت ابن القاسم عن الصتاع يسير الرجل 
بأحدهم إلى منزله ليعمل له فيه عملا فيعمل ذلك / العمل*“' 
فیفسنده؟. فقال : و إل أن یکول غر من نفسه»› لأنه. 
أ 0 
جير 


قلت له: : فالخباز إذا احترق الخبز عنده ف ف افر أو اتر 
أیضمن؟ قال: لاء a EEN‏ 
لأن النار تغلب وليست كغيرها" . 

وفي العتبية : وسئل عيسى عن رجل دفع ثوبًا إلى رجل ليخيطه 
له أو يقصره فضاع عند المدفوع إليه؟ فقال: لا ضمان عليه إِذا کان" 
المدفوع إليه لم ينصب نفسه خياطا ولا قصارًا حتى يكون قد نصب أ 
تسه للعمل فیجب عليه الضمان*. 


(۱) في (د) وهو قول مالك. 

(۲) «فضاع؛ ساقطة من (1). 

"٠. . ۳۷۸/۳ المدونة‎ )۳( 

(6) «العمل» سقطت من (ب). 

.۲٤۱٠/٤ العتبية (مع البيان والتجصیل)‎ )٥( 
؛‎ . ۳۷٤/۳ المذونة‎ )١ 

(۷) العتبية (مع البيان والتحصیل) ۲٤۳/٤‏ . 


۳A 


باب في الصانع يدفع إليه مثال فيضيع " المثال 
٠‏ وما ضارع ذلك 

قال محمد: وفي سماع محمد بن خالد وسثل ابن القاسم عن 
الرجل يأتي إلى الصانع بقطعة ذهب فيقول له: اقطع منها مثفالاً 
واعمل لي منها خاتمًا واحبس ما بقي» فيزعم الصانع آنه ذهب منه 
قبل القطع أو بعده أو يأتي اليه یستعمله منه سوارین ویدفع اليه سوارًا 
يعمل عليه» فزعم أن السوار قد ذهب؟ فقال: قال مالك هو ضامن 
للسوار» لأنه به تم استعمال ما استعمله. وأما الذهب فلا ضمان 
عليه قيها إلا للمثقال الذي أمره بعملهء والقول قوله في آنه ذهب 
0 

وفي العتبية سئل أصبغ عن الرجل يأتي الخراز بخفين يستعمله 
في حدهما شيئًا فيقرهما عنده فيزعم آنهما ضاعا فقال : لا يضمن إلا 
الواحد الذي استعمله" . 

وفي سماع موسى“ بن الفرج وسئل أشهب”“ عن الرجل 
يدفع الثوب إلى الخياط ليخيطه والثوب ملفوف في منديل فيضيع 


)١(‏ في (ب): «فيضيع عنده المثال». 

(۲) العتبية (مع البيان والتحصيل) ۲٤۸/١‏ وانظر الرهوني .۳٤/۷‏ 

(۳) العتبية (مع البيان والتحصیل) .۲٤۸/٤‏ 

(6) في (ج): «وفي سماع أصبغ» وفي العتيبة «أخبرني موسى بن الفرج عن 
أشهب. . ٠.‏ وموسى بن الفرج قرطبي روى عن أشهب بن عبدالعزيز/ 
جذوة المقتہس ۳١۷‏ . 

)٥(‏ «آشهب» سقطت من (ب). 


۳44 


المنديل فقال: إن كان التب شريقًا يحاج إلى وقاية فهو للمتدالى 
ضامن وإن کان" لا یحتاج إلى وقاب ية" لغلظه فهو فيه مؤتمن ولا 
ضمان عليه » وفي کتاب ابن حبیب قال : والفران في ضمان ما 
يسرق من الخبز والغزل بمنزلة الصناع ولا ضمان عليهم فيما سرق 
من الصحاف ولا فيما احترق من“ الخبز والغزل وإنما لم يضمن 
الضحاف لأنها ليست مما استعمل وإنما استعمل الخبز الذي فيها 
وذاك إذا ضاعت الصحاف بعد مزايلة الخبز لها في إدخاله الغرن فأما 
إن ضاعت بما فيها من الخبز فهو لها ولما فيها ضامن› الأنه لا 
بُتخنی عن [حَمْل] الخبز فیها إلا ن یکون الفران یؤتی بالعجين 
آي الصخاف ليكون هو الذي يفره يكرت مان الصاف 
عليه كيفما ضاعت بالعجين أو بغير العجين وكذلك] الطحان إن 
عاملوه على الطجين وإسلام الطعام في أوعيته ليطحنه هو دون 
aS E‏ 
ا دون الطعام وضامن للطعام بض . 


() في (ب): «وإن كان الثوب لا يحتاج» . 

() في (ج): «لا يحتاج إلى المنديل». 

۳) العتبية (مع البيان والتحصيل) ۲٠١١ /٤‏ . 

)٤(‏ «لا فیما احترق من» ساقط :من (ب). 

() في ( ): «حملان!. 

() ما بين المعقوفين ساقط من ( أ ). 

(۷) انظر البيان والتجتصيل ۰٤‏ ۲۳۱ والمفید للحکام AN‏ 


باب الدعوى فيما دفع إلى الصناع 

قال محمد: قال سحنون: قلت له: فإن قال الصناع لأرباب 
السلع. قد رددناها علیکم وکانوا قد استعملوا بأجر أو بغير أجر 
ودفعت [الأعمال]“ إليهم ببينة أو بغير بينة؟ فقال: قال مالك: 
عليهم أن يقيموا البينة أنهم دفعوا السلع إلى هلها وإلا غرموا وسواء 
دفع إليهم ببينة”" أو بغير بينة» عملوها بأجر أو بغير جر . 

قلت : فإن قال رب الثوب للصباغ صبغته بغير ما أمرتك بهء 
وقال الصباغ : بل بهذا أمرتني؟ فقال : قال مالك : القول قول الصباغ 
إلا أن يأتي من ذلك بأمر لا يشبه آن يكون صَبْ ذلك الثوب” . 

ولغير ابن القاسم» وهذا إذا كان الصباغ يصبغ باللونين 
والثلاثة“؟ قال: ومثل ذلك الخياط إذا اختلف هو e‏ الثوب 
فى خياطته وكان الخياط يخيط الصنفين . 
قال ابن القاسم: قيل لمالك: فالصناع إذا دفعوا ما استعملوا 
فيه إلى من استعملهم ثم آتوا يطلبون حقوقهم؟ [قال]“ القول 
قولهم إذا أقامو! بحدثان ما دفعوا المتاع وإن تطاول ذلك فالقول قول 


(۱) «الآعمال» سقطت من ( أ ). 

(۲) المدونة ۰۳۷۸/۳ ۳۷۹. 

(۳) المدونة ۳۷۸/۳ مختصراًء وفيها قال «وأي شيء معنى لا يشبه؟ قال: 
يصبغ الثوب بما لا يشبه أن يكون صَبْعٌ ذلك الثوب». 

9) «والثلائةه سقطت من (ج) وكذلك من (ب) وفي (و) بدلاً عنها 
«وبالألوان». 

() ما بين القوسين غير موجود في النسخ والسياق يقتضيه 
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رب المتاع . 

قال ابن القاسم : وسئل مالك عن الصانع ا 
من الصناع تسرف بيوتهم فيأتي من له عنده شيء فيقول الصانع هذا 
متاع فلان وهذا متاع فلان ويزعم أن الآخرين قد سُرقَت يابهم» 
آترى أن يصدق في مثل هذا؟ قال : أرى أن يحلف أصحاب ذلك 
المتاع أنه لهم ويأخذونه”“. 


باب في الصانع يريد أن يستأجر غيره وما أفسد الأجير/ 


لقصار من بشست؟ قال ET‏ آن یکون 
E‏ 


الثياب و يدفع إليه ا O‏ ا الذي إليه 4 
فيستأجر عليه قصارين مثله ويدفع إليهم الثياب ثم يمر الأول فيجد 
أصحاب' الثياب ثيابهم معمولة فيريدون أخذها فيقول الأجراء لم 


نقبض آجرتنا؟ قال : ازى أن يأخذوا ثيابهم إذا وجدوها تع ٠‏ 


(1) العتبية (مع البيان والتحصيل) ۲٠٠/٤‏ . 

..۳۷٤/۳ المدونة‎ )۲( 

)۳( «الأجر» سقطت من .)١(‏ 

0) في ( أ ): «فيتعدى» والأولى ما أثبتناه من باقي النسخ وهو المرافق لما 
في العتبية. 

)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من (ج). 


oY 


الأجراء الذي دفعها إليهم بأجرتهم وكذلك الخياط والفتال“ 
يستَعْمَل فيسب فيستعمل هو غيره مثل ذلك» يأخذ أصحاب الثياب ثيابهم 
إذا كانوا قد دفعوا حقوقهم إلى الأول ويتبع هؤلاء العامل الأول" . 

وسئل مالك عن رجل استؤجر على عمل يعمله فعمل بعضه 
ٹم مات العامل فقال: أما ما کان من عمل يعمله بيده [فإنه]“ 
يحسب ما قد عمل ثم يرد ما بقي . وأما ما کان مضموتًا فهو في ماله 
وإن لم يترك العامل وفاءً حاص المستعمل”“ بقيمة ما بقي من العمل 
یوم يحاص به“ لیس على قدر ما بقي من إجارته . 

وفي كتاب ابن حبيب قال أصبغ كل ما استعمل الصناع فهو 
مضمون عليهم آن يعملوه ما لم يشترط عليهم عمل أيديهم . 


وفي العتبية قال أصبغ وسئل ابن القاسم عن رجل دفع إلى 
خیاط وبا لیخیطه فأراد الخیاط أن يستخيط غيره فمنعه؟ قال: إن 


(۱) «والفتال؛ سقطت من ( أ ) والفتال هو الذي يصنع الحبال ويلفها والحبل : 
فتيل / انظر لسان العرب «فتل». 

(۲) العتبية (مع البيان والتحصیل) ۲۱۸/۶ . 

(۳) «فإنه» سقطت من (). 

() في (د) «حاص المستعمل الغرماء». 

() «به لیس» ساقط من (ب). 

0) العتبية (مع البيان والتحصيل) ۲٠۹/٤‏ وفي آخره قال: «... ولكن على 
ما بقي من قيمة عمله يوم يحاصه). 

(۷) «آن» سقطت من (ب). 


for 


لم یکن شرط عليه آنه یخیط بيده فل آن یستخیط غیره" “. وفي کتابٰ: 
ابن حبیب إِلاً آن یکون رجا إنما يتعمد لرفقه"" وإحسانه فإذا کان 
هذا لم يجز له أن يښتعمل ما استعمل وحمل محمل" الاشتراط 
على عمل يده وإن مات لم يكن العمل مضموتًا عليه . 
باب فيمن أذن لعبده في التجارة 
O O‏ قلت لابن القاسم: أرأيت من أذن 
لعبده في نوع من التجارة أيكون له أن يتجر في غير ذلك النوع؟ 
فقال: إن أذن له في الشراء والبيع وأقعده للناس لزمه في ذمته ما داين. 
۰ الناس“ به من جميع التجارات» لأن الناس لا يدرون في أي نوع 
أقعده . 
قلت : فإن أقعده قصارًا أيكون مأذونًا له فى التجارة؟ قال: 
ل لا دا عمل بده واد عزف الان أنه لم ؤس بمداية اعد 2 
قلت له: فإن كان مع العبد المأذون له مال دفعه إليه سيده 
ليتجر به فلحق العبدإدين أيكون ذلك الدين في المال المدفوع إليه؟ 
فقال: نعم» ويکون في مال العبد أیضًا إن کان له مال آو كسب من 
تجارة”“ وإن بقي من الدين بقية كانت في ذمة العبد ولا يكون في 


۲١۱/٤ العتبية (مع البيان والتحصیل)‎ )١( 
في (ب) (لدفعة وأنه إذا كان خطأ).‎ )۲( 
«محمل» سقطت من (ج).‎ )۳( 

)€( في (ب» ج) تقديم وتأخير. 

(ه) المدونة :.١١۴١/۴٤‏ 

() في (ب): «أو بقي». 


ot 


رقبته“ ولا شيء من دینه أيضًا على سيده في غير المال الذي 
)( 

قلت له : أرأيت إن كان على العبد دين يغترق ماله أيكون لهم 
آن يأخذوا من خراج العبد شيئًا؟ قال: لاء والسيد أولى بعمله 
وخراجه ولیس للخرماء من خراجه شيء کان قلیا أو کثیرا" . 

قلت له: فإن أقرّ المأذون له بدين أيجوز“؟ فقال: نعم إذا 
أقر لمن لا يتهم عليه وإقراره في المرض والصحة سواء وهو في 
جميع ذلك كالحرٌ ولو قام عليه الغرماء ففلْسّوه لم يجز إقرارء . 

قلت له" : فان قال المأذون له في مال بيده هو لى» وقال 
اليد بل هو لي ولي الد دين بط ماله فقال: هر كبا 
قال العبد وكذلك إن قال المأذون له: المتاع الذي بيده إنه لغيره 
وأنكر السيد فالقول قول“ المأذون" . 

قلت له: فإن راد سيده أن يمنعه من التجارة وقد لحقه دين 
يغترق ماله أيكون ذلك له؟ قال: نعم قلت له: فإن أراد أن يحجر 


() في (ب) تقدیم وتأخير وكذلك في «ج». 
() المدونة .٠١١/١‏ 

.٠١۷/١ المدونة‎ )۳( 

() في (ب» ج): «أيجوز إقراره». 

. ٠١۷/٤ المدونة‎ )( 

۵) ل4٠‏ سقطت من (ب). 

(۷) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(۸) في (ب» ج): «فالقول ما قال المأذون له». 
(4) المدونة ٠١۸/٤‏ . 


عليه أيكون له ذلك دون السلطان؟ قال : لا حتى يكون السلطان هو 
انی ر لای یار ن اف ی بعلم لت : 


e‏ 3 ۰ (تم الجزء الثاني بعون الله وحمده)/ 


(ويليه الجزء الثالث وأوله) 
. «ما تجب فيه الشفعة وما لا شفعة فيه 


.٠۲۸ »۱۲۹/۴ المدونة‎ )۱( 


تقدیم Orisa SRE SRR SRS‏ 
الدراسة (القسم الأول) 
ملامح من العصر الذي عاش فيه ابن أبي زمنين 
(القرن الرابع الهجري) في الأندلس ean‏ 
؛ الحالة السياسية A eS E‏ 
أولاً الخليفة عبدالرحمن الناصر E ly‏ 
ثانياً: الخليفة الحكم الثاني المستنصر بالله Et‏ 
ثالثاً: الخليفة هشام المؤيد بالله . 
- المنصور بن أبي عامر Eee‏ 
رابعاً: المظفر العامري Vee EAR‏ 
الحالة الثقافية والفكرية I‏ 
عوامل النهضة الثقافية بالأندلس AS‏ 
۰ أولاً: تشجيع الدولة للعلماء وإكرامهم Sl a‏ 
انيا : تنافس الناس في التعليم والتعلم eee‏ 
الا : الرحلات في طلب العلم ea E‏ 
من ثمرات النهضة الثقافية Wels a‏ 
. الحالة الاجتماعية REE SRA‏ 
مآخذ على مجتمع الأندلس SS‏ 
الدراسة (القسم الثاني) 
ترجمة ابن آبي زمنين eS EES‏ 


(التص المحقق) 
الجزء الأول 


باب الحكم في رفع المدعى عليه es‏ 
باب الحكم في أخذ المقالات في الدعوى aT‏ 
باب الجكم بين المتداعيين» وفي E‏ 
باب الحكم في اعتقأل الربع والعقار tehta‏ 
باب الحكم في توقيف ما لا يستحق من الحيوان ا 
باب الحكم في توقيف ما يسرع إليه الفساد EEE‏ 
باب الحكم في توقیف ما وقعت فيه دعوی ولیس بيد أحد 
باب الحكم في توقيف الإباق وما يوجد بأيدي اللصوص . 


ToA 


AO .......... 


n 


باب الحكم بالتوكيل على من اذعيّ عليه بحق E‏ 


كتاب الشهادات والأيمان 
باب ما تثبت به الخلطةء ومن يحلف بلا خلطة» ومن قال 

للمدعي : ١اجمع‏ مطالبك أحلف عليها يميتًا واحدة» Vo.‏ 
باب في اليمين التي لا ترد» ومن أراد أن يُلَخْرَ في يمينه E‏ 
باب في إيقاع الشهادات والكشف عن الشهود Ae‏ 
باب في التزكية والجرحةء ومن يقبل فيهما Wesa‏ 
باب ما لا تقبل فيه شهادة الشاهد وإن كان عدلاً Nea‏ 
باب فیمن زاد في شهادته» و نقص منهاء أو سئل عنها فنكرها ٠١١‏ 
باب في شهادة الغرباء VTE ASS‏ 
باب فى شهادة أهل الرفقة على اللصوص YVES‏ 
ات VTA ess‏ 
باب فیمن استحق بيده شيء فأراد ن يطلب حقه به OT‏ 
باب في الرجلين يدعيان سلعة ويقيمان بينة EV‏ 
باب مایجوز للشاهد أن یشهد به مما لم يُشهّد عليه وما لا يجوز ۱۳۳ 
باب في حيازة الشهود لما شهدوا به e E‏ 


باب في الشهادة على الموت» وعدة الورثة ae‏ 
باب في الشهادة على الصفة O‏ 
باب في شهادة من رضي بشهادته وحده» 

وشهادۇ العا فما بنش فة Ea aan‏ 
باب في الشهادة على الشهادة وعلى الخط E‏ 


۳04 


باب في شهادة السماع في أشرية الدور e O‏ 


باب في الشهادة على السماع في الأحباس NE see‏ 
باب فى الشهادة فى'الترشيد..' E Ee‏ 
باب في الضغير والشفيه يقو م هما شناهك واحك ق A‏ 
باب في المیت يثبت عليه حق أو له VOSS‏ 
باب فى شهادة النساء eS N‏ 
ee aS E‏ 
باب في المملوك يدعي أنه حر VOA oS SS‏ 
باب في العبد يدعي أن سيده أعتقه» أو دبره» أو كاتبهء 

والأمة تدعي الولادة VO E ASR‏ 
باب في دعوى النكاح» والطلاق» والنسب»› الى Ee‏ 
باب فيمن يدعي عيبا في عب اشتر تراه Tee Ra‏ 


باب فى أحد الشريكين المتفاوضين يدعي أحدهما حقًا كيف 
٠‏ يحلف المدعى عليه والشريك يدعي تلف بحعض ما في يديه ٠١۳‏ ! 


باب في دعوى المتزارعين في الزريعة HOE E‏ 
باب فيمن بنى في أرض امرأته» آو اشترى لها سلعة» ۰ 
ثم اختلفا في النقض أو النقد IV aE‏ 
باب في اختلاف الزوجين في المتاع والحيوان A ei‏ 
باب فيما ادعاه الابن من مال ابيه ea e e‏ 
باب فيما ادعاه الأقارب» والموالي» والأصهارء 
واحتجوا بحیازتهم إياه... OVE‏ 


۳۹1 


باب فيما اعا الأجنبي من مال غيره واحتج بحيا زته یاه ا 


باب فیمن أقر بدین عليه وآنه قد قضاه EY‏ 
باب فيمن أُذُعى عليه فجحد ثم أقرٌ a‏ 
باب فيمن أقر بتقاضي بعض دينه» أو قامت عليه بينة 

آنه قبض بعضه ES ES See‏ 
باب فيمن قيم عليه بذكر حق فأتىٰ المطلوب ببراءة ا 
باب فيمن آقر بدين عليه وهو صحيح أو مريض RE‏ 
باب فیمن قال لشيء بيده هو لفلان آو قد بعته على فلان 2 
كتاب المديان والتفليس 
باب في حبس الغريم المَلدٌ ee e‏ 


ف 


اتاق ار ادان N‏ 


باب ما ذهب من مال المفلس بعد أن باعه السلطانء 


كتاب الحمالة والكفالة 
e‏ 


ومتى يؤخذ الحميل بما تحمل به TE‏ 


باب فيمن يحمل بوجه رجل متى يبرأ من الحمالةء 
وما الذي یلزمه ما a kek ASE RE o‏ 


باب قيمن أراد سفرًا وعليه دين فمنعه ضاحب الحق 


وطلب منه حمیا5ً RS enoe‏ 
باب فيمن تطوع بكفالة ماذا يلزمه منها a‏ 
باب في الحملاء يؤخذ بعضهم ببعض AES‏ 
باب في الحملاء لا يؤخذ بعضهم ببعض NNE‏ 
باب في الحمالة في الاستئجار والشراء ey‏ 
باب فیمن احتال بحقه على رجل a‏ 

: الجزء الثاني 
كتاب مكاتبات القضاة والحكم على الغائب 
باب في كتب القضاة بعضهم إلى بعض وما الذي يثبت به AT‏ 


باب فى كتب القضاة إلى من يثقون به من غير القضاةء ۴ 
والقاضي المکتوب إلیه يموت أو یعزل قبل وصول الکتاب ۲۲۲۰ ؛ 


باب في القاضي يموت أو يعزل وقد أثبت ثبت في دیوانه نظرًا OYE‏ 
باب في المتداعیین لا یکون بلدهما واحدًا» آین یون 
التخاصم؟ POLE aR SS‏ 
ا ا 
وتعجيز المدعي› وقطع حجته عن المدعى عليه Ne‏ 
باب في حكم القاضي بما رآه» أو سمعه» أو آقر به 
أحد الخصمين عنده TIVES‏ 
باب في الحكم على الغائب والصغير E e‏ 
باب في الخائب يقدم وقد حیز عليه ماله E‏ 
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باب في الغائب قوم عنه غیره بحق يثبت له EES‏ 
. باب في توقیف حق لخائب من مورث ورثه» 

ومن ثبت عليه حق لغائب فقال قد قضیته إیاه E‏ 
باب فیمن بنی أو غرس في أرض بینه وبين شريك له غائب 
باب فیمن استحق من يده شيء له غلة» أو استحق منه 


باب فیمن استعار ثوبًا أو استأجره ڈ ثم استحق من يده ا 
SSMS :‏ 


۰ باب فیمن اکتری دارا أو ابتاعها واستحق ی بعضها e‏ 


باب فيمن اكترى أرضًا أو اشتراها فبناها أو غرس فيها 


, باب فيمن ورث أرضًا أو داراً فاستحق تی رجل معه فیها شرکًا 
باب فيمن غصب أرضًا واستحقت من يده فى إبان الزراعة 


باب فیمن اشتری سلعًَا كثيرة فا فا ستحق بعضها ESR‏ 
باب فيما يدخل على التسليف من الاستحقاق Nar.‏ 


باب فيمن استحق في يده أرض وقد كان قلبها للزرع 8 


باب في رجلين تداعيا في أرض فزرعاها جميعًا قبل الحكم فيها ۲٠٠‏ 


تات ب الصلح واختلاف الأمر والمأمور 
باب فيمن صالح عن حق آنكره ثم قر بعد الصلح» 


1 


باب فيمن صالح بعد استرعاء OARS‏ 
E A ry‏ ۰ 
باب في ورئة ادعوا قبل رجل حًا فصالحه أحدهم E ES‏ ۳۱ 
باب في الرجلين يکون لهما ذكر حق على رجل 

فقضى أحدهما أو صالحه ST Ee‏ 


ا القوم يصطلحون على أن يضمن الحاضر منهم 
أمر الغائب»› ومن أراد أن يرجع بعد الصلح إلى الخصومة . 


باب في مصالحة الأب عن ابنته البكر» والوصي عن الأيتام .. 21 

باب في الصلح يقع بما لا يجوز التبايع به e E e‏ 
باب في اختلاف الآمر والمأمور NA ea‏ 
باب فیمن بعث معه بمال فادعی أنه دفعه أو صرفه A ete:‏ ۷۲ 
باب فیمن مر بقبض شيء فقال : قبضته وضاع » ا 
أو قال : لم أقبضْ VES ese Sa‏ 
كتاب الوكالة 

باب فیمن وکل على قبض شيء فقال: قبضته 1 

ودفعته إلى الموكل Nee aS‏ 
باب في الوكيل يبيع أو يشتري ولا يشهد» أو يشتري سلعة معينة ۲۷۹ 
باب فيمن وكل على شراء سلعة فزاد في ثمنها أو نقص YAS iss.‏ 
باب فيمن وكل على شراء سلعة فاشتراها وضاع المالء 2 
والوکیل یبیع غلی أن لا یمین عليه YAY re‏ 


باب في إحلاف الوكيل TAR ets‏ 
كتاب الولاية والترشيد 
باب فيماوهبه الرجل من مال ابنه الصغير أو تصدق به YAO ss...‏ 
باب في الأب يتزوج بمال ابنه الصغير أو یعتق عبده TAs‏ 
باب فيما باعه الرجل أو رهنه من مال ابنه الصغير» 

و اشتراه لنفسه FAV AT Re‏ 
باب فيما باعته الأم على ابنتها البكر» أو باعه عليها أحد من أقاربها 


باب في :السفیه المولی عليه متى يرشد وما يجوز من أفعاله 

قبل الرشد وما لا يجوز E‏ 
باب في نكاح السفيه المولى عليه a TT‏ 
باب في السفيه المولى عليه يتسلف مالاًء أو يشتري أمة 
فتحمل منه» ومن مات أبوه و وصیه ولم وص بهء 


ما يجوز من فعله وما لا يجوز ABS‏ 
باب في قضاء البكر ذات الأب في مالها AN‏ 
باب في قضاء البكر التي لا أب لها في مالها TEN‏ 
باب في قضاء المرأة ذات الزوج في مالها OT‏ 
كتاب العارية 

باب في عارية الحيوان وما يلزم فيه الضمان وما لا يلزم Os‏ 
باب في عارية العروض والسلع sa aE‏ 


باب في الدعوى في العارية» ومن استعار عارية 


To 


كتاب الوديعة 
باب فيمن استودع وديعة فأودعها غيره AT‏ 
باب فيمن استودع وديعة فاستهلكها ثم رد مثلها e‏ 
باب فیمن تجر بالوديعة أو قال : قد صرفتهاء أو ادعی آنها تلفت ۳٠١‏ 
باب في التعدي في الوديعة O OEE‏ 1 
باب فيمن دفن وديعة أونسي الموضع» أو دفعت إليه : 
في المسجد» فذهبت قبل خروجه منه IN eS‏ 

٠‏ كتاب الرهن 
باب في ارتهان الحيوان HN E SN‏ 
باب في ارتهان الثياب» والطعام» والحلي» والعين ... YE‏ 
باب في ارتهان الثمر والشجر والزرع DE‏ 
باب فيما يبطل په الرهن ii E‏ 
باب فيما يحدثه المرتهن في الرهن A‏ 
باب فيما يجوز من الشروط في الرهن وما لا يجوز TFA‏ 
باب في الرهن يامر الساطان بيعه فيضي فمن r e‏ ۳۱ 
باب في الدعوى والاختلاق في الرهن 0 


باب في المرتهن ينفق على الرهن» ومن اشترى لرجل سلعة 
ونقد عنه» وأراد أن يحبس السلعة رهنًا حتى يدفع إليه ما نقد ٠٠١‏ 
باب فيمن رهن آرضا وفيها شجر ولم يسمها . ۰ 
ومن شرط التصديق في الرهن TV eases‏ 
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باب فيمن رهن شیئًا من متاع زوجته» 


ومن استعار عارية من صاحبها ليرهنها NESR ASS‏ 
باب فيمن ارتهن جزءَا من شيء غير مقسوم SR‏ 


باب في الصانع يتعدى ما أمر به ويخطىء E a‏ 
باب فيما يضمنه الصناع إذا ضاع عندهم أو أفسدوه E‏ 
باب فيما لا ضمان فيه على الصانع E‏ 
باب في الصانع يدفع إليه مثال فيضيع المثال وما ضارع ذلك .. 
باب في الدعوى فيما دفع إلى الصناع ame Re.‏ 
باب في الصانع يريد أن يستأجر غيره وما أفسد الأجير e‏ 
باب فيمن آذن لعيده في التجارة ST‏ 


الصف التصويري والإخراج الفرقان 
مكة المكرمة: ۹۸ شارع العزيزية العام مقابل مكتبة اين زيدون ت: ٠01٤۸٦١‏ 


الریاض: ت ٤۰٤۳۷۳۲‏ فاکس ٤٠٤۳۷۸۷‏ 
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